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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدالله الذى رفع السّماء ووضع المیزان» و خلق الانسان وعلمه الان 
وأکرمه بنعمة العقل؛ الذی هو النُور والفرقان یفرّق به بين الحق والباطل 
ف الاق اله ی مه سن اس وان فى اا فغال اه الححه ان اظا 
على من سواه فأقبل على طاعته حين دعا وأدبر عن معصه حين نهاه 
فاستودعه خيار خلقه» وأكمله فيمن اصطفاه. 

والصّلاة والسّلام على حشته الظاهرة وآيته الباهرة سيّدنا محمّدتلاكة 
وعلى أهل بيته وعترته الطاهرة. النجوم الاهرة والبراهين الساطعة. 

ما بعد...فإنَّ التفكير الذي هو مظهر العقل في الانسان ید من اللوازم 
الداكةة لایس _التاطقة ال سا وال ها ان اسان اانا وکا آن 
اا انا ی دكون ال شاف ام ات 
واختلاله دلیلا علی الاْمراض البدنة. 


ONES NE‏ یوت 
اس يكون الإلتزام بها معياراً للعقل لشیم والانحراف عنها u‏ 
العقل السقيم: 

و کما أن الأطتاء قد اکتشفوا بالأدَة والمشاهدات النطعلة القوانین 
الفسیولوجيّة الطبيعتة لاعضاء بدن الانسان قار الحکیم والمعلم الأول 
آرسطو قد اکتشف القوانین الطبيعيّة التى تحکم التّفکیر العقلی الانسانی 
انطلاقاً من المباديء الأوليّة البديهيّة» والتی تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع 
فى الخطأ في التفکیر وبالتالی يستطيع الانسان من خلالها أن بصل إلى الواقم 
لاسا ان تفت 
وتنبعث منها المناهج الدّراسيّة المختلفة فى المدارس الأكاديميّة والحوزات 
نفس الوقت سیّدها؛ من حيث احتیاجها إليه» ونفود حکمه فیها. 

لبمار و 
م e‏ اون یی 
الجاهل؛ بعد آن 3 قشم العلوم الی: aE‏ وكليّة وجزئة. 

فجزاه الله عن العلم والعلماء بل الانسانيّة جمعاء خير الجزرّاء والإنسانيّة 


ومع هذه الأهميّة القصوی لتلك القوانین الفطريّة التى لا تقبل الخطأ 
وللأسف الشدید فان آعداء الانسانيّة من ال ائغين المتسربلین بلباس العلم 
أو الدّينء لم ترق لهم هذه القوانين المنطقيّة الصّارمة والدّقيقة: التي تتنافي 

ا مع آراء‌هم الوهميّة واعتقاداتهم الخرافيّة» فشرعوا بأساليب مزخرفةه وأدلة 
مزيّفة يشككون فيهاء وفي ححجيتهاء ويدعون الناس إلى التمرد علیهاء حتى 
انصرف أكثر المتعلمين عنهاء وتم إقصاؤها بالكليّة عن أغلب مراكز التعليم 
الأكاديمي؛ والمدارس الدينيّة» مما ألحق أشدّ الضرر بالعلم والدّين» حيث 
تفشت الاتجاهات الماديّة والسفسطائيّة فى المدارس والخامعات» وهيمنت 
الاتحاهات الاخبارية السطحّة والصّوفيّة الخرافَّة علی آکثر الحوزات 
والمعاهد الدّينيّة ينيّةء مما أدخل البشريّة في نفق طويل مظلم. 

ومن أجل هذا فقد انبعثت همّتى لإحياء هذه الصّناعة العقليّة العریقةه 
بعد آن اندرست آثارها في المراكز ال مسر انا ها فى المدارس 
الدينئة؛ فشرعت فى تدریس هذا الکتاب الشریف فى الحوزة العلمیّ 
1 الذی 1 بحق 1 وأدق الكتب المنطقيّة على الإطلاق: من ناحية 
قوّة التتحقيق» ودقة العبارة وجمالهاء وترتيب المباحث وتسلسلهاء بنحو قل 
نظیره في ساثر الکتب المنطقية, حیث تناول تحقیق مسائله عقول أريعة 

من أکایر الفلاسفة والمحققین» فالمصنف هو شيخ فلاسفة الاسلام الرْئیس 
ابن سيناء الذي دونه سدبه الشریفتین» > وشرحه ال الكبير نصير الدين 
الطوسی» ناظراً ومعقباً على الشرح الکبیر للإمام فخر الدّين الرّازيء بالإضافة 
إلى المحاکمات العلميّة للمدقق النّحریر القطب الرّازی. 


وقد تفضل سماحة الشيخ الفاضل الحَليل محمّد العلی (حفظه الله 
تعالی) بایعاز مني بتقریر شرح مطالب هذا الکتاب الشرّیف» حیث توسّمت 
تنا كير بو یالتعا الل فا رتشا ای بت چیه 
ظنّی به. حيث آلبسه ثوباً قشیباه يُعجب الناظرین» وجاءت عباراته فى غاية 
الحاو والوضوح والسلاسة ومعیُرة بصدق عن بیان الشارح» بحیث یفتح باب 
التلقی والفهم؛ آمام المتعلم لاستبعاب کلام الشارح ومراد الماتن» فجزاه الله 
عن العلم وأهله خير جزاء المحسنین. 

ونحن نتمنى أن تكون هذه فاتحة خير لإحياء وتحقيق كتب الثّراث 
العقلى الاسلامی. الذي يُعدٌ بحق مفخرة المكتبة الإسلاميّة؛ ان فى إحياء 
هذا ارات العظیم إحياء للدين» وارتقاء للإنسان فى مدارج الکمال الحقيقي, 
وما توفيقى إلا باه عليه توکلت وإليه أنيب. 


الدكتور 
الشيخ أيمن عبد الخالق 
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مقدّمة المقرّر 


سم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي أنعم على الإنسان إذ خلقه. ومنْ ظلمات المحو والعدم 
إذ أظهره» وبيد كرمه إذ علمه. فجعل له السّمع والأبصار والأفئدة» وأنار له 
بصيص حقيقته بعقل الهمهء واوضح له سبيل الطريق بوحي صادق انزله. 
فأتمّ حخته على نفوس خلقها إذ سوّاها #فَأَلَهُمَهًا فجورَها وَتَقْوَامَا قد أفلحَ 
من رَكامًا وقد جات من دسا 2174 فأدلها على تحارة لبن سور آیدا وسلك 
عي او هجو رات وتنبيهات 


(1) اقتباس من الآية الكريمة 8-10 سورة الشمس. 


وأعز الأنبياء المرسلین» مر كز الحکمة وفلك الحقيقة» وخزانة العقل» محمد 
وآله الطیبین الطاهرین 

لا تال از یا راهان ای وود مها یس 
آنا وأنت وهذا زید وذاك لقمان» ولا نتوخس من القول خوفا أنْ من حولنا 
ئمة طبائع لها أحوال وطرائق وألوان» ولنا في إتباعها وتقفي آثارها مما یفترق 
فيه الخلان, فبيّن متبّع لبعضها جمع من النّاسء وبين مسبم لأضدادها رعل 
استأنستٌ به منهم الأنفاس» وهذا نوع الحال ممّا لنا فى ما هو كائن حولناه 
ما لو نظرنا لذات الطبّائع من دون دخالة تتبّعناء لوجدناها لا تخلوا عن ثلاثة 

قسم ينشأمن تدبیر الطبائع والاله كالسّماء والأرض ومالا تدركه الحواس 

وقسم ينشأمن التدبیر العقلی لنا والمقدرة علیها؛ كالقصر والسّفيئة والذار. 

وقسم ينشأ لمحض عارض عرض عليها بالاتفاق. 

ومن الواضح الخلى لكل عاقل أصغى لعقله وألقى السّلامء أن ما ينشأ 
بفعلنا أو ما أنشأه الإلهء لابدٌ أن يكون لغايةء ولأجلها قد حعلناه وخعل» 
وام ماايتشا بالاتفاق فلا غانة لهغانناءوإن اتفق آن حصلت منه غانة فس 
تحدید‌ها نع هدفها. 
فاعلاً لغاية يرجو من فعله طرد لب والعبث ولهوالطبیان»علیهآنیکون 
كالما ارلا ان من الکون والهدف والغایات والا كان ساعیاً عن غیر 
بصيرة لا تزيده سرعة السير الا بُعدأًء ومنه قالوا: «إِنّ معرفة الهدف أسمى 
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وأفضل من الى الى نش من أجله». وتطبیقاً لحال هذا القول. فمن علم 
أن الما والأرض إنما خلقث لا جل الانسان» علم أن الانسان آسمی وجوداً 
مما خلق له» ومن علم أن الانسان مؤلف من روح وبدن» وعلم أنّ البدن خلق 
لأجل الرّوح. علم أن الرّوح أسمى من البدنء ومن علم أنَّ للروح قوى عدّة 
خلقث لأجل العقلء علم أنّ العقل أفضل من سائر قوى الرَوح» ومن علم آن 
العقل اّما خلق لغاية التفكير والتّفكرء علم أن العلم والفكر أهمّ من العقل 
نفسه ولیس بضنین علی الباری المبدع التجواد ذو العرش المكين ار برشا 
عباده لسره ه في دفتی دستوره الهادی المبین اذ قال: لاله اي لق مب 
ماوت وین الازض مهن يرل الامر هنم أن الله عى کل َي 
اد له قذ أحاط بل مَیء عل 4 

فظهر مما سَطرنا فى مطويٌّ ما عليه برهنا: أن كل شىء دون العقل 
والتفکر حقیر» ومن أؤْلى اهتماماً لما دونهماء إنما أؤلى اهتماماً لسراب بقيعة 
تخد الصمان وا 

وأيضاً من مقول ما قدّمنا نعلم: أن أشرف التفكير وأفضله ما كان تفكيراً 
متعلقاً بمعرفة غایات الأشیاء واهداف وجودهاء والاً اصطدم بکون وه 
بعيداً عن مراد وجوده وحقيقة سیره. 

ولا يخفى على ذي لب أنَّ معرفة الاهداف والغایات من الاشیاء متوقف 
على معرفة هوية الاشیاء بنفسها وعلل وجودهاء وهذا الع من المعرفة لا 
یتتی لكل أحد مسّهء فهو در مکنون لا يمسّه الا المطهرون من طهرت نفسه 


(1) الطلاق: آبة 12 . 
(2) اقتباس من سورة النور الات 39 
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عن جمود الحس. ورسم الخیال» وغول الوهم. وحینها يظهر بریق مشكاة 
العقل. فيدرك ما عمیت عنه آبصار الآخرين. وهذا الخلاء والتّطهیر لا یکون 
إلا بعد سن قانون من أكابر العلم معّن طهرت نفسه وصفت بصیرته. فصار 
طبيباً عارفاً بخفایا النْفوسء وإِنْ شرّقنا وغرّبنا لا نجد علماً مدرسیاً يسهّل 
على طالب الحق آخذه؛ لرفع ما ران من الحسٌ والخیال والوهم على نفسه 
0 ۳ إن علم المنطق: آلة قانونية 
آدنی شك لمن كان ذا نفس متالة للحق والبرهان. 

وهذا ثبوتاً في الواقع والحال مما لا يختلف عليه إثنان» الا من شذ 
وافترق عن مرافقة طبع الانسان لكننا لو راحعنا ما فى آیدینا من مصنفات 
القوم فى علم المنطق. لوجدناها عدیدة. یعسر على من قصر عمره وفلة 
حیلته أن يكون دژوباً على تحصیل کل مصنفاتهم بما فیها من اختلاف في 
بيانها وسبیل تحصیل مسائلها؛ إذ لكل منهم قبلة هو مولیهاء و«کل حزب 

و يقير اش ی و ی 
AS SE‏ 
بالطبم الات أن البرهان المستقيم ولا تغرئّك کلمات من کثر لجاجه. 
وتقمّص ما ليس له وأحدث بالعلم ما لا يليق به» من كثرة القیل والقال» 
وتتبنع الامور من حيث الوضع واللغات وادخال فن الأدب والبلاغة بنحو 


(1) سورة الروم: الاية 32. 
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لا ينسجم ووضع الاصطلاح. وادخال الجدال والاعتماد على المشهورات 
والمقبولات مما ليس لها سبیل لنیل اليقين» واضمار أمّهات المسائل من 
علم المنطق, کبحث الصّناعات و خصوصاً صناعة البرهان» أو الاقتصار على 
الیسیر منها بمقدار ما لا ینفع طالبیها. 

فلمًا رآینا أن کتاب الاشارات والتنبيهات لرئیس مشایخ فلاسفة الشرق 
وصحیح سلوکه فى تحقیق مسانله فى اعتماد البدیهیّات. واليقينيّات من 
النظریّات» وأيضاً لما رأينا من حسن اقتصاره على أمّهات مسائل العلم 
بحيث بیّن اصول المسائل منه. من تفهمها اکتفی بهه وتمکن من تفریع 
فروعها عليهاء كما اشار لذلك فى مقدمة کتابه» وكذلك من باب الارشاد 
والتأیید» لا يخفى مقدار ذياع صيت المصنف فى قوّة حدسه» ركه تفطنه 
و عبقرية تصنعه لمثل هذه الفنون» بحيث عرف بخریت الصناعة ورئیسهاه 
وصارت کتبه ومسفوراته مرکز اهل العلم من بعده. فمنه ومن مائله ینبغی 
علینا أن نرتوی» ورفع ظماً النفس على ما عليه سنة العقلاء. 

ولمّا حضرنا درس شیخنا وأستاذنا السارح (دام عرّه» وجدناء قد زاد 
فى حلية کتاب الرّئيس» من فك رموزه. وتوضیح مبهماته» وتبسیط ما عز 
على الطالب فهمه. وزيادة توظیف مسائله فیما وقع فيه الإختلاف من بعد 
مصنفه» ود خال النظر الخدید الملائم لمطالب المنطق والحکمة. مما استفاده 
من جودة ذهنه. أو من نظر الاساطین من القوم» كأمثال المیر داماد وغیره. 
ولا یخفی أن الفائدتین الا خیرتین هن من أركان نظوح العلم وتطوره. من 
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لم یلتفتوا إلى ایرادات یمکن ان ترد على کلامهم. فلم يوردوهاء ولم یبینوا 
كيفيّة الحواب عنهاء أو لم تكن تلك الشبهات مطروحة فى زمانهم. 
وكذلك من طبيعة أجواء أهل العلم على ماعليه سیرة العلوم. أن المتأخرين 
سز2 اوا من أهل العلم أم من جاهلیه قد يُسخروا أقوال المتقدّمين لغير ما 
اا في العلم قد لا ينبغي لاهلهء فلذلك ينيغ على 
مانع الإيرادات والشبهات» وفصیح فى بیان قصد ما کان. 
فعمدنا لاظهار هذا الخهد لشارحه؛ لیکون عن لطلاب هذا الزمان» 
بي اتلیت E‏ ربالا لي من وار E‏ 
u 0‏ والإيجاد. - 
ا ل ا 
وقولك الحق: #مَّن دا الذي یقرض الله قرضا حستا َيَضَاعِفَهُ لَه آضعافا کر 
شر م و 0 ۳ 
ایض ويبسط والیه ترجعُون #. 


تح العلن 
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تمهيد: وفيه مقدمات 


المقدّمة الأولى: في معاني الحكمة 

للحکمة اطلاقات متعدّدة واستعمالات مختلفة الا الها فی المحصلة 
تکاد تتحصر فی معان ثلاث هی: ۱ 

الحکمة المعر فيِّة» الحکمة الا خلاقتّة الحکمة الحققیة. 

ولابد لنا قبل الخوض فى المقصود من بیان هذه المعانی الثلاثة بشیء 
من التفصیل. 

المعنی الأول (الحکمة المعرفيّة): والمراد منها مجموع المعارف والعلوم 
الحقيقيّة الى يستكمل بها الانسان في ذاته وحقيقته» ويصل بها إلى مدارج 
مقام اقتضاء إنسانيّته» ويحرّر بها ما هو كامن ومستکن فى مکنون جوهره. 
جاعلا منها نوراً وضياءاً يستنير بها حقائق الأشياء ا الأمور على ما 
هی عليها فى واقعها ونفس أمرهاء لا يحيد ولا يزيغ عن جادّة هويّتها. 

فلا يخفى أنْ للإنسان كمالات متعددة مرتبطة ببعديه النظری والعملی 
وكمال هذين البعدين متوقف على نحوين مختلفين من المعرفة؛ إذ كل فرع 
من الكمال له من المعرفة الخاصة ما يناسبه ويسانخه فى بعده الماهوی 


بحیث لا يتحقَّقٌ كمال ذلك الفرع الا بتحقق كمال تلك المعرفة. وحاصل 
هاتین المعرفتین منحصر بنوعین من المعرفة ‏ على ما هو عليه البرهان - 

1 معرفة الحق؛ لیعتقده. 

مره له ی تمه كقالق الاشاء عی ماه عليه اه 
عليه فى الواقع ونفس الامر. 
المنظمة لمشارکاته العامة» أو مشارکاته الخاصة أو حالته الشخصيّة فى 

ویمکن تلخیص المعرفتین بعبارة واحدة: معرفة ما هو کائن وما ینبغی 
ان یکون. 

فهذان النوعان من المعرفة یشکلان فى واقعهما المنظومة المعرفيّة التي 
بستکمل الانسان من خلالها ‏ فى ذاته وحقيقته. 

من هنا قسّموا الحكمة إلى: نظريّة وعمليّة. 

فالنظريّة منها ماتشتمل على علم المنطق والرياضيّات والطبيعيّات 
والا لهتات (الفلسفة). 

وأمّا العمليّة فانها تنقسم باعتبارات مختلفة إلى علوم ثلاثة: (الأخلاق 
ال انس انب 

لان ما ينبغي أن یکون عليه الانسان في سلو که الشخصی يُبحث فى علم 
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المنزل ومان ینبغی أن یکون عليه في مجتمعه یبحث فى علم السياسة. 

ذه هي الحكمة سر تم ی هر لمارف با 
والخيرء أو هو العارف بما هو کائن وما ينبغي أن یکون عليه 

المعنى الثانى (الحكمة الأخلاقيّة): وهذه الحکمة ليست من سنخ 
المعرفة» بل هی صفة أخلاقيّة وفضيلة من جملة الفضائل. 

بيان.دلك: 

إل علم الأخلاق ‏ الباحث عن الفضائل لیتحلی بها الأنسان, والرذائل 
لبتخلی عنها الانسان ديرق الكل فضيلة مر وسط بین رذیلتین هما الافراط 
والتفریط. فالشجاعة فضيلة تقع بين ردیلتی التهور والجبن. والکرم بين 
الاسراف والبخل. وقد عل علماء الأخلاق الحكمة فضبلة َخلاقيَة متوسطة 
بين الجَریْزة والغباو تشکل مع قرینتیها (الشجاعة والعفة) ملكة العدالة عند 
الإنسان. 

ومرادهم من (الحكمة) هنا المعنى العقلانی وهو ملكة حسن التدبير 
ووضع الاشياء فى مواضعهاء فهی: (فخ فضيلة < خلقية بل هى ملكة تصدر عنها 
الأفعال المتوسطة بين الجربز: والغباوة» صدوراً من غير رويّة» وعلى 
سبيل ما يصدر عند الأخلاق)2. 

المعنى الثالث (الحكمة الحقيقيّة): عبارة عن نيل الإنسان للحكمة 
المعرفيّة بالمعنى المتقدّم مضافاً لها ملكة العدالة. على ما اتفقت عليه كلمة 


(1) الجربزة: استعمال الفكر فى ما لا ينبغى أو فى أقل منه. 


19 


E ارس لب و‎ SE 
مایا و ۳ الب د‎ 
وأمَّا ما جرى على آلسن الفقهاء من أنها كيفية باعثة نحو الا طاعة بالاتیان‎ 

بالواحبات وترك المعاصی والمحرّمات وغیرها من التعابیر(". و کذا ما ورد 

في کلمات بعض الا خلاقییّن من آنها: الجامع بين الفضائل الثلاث ‏ الشجاعة 
والحكمة والعفة© - فإنَّ هذه حمیعاً لا تعدوعن کونها لوازم للعدالة بمعناها 

الفلسفی السّالف الذ کر . 
والحاصل: فان الحکمة الحقيقيّة مجموع الحكمة المعرفيّة والعدالة 

بمعناها الفلسفى وهي ضالة طالب الحق» لما فيها الخیر الكثير, ولعل ما في 

الآية الكريمة إشارة الیها: ومن يوْتَ اکُمة مد أو ی خبرّا كرا 4 . 
وفى ختام المقدّمة الأولى نلفت الإنتباه إلى أنّ كتاب (الاشارات 

والتشهات) هو دراسة للحكمة النظرية المعرفية. 
المقدّمة الثانية: شرائط طالب الحكمة 
من الطبيعي أنّ كل إنسان لا مكنه الوصول لغايته ولا يوقق لنيلها مال 

يعد نفسه إعداداً مسانخاً لهاء فطالب المال بغية الوصول إليه بلزمه تهيئة نفسه 

وسلو كه بما يتناسب وتحصيل المال. فیعذ المقذمات من تهيئة رأس المال» 


(1) التنقيح فى شرح العروة (التقلید)ج 1. ص 211. 
(2) يظهر من الشيخ النر اقى فى جامع السعادات اختياره العدالة بالمعنى الفلسفی. 
(3) البقرة: 269. 
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والشروع فى دراسة مفصلة لأوضاع الاسواق ومجالسة التخار» وغیرها مما 
له دخالة فى تنمسته المالية. 

و وید ییا تا ای یس ویو ی 
مدو و يي 
مهلكة لمن خفية عليه أسرارهاء فكمْ من رجالات الذهر تلقلقت آلسنتهم 
بظاهر مسائل العلوم» وخفيت عليهم محاسن أسرار تلك الفنون. فضلوا 
وأضلواء وهلكوا وأهلكوا؛ إذ ساروا من غير بصيرة» على الطریق» وما زادهم 
سيرهم إلا بعداً. 

فسلوك كل طالب لغاية ينبغي أن يكون منسجماً ومتناسباً مع غايته. 
ومن هنا قال الحكماء: «الغاية تعيّن نحو السلوك». 

ولما كانت غاية الحكمة منتهى غاية الوجود؛ إذ بها يتمثل الإنسان بعالم 
الفيض والعقول. كان حری بطالبها أن يتصف بأعلى صفات الكمال للنفس 
والسلوك» من صفات مرتبطه بالقوة النظرية الإدراكية. وصفات مرتبطة 
بالقوى العمليّة السلوكية. 

اقا الا ول قيهن میاه ای E‏ که طالیها قاننه 
التعامل مع المطالب الحكميّة الممتازة بالدقة والعمق والتعقید. 

فما لم ید یتمتع الطالب بجودة الذهن, وقوة الحخدس, لا يمكنه سبر غور 
تلك المطالب العاليّة» والوصول إلى دقائقها النفيسة. 
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وة التصدیق. بمعنی سرعة الوصول إلى إثبات المطالب العقليّة» بسرعة 
مل الجد الاومظ فى آلذهن, 
ولذا خاطب الشيخ - فى مقدّمة كتابه الإشارات ‏ طالب الحكمة بقوله: 
ها الحريص على تحقيق الحق إني مهد إليك في هذه الاشار ات 
والتنبیهات - أصولاً وجملاً - من الحكمة اِنْ أخذت الفطانة (الذّكاء) 
بيدك سَهُّل عليك تفريعها وتفصیلها»(. 
وعن الحكيم سقراط أنه قال: 
«لا يَعْلّم العلم الالهي إلا کل ذكيّ صبور؛ لأنه لا تجتمع الصفتان 
الا على الندرة؛ إذ الذكاء يكون من ميل مزاج الدّماغ إلى الحرارةء والصبر 
يكون من ميله إلى البرودة. وقلما يتفق الاعتدال الذي يستويان فيه ويقوّمان 
به)) 2 
ما الثانية: فعلى نحوين: 
الحو الأول :ها افكوينة ماه الط لدوامة نکمم کی سا 
ا ل Es Nad‏ 
الفضل» مانعاً من طى بساط الفضل لا شريراً؛ إذ الشرير ‏ بتعبیر الحكماء - 
لا بطاً بساط الحکمة. 


(2) الصراط المستقیم: ص 10. 
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ذکر الحکیم أرسطو أنه قال «من أراد الحکمة فلیستحدث لنفسه فطرة 


اخری». 


الحو الثاني: ما تكون بمثابة عدم المانع» کاجتناب الطالب لكل ما یعکر 
صفو نفسه ویشوش ذهنه. وما یکون مانغا فن تحصیل الحکمة. ککثر: 
الطعام؛ فأنه ورد: «إذا امتلاأت المعدة انطفاً نور العقل» وخمدت الفطنة 
وكثرة الکلام ومخالطة الناس» فطالب الحکمة کی یتوخه إلى المطالب 
الحكميّة العقليّة لابد أن یمتاز بالضمت والتّأمل فى أغلب أوقاته؛ لذا ورد عن 
رسول الْممَيكة: «إذا رأيتم الرّجل صامتاً فتقربوا منه؛ لأنّه يقن الحکمة۳. 


ومما يكون مانعاً من توجه النفس» ومعكراً لصفو العقل» إرتكابٌ 
المعاصی؛ إذ المعاصی شرور فى نفسهاء نابعة من قوى فى النفس هی غير 
قوّة العقل والعاقلة» كالوهم والخيال والغضب والشهوة. فإذا ما تمرّس فاعلها 
ادها نک ارا :اه فراها الناشنة دواو ايحت اک ع 
غيرها فى :مملكة نفسه مسلطة على مدر كات عقلة» فیکون العقل مقهورا 
لا قاهرا ومغلوباً لا غالبا ضعيفاً مؤتمراً بأمر غیره لاهیاً عن حقيقة نفسه. 
وعندها پفقد الطالب آلة علمه فلا یکون موا لمواکبة رکب الحکماء ولا 


(1) الصراط المستقیم: ص 10. 

(2) لم أعثر على هذا الحدیث فى الموسوعات الحديثية نعم ورد عن أمير المؤمنين ًا أنه قال: 
((كثرة الطعام تميت القلب كما تميت كثرة الماء الزرع»». أنظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي 
حديد: ۰20 ۰325 وفى أحاديث أخرى «تقسّی القلب»). 

(3) لم أعثر على هذا الحديث» ولكن وجدت فى بعض كتب أهل السنة هذا الحديث: (إذا 
رأيتم الرجل قد أعطى زهداً فى الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فأنْه یُلقّی الحکمة». أنظر» سنن 
ابن ماجه 2: 1373 مثله فی كتب أخرى. 


23 


موضعاً لفيض العقول الأمناء؛ بل لا یکون الا أسيراً مرتهناًء ینعق بما یوسوس 
له خیاله. ویمیل مم آمواج وهمه فلا بظهر منه الا الفسوق والظلم والمراء 
والعناد وجحود الحق» واعتناق مذهب الزیف من السفسطه. ونکران العقل. 

ولا يتوسّل فى إثباتاته الا بجدل أو مغالطة أو شعر موهم أو خطابة 
فارغة؛ وما ذلك الا لنیل الشهرة والرئاسة والافتخار بما پستحسته الجمهور؛ 
تشوّقاً إلى الکمال الوهمی. وإيثاراً للعاجل الخسیس على الأجل الشریف» 
وللحاضر الباطل على الغاف الحق . 

المقدّمة الثالغة: منهجية دراسة الحكمة 

من البدیهی أنّ كل طالب غاية لا يمكنه الوصول لغايته ما لم يتّبع 
أسلوباً منهجيّاً أثناء سيره لها. والمنهجيّة تقتضی التدرّج والإنسيابيّة والا وقم 
السَالك فى شراك الضلال والعشوائيّة. لذلك عادة ما يتصدّى أرباب العلوم 
والفنون لوضع منهجيّات مدروسة ومتقنة لعلومهم وفنونهم» بغية التسهيل 
على طلایها: ورسم طریق الوصول إلى المعارف بنحو علمي وترتب فنی 
کون مقدمة خادماً لتالبه» خالا من الارباك والتشویش» و مرها عن الزوائد 
والإطناب والتطویل. 

والحکمة علم وفن من شرف العلوم والفنون وأدقهاء فمن الاولی أن 
تحظی بمنهجيّة واضحه ودفيقة یراعی فیها التدرج المنطقی والتسلسل 
لطبیعی في سبیل نیلها. 

من هذا کرت عادو لکا د كواب ةواقن الک من امس عاو 
منهجيّة متقنة ندرج فیها من المطالب السهلة والیسیرة الی المطالب الطبعية 
العسيرة» ومن المبادی والمقدمات إلى النتانج والثمرات» ومن المفردات إلى 
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المركبات» كى يكون الاوّل منها ممهّداً لثانيهاء وهلمٌ جرا 

وا من ضل فی هذا العلم الا بترکه تلك الطريقة المثلی وذلك 
المنهج القویم. 

فینبغی لمن آراد ذلك أن يطلع على سيرة الحکماء في دراستهم لهذا 
الفن الشریف. وان لا بدخل اليرت الا من آبوابها. 

والمنهجيّة المتبعة لدیهم هی البدء بدراسة المنطق بشکل معمّق؛ بغية 
اعداد ذهن الطالب بمستوی يصبح فيه قادراً على التفكير الصحیح من 
الاستدلال والنقض والابرام» ورد المغالطات. ورفع الشبهات» وبالتالی یکون 
مستعداً لخوض غمار الحكمة والولوج فى جمیع آبوابها متصفحاً بالة ما 

فیطرق بيد معرفته اول ابوابها الموسوم بالریاضی من العلوم. و کونه 
آوّلا لها؛ لجهة أن موضوعه الکم من الامور الوجوديّة المحسوسة المُستطاع 
لكل إنسان التعاطی معها بحواسّه الظاهريّة» وأيضاً؛ لکون براهینه صافية 
وسهلة؛ منسابة ومترتبة» قل أو حدم الإختلاف فى نتائجها. ولاريب أن مثل 
هذا العلم بموضوعه وبراهينه وطبيعة نتائجه له دور کبیر في منح الطالب 
فرصة لتطبيق المبانی المنطقيّة التى تعلمها فى المرحلة السّابقة» فى کسبه 
نقه عالية بالقوانین المنطقية واطمئناناً ا يداه[ لطرق انی آبوابها 
(1) قال ابن خلدون فى مقدمته: (اعلم أن الهندسة تفید صاحبها إضاءة فى عقله واستقامة فى 
فکره؛ لأنَّ براهينها كلها بيّنة الانتظام جليّة الترتيب» لا يكاد الغلط یدخل آقیستها؛ لترتیبها 
وانتظامهاء فيبعد الفكر بممارستها عن الخطأ وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهيع. 
وقد زعموا: أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون: «من لم يكن مهندساً فلا يدخلنٌ منزلنا». 
وكان شيوخنا - رحمهم الله - يقولون: «ممارسة علم الهندسة للفكر بمثابة الصابون للثوب 
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المعروف بالطبيعي من مسائلهاء ویعتبر أوّل مراحل تَسَلَق هرم المعقولات؛ 
لکون موضوعها - الجسم من حيث الحركة والسکون - محسوساً بعوارضه 
معقولاً بذاته وکنهه» فيؤهله ذلك أن یکون وسطاً برزخاً بين المحسوس 
الرياضي والمعقول الفلسفي. وکون باب الطبيعي ثاني؛ لأنّ موضوع الطبيعي 
معروض لموضوع الرياضي فيكون الإنتقال من الرياضي إلى الطبيعي في 
غاية الإنسيابيّة والرفق بالمتعلمين. 

وهناك نكتة نفسانية مهمة للغاية فى تقديم المباحث الرياضيّة والطبيعيّة 
على البحث الفلسفی الإلهى. حاصلها: أن موضوعيهما من المقدار والجسم 
غير مُقدسين عند الإنسان» على خلاف المباحث الفلسفيّة الاعتقادنة 
ذات الصبغة الدينيّة» فيتعلم الطالب البحث الموضوعی عن الأسباب 
الذاقة للاشیاء» دا عن العواطف والمیولات الدينيّة المسقة الدافعة 
بالمستدل أو المفکر عن جادّة الصواب. فیصدّق ما يحب أن يصدّقه 
ويميل إلى ما تربّت عليه عواطفه. ويقابل ما خالف اعتقاده بالنكران 
واا ات م اط ااسق دلا وها فاد اليه قا 

وبعد طىّ هذه المرحلة باتقان يستعدٌ الطالب ذهنيّاً ونفسیّاً للتعاطى 
مع مباحث الاب الثالث من الحكمةء وهو علم الإلهيات المتميزة مطالب 
بالعمق والدّقة العالية؛ لانها تتعامل مع المعقولات المحضة أي المجرّدة عن 
كل اشکان الاد يوالها كنات #الفشو ل ووا خت آل وتو کات اا 
للإعتقادات العرفيّة الظاهرية. 


الذي يغسل منه الأقذارء وينقيه من الأوضار والادران؛ وإنّما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه 
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وعندإتمام هذه المباحث يكون الطالب قد نال غايته من الحكمة المعرفيّة 
النظرية الراسمة لديه رژية كونيّةء ينطلق من خلالها لبناء الإيديولوجية 
والانشغال بالجانب العملى» والسعي لتحصيل الملکات. والإرتقاء إلى 
توئ الاتضياف ERT‏ 

فالتدرّج الطبيعى للفن ابتداٌ الطالب باتقان آلة العقل» ثم إنتقاله إلى 
المحسوس المطلق. ومنه إلى المحسوس المعقول» ومن ثم إلى المعقول 
المطلق. 

ويمكن تشبيه ذلك بالبرنامج الغذائي للطفل من حين ولادته» فأوّل ما 
يتناوله المادة المسمّاة باللبأء المفرزة من ثدي أمه بُعيد ولادته» فتنفتح أمعاءه 
متهيّئة لاستقبال أوّل طعامه وهو حليبَ أمه» وبعدها قليلا قليلا يتناول ما 
كان أكثر تماسكاً من حلیبه» إلى أن تصبح معدته قادرة على تناول ما هو آشد 
تماسکاً وأكثر تعقيداً في الت ركيب من الحليب» كالأطعمة المحتوية على 
هه ا کاللحوم والخضووالة: 

فبدأ بما هو ليّن سهل» وانتهی إلى ما هو خشن صعب. فکذا العقل 
معدةٌ العلوم یلزمه البدء بالأسهل فالسهل إلى الصعب فالأصعب» والا عانی 
إضطراباً وهلك بما أراد التغذي به. 


المقدلنة الان الوس الان 
وهی عادةً ما يصدّر به العلم؛ لاعطاء الطالب تصوّراً إجمالياً عن العلم 
الذی هو بصدد دراسته» وهی نمانبة: 
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الأوّل: تعریف العلم 

علم المنطق: آلة قانونيّة تعصم مراعتّها الذهن عن الخطاً فى التفکیر. 

ولنقف قليلاً عند مفردات التعریف لنستجلی ما هو المراد منهاء فنقول: 

آله فانونية: E‏ اسيظة :د بين الفاعل والمنفعل جعلت بمنزلة 
الحنس للمنطق؛ لمقام وساطته ب بين المفكر وما يفكر به ووصفت آلیته 
بالقانونية؛ لکون سا ااا كلية يعرف منها احکام حزئاتها. 

تعصم مراعاتها: العصمة هى المنع» إذا آرید للفکر البشري أن يُعصم عن 
الخطأ في تفکیره. لا بد أن یتوفر على آمرین : آولهما معرفة القواعد المنطقیّ 
وثانيهما مراعاة تلك القواعد باستحضارها وتطبیقها بشکل صحیح عند 
التفكير. 

وهذا أمر طبيعى فى أي قانون طبّی أو رياضى أو وضعی. فالطبيب أو 
المهندس والسائس» إن لم يعرف القانون بنحو متقن أو لم يراع تطبيقه بعد 

SSS E a 
إنها لم تعصم أصحابها - الفلاسفة والمنطقيين  من الوقوع فى الخطأ؛ لانا‎ 
يسمّى هذا العلم ب: (المنطق)» وهو مشتق من النطق. والنطق يطلق ويراد منه معنيان:‎ )1( 
التطق الظاهريء والنّطق الباطنى.‎ 
والتطق الظاهري: هو الصّوت المشتمل على الحروف أو عمليّة إيجاد الكلام» والذي ينشأ من‎ 
حركة اللسان . والقانون الذي يعتمد عليه فى تقويمه وتصحيحه هو علمى الصّرف والنحو.‎ 
وأمّا النَطق الباطنی: فهو عملية التفكير التى تنشأ من حركة العقل بين المعقولات. والقانون‎ 
الذي يقومه ويصححه هو علم المنطق» ولأجل تعاطى هذا العلم مع الق الباطنى أشتق اسمه‎ 


منه. 
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نقول: اِنْ العصمة للقواعد المنطقية لا للمناطقة أو الفلاسفة» فمن لا براعی 
هذه القواعد يقع فى الخطأ لا محالة. 
التفكير: 

اسم يطلق على الحركة الإراديّة للقوّة العاقلة الإنسانيّة الباحثة عن 
المطالب المحهولة المشتملة على خطوات مترتية تبدأ من مواجهة المحهول 
متحركة نحو المعلوم عندهاء باحثة عن مبادئ تلك المطالب المناسبة لها 
إلى آن تجدها الاحعة منها نحو المطالب» مژلفة بین تلك المبادی هة 
موصلة إلى النتيجة. 

بمعنی اننا حینما نواجه مجهولا معيّناً ونطلب العلم به فان الذهن يبدأ 
من السّمهة التي علمها عن ذلك المجهول. ثمٌ ينتقل إلى المعلومات المخزونة 
عنده» فيبحث فيها عن معلومات تناسب ما يطلبه» فإذا وجدها ألف بینها 
على صورة تؤدي إلى حصول النتيجة المطلوبة. 

ومما تقدم يت تعره ران 

ألامر الأوّل: لا يمكن للإنسان أن يكتسب معلومات جديدة ما لم 
يكن لديه معلومات مسبقة. وبالتالی فعمليّة التفكير رهينة تلك المعلومات 
المسبقة. وهى بمثابة رأس المال لهاء فکما أن التاجر لا يمكنه أن يكتسب 
وا خا ا بات ارال شی كذ لك الم کر وهذا معنى قول الحكماء: 
(کل تعلیم وتعلم فبعلم قد سبق). 
(1) انظر کتاب التّحصيل: ص193 حیث قال: «وكل تعلیم وتعلم فبعلم قد سبق لا سبقاً 


زمانيًاً بل سبقاً ذاتيا حتّی الصّناعات أيضاً؛ فإنّ التجار نما يمكن ان یتعلم بعد سبق المعرفة 
بالخشب والمنشار ومايجرى مجراهما. 
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الأمر الثانی: أن الحركة التفكيريّة حركة صناعيّة مزلفة من حرکتین: 
أحدهما: تجميع الموادٌ الأَوَليّة والأخرى: ترتيب هذه المواد على الصّورة 
الا 


فكما أن النجار ؛ إذا أ راد أن يصنع كرسياء فا بعد تتخيّل الكرسي يقوم 
الا مه بتجميع المواد المناسبة له ؛ کال خشاب مثلاء ثم يؤلف بينها على صورة 


وهيئة معيّنة خاصّة بمطلوبه. كهيئة الکرسی مثلا. 
سنها على صوره خاصة بالمطلوب. 

و کما أنْ الخطأ الذي یقع فى صناعة الکرسی اما من حهة المادة (کالمواد 
كذلك قد یقع الخطأ فى التفکیر من جهة نوعيّة المواد المنتخبة» كأن تکون 
مواد غير مناسبة للمطلوبء أو من جهة الصورة وعدم ترتيب هذه المعلومات 
على الهيئة الصحيحة الخاصة بالمطلوب() 
ذلك القول المعقول أوّلا يُعقل بوجه يؤدّي إلى العلم بما بعده. إِنْ لم يكن بالفعل فبالقوٌة». 
(1) انظر النجاة: ج ۰1 ص۰9 حيث قال: "والمنطقء هو الصّناعة النظريّة التى تعرف أنه من أي 
الصّور والمواد. يكون الحد الصحيح الذي يسمّى بالحقيقة حدا والقياس الصحيح الذي يسمّى 
بالحقيقة برهاناً؛ وتعرف أنه عن أي الصّور والمواد يكون الحد إلاقناعى الذي يسمّى رسماه 
وعن أي الصّور والمواد يكون القياس الاقناعی» الذي د يسمّى ما قوى منه وأوقع تصديقاً شبيهاً 
باليقين حدلیاء وما ضعف منه وأوقع ظناً غالباً خطابياً؛ ويعرف أنه عن ی صورة ومادة» يكون 
الحد الفاسد. وعن أيّ صورة ومادة يكون القياس الفاسد الذي يسمّى مغالطيّاً وسوفسطائياً 
ا ا ا ی ل 
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قاو ا ای 
المعلومات المناسبة للمطلوب» وكيفيّة ترتيبها على الصورة الصحيحة 
لا کتسابه. 

فکان المنطق العلم الجامع لقواعد التفکیر الصحیح. یعلمنا كيفيّة 
اتخات المعلومات» ال لما طلته اانا نها و کف تالف 
الصحیح بينهاء بحیث یوصلنا إلى ما نطلبه. وهو العلم بالمجهول الذي 
واحهناه. فصناعة المنطق تعلمنا طريقة التفکیر الصحیح من جهة المادة 
والصورة معاء كما سیأتی بیأنه إن شاء الله تعالی. 

ومن هنا قشم المعلم الأوّل (آرسطو) المنطق إلى: منطق صوريء 
نتعلم فيه قواعد التأليف الصحیح, > ومنطق مادی نتعلم فيه قواعد الا نتخاب 
الصحیح . 


القاني: واضع العلم 

أوّل من دوّن القواعد المنطقيّة فى كتاب مخصوص الحكيمٌ الیونانی 
أرسطوطاليس فى القرن الرابع قبل المیلاد» وكان أعظم حکماء اليونان 
وأفوق تلمیذاً لأفلاطون ساه: بالعقل؛ لشذة ذکائه. وقد تمت ترجمة 
کتابه (المنطق) فى العالم الاسلامی على ید حنین بن اسحاق (194ه - 
0هه» ثم أعقبه علماء المسلمین بعد ذلك بالشرح والتحقيق» کالمعلم 
الثاني الفارابي (260ه - 339 والشیخ الرئیس ابن سينا (370ه - 
7 ه) وأبى الوليد ابن رشد (520ه ‏ 595ه)ء ثم الفيلسوف الكبير 
المحقق الداماد (970ه- - 1041ه). 


يقبضهاء وهو القیاس الشعري. 
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ومازال هذا العلم حيّاً شامخاً عصيّاً على النقض الحق آمام المشککین 
إلى يومنا هذاء وما ذاك الا لوضوح قواعده و کونها نابعة من الفطرة الانسانية. 
هذا بالاضافة إلى أنَّ المنطق ليس فكراً معيّناً حتی يقبل النَقض» بل فيه نتعلم 
كيف نستدل و کیف ننقض. ولذا نری أنْ کل من حاول نقضه فهو مضطر إلى 
استعمال نفس الأدوات والطرق الموجودة فيه» ولذا فمن آراد نقض المنطق 
الارسطی عليه تأسیس قواعد جديدة مستقلة من الصّفر أوّلاء ثم ینقض بها 
على الط الا رسطی وان لدل 

وقد اشتهر بأنْ الحکیم ارسطى اّما سمی بالمعلم الأوّل ؛ لأنّه ول من 
امس التعلیم المدرسی القائم على التقسيم والترکیب؛ حيث وضع صناعة 
المنطق وقسم العلوم إلى نظرية وعمليّة. 

وهم وتنبیه: 

توهم بعض المفكرين الغربيين والتابعين لهم من المثقفين الشرقيين 
أن القواعد والقوانين المنطقيّة إنما تمثل وجهة نظر أرسطو الخاصة به فى 
التفكيرء وأنهم غير ملزمين بهاء بل لكل مفكر طريقته الخاصة في التفكير 
دون أي قيود تفرض عليه إلا أنّ هذا الوهم مدفوع. باعتبار أن أرسطو لم يُمل 
علينا وجهة نظره. وانما اكتشف قواعد المنطق من خلال تشريحه لطبيعة 
وفسيولوجيّة عمله بالتحليل العلمى الدقيق» والمشاهدات المقطعيّة» فليس 
نا بعد ذلك القول ما هي وجهة نظر الطبيب أراد فرضها علينا. 

ولا يعنى ما ذكرناه دعوة للتقليد وانغلاق باب العلم والتفكير والتحقیق» 
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وأخذ ما تلاه السابقون على نحو الارث المصون لا يزيدون فيه ولا ينقصون. 
للذكر فيه مثل حظ الإنثيينء بل الباب على مصراعيه للوافدين بشرط مسايرة 
الطريق العلمي الموضوعي في النظر والتحقیق بعيداً عن ابتداع الكلمات 
والأوهام والخرافات» ونكران أبده البديهيات. 

وليلتفت أن ما توهّمه الواهمون مع جلالة وضوح بطلانه ناشئ إِمّا من 
عدم اطلاعهم على المنطق الأرسطي والوقوف على بداهة حقائقه» أو اطلعوا 
لكن لم يكن اطلاعهم اطلاعاً علميّاً صحيحاً هدفه تقصّی الحق واتباع أحسنه» 
بل كان اطلاعاً سطحياً یکمن خلفه روح النقد وأسلوب التهريج» قاصداً إيجاد 
العثرات وابتداعهاء وتصوير الأمور على غير ما هي عليهاء فهکذا كان الغالب 
من آمرهم. وأمًا أن يكون هؤلاء المشككون من العبثيين الذين يريدون التمرّد 
والخروج على القانون التفكيري» بحيث لا يحاسبهم أحد على ما يقولون. 

الغالث: مبادئ العلم 

ويراد بها مجموعة القضايا والمفاهيم التى يعتمدها الباحث فى تحقيق 
مسائل العلم» ویشترط فيها أن تکون ما كن بذاتها (بديهيّة) لا تحتاج إلى 
تکسب. لا فى علم ما كانت مبدأ له ولا فی غيره؛ أو مُبيّنة فى علم سابق إِنْ 
كانت من غير البديهيات؛ إذ مبادئ العلم لاتثبت فى العلم الذي تلك مبادئ 
له وا ما توضع وضع وت فى ذلك العلم فقط. وتعرف افا ب: (ما من 
الیرهان). 

فمبادی علم المنطق القضايا البديهيّة الفطرية التی لا يختلف على صحتها 
اثنان» كاستحالة اجتماع أو ارتفاع النقیضین ا فا لدو 
يُصدّق بها بمجرد تصورها والتأمل فيهاء كقضيّة مساوي المساوي مساوي. 
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ولهذا فان علم المنطق كان ولا یزال لا یعتمد ومن هنا كان علم المنطق 
لا یعتمد على علم سایق عليه فى شیء. 


الرآبع: موضوع العلم 

ویسمّی أيضاً: (ما له البرهان)» وهو محور ما یبحث فى كل علم عن 
اخ اة الخاد العا الو ری الا بت كرون سوم وهات 
المسائل مساویة له أو حزم ا ذاتباً له. کقولنا: 
الجسم جوهر قابل للأبعاد الثلائة. وقولنا: الهیولی جوهر من شأنه القبول 
فقط. والخسم البسیط ما لایتالف من أحسام مختلفة الصورء والحركة كمال 
آوّل. لما بالقوّة» من حیث هو بالقوَة. 

فموضوع علم المنطق: المعرّف والدلیل» والمعرّف هو ما یکتسب 
به العلم التصوری, والدليل ما یکتسب به العلم التصديقى» ویبحث عن 
أحكامهما فى هذه الصناعة. 

ولتوضیح موضوع المنطق لاب من بیان مطالب: 

المطلب الاوّل: مراتب وحود الشی ء 

للوحود مراتب آربع: مرتبتان حقیقیتان لا تختلفان باختلاف الشخص. 
ومرتبتان اعتباریتان تختلفان باختلافه. 

فالحقيقيّتان هما وجود الشیء فى الخارج» ویسمی ب: (الوجود العینی)» 
ووجود الشیء فى الا ذهان ویسمی ب: (الوجود الذهنی أو الصّورة المعلومة)؛ 


(1) وسيأتى تفصيله قريباً في الفصل الخامس عشر من النهج الأول تحت عنوان: في الذاتي 
: دمع اخر - فانتظره وارتقب. 
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وال عتباریتان هما وجوده فى اللفظ: ویسمی ب: (الوجود اللفظی). ووجوده 
فى الكتابة» ویسمی ب: (الوجود الکتبی). 
وهاتان المرتبتان وضعیّتان تختلفان بين الناس بحسب الاوضاع 
المختلفة لالفاظ اللغات وحروف الكتابة. 
المطلب الثانى: حقيقة العلم وأقسامه 
العلم: حضور المعلوم عند العالم. وحضور المعلوم یکون ما بوجوده 
قسمین : 

1. العلم الحضوری: وهو حضور المعلوم بو حوده العینی الخارجی 
عند العالم» ومثاله علمنا بوحود ذواتنا وحالاتها المختلفة. کعلمنا 
بالعطش والججوع والخوف والألم. . . ال وهذا القسم لا تتعلق به 
الابحاث المنطقتة. 

2. العلم الحصولی: وهو حضور صورة المعلوم عند العالم فهنا ثلاثة 
اشیاء: عالم وهو الشخص» وصورة يصطلح عليها معلوم بالذات» 
وتمثل الوجود الذهنی للشیء» وشیء خارجی يصطلح عليه معلوم 
بالعرض» ويمثّل الوجود الخارجی للشیء. 

ثم إن العلم الحصولی على ثلاث مراتب": 

أن الادراك الحشی: حضور الصور الحسية المحسّمة للاشیاء عند 
لاه غا و اا أو ما يتلق راطق 


(1) انظر في ذلك» كتاب النجاة» للشيخ الرئيس ابن سينا: ج»2 ص17 . 


35 


احدی حواسه الخمس. 
عند الذهن بعد انقطاع الحسء كالذي يتخيّله الانسان من صور 
الاشخاص آو الأماکن التی شاهدها اشا 
ج. الادراك العقلی: إدراك المعانی الكليّة المجردة عن المادة وآثارهاء 
التصوّر: وهو فهم المعنی التفصیلی للشیء بحده أو رسمه بسیطا كان 
آو مر کا کتصور معنی الحیوان كو ته حسماً نامیا حشاساً متحر كا بالارادة» 
وکتصور معنی قضية (العالم حادث). 
التصديق: وهو الحکم على المعنی المتصور بما هو حاك عن واقعه 
مختص بالمر کبات الخيرية القابلة للصدق والکذب المسماة: بالقضایا. وله 
التصدیق الیقینی: وهو ترجیح النفس لاحد طرفي النسبة في الخبر من 
دون احتمال الطرف الا خر. 
التصدیق الظنی: وهو ترجیح النفس لاحد طرفی النسبة في الخبر مع 
احتمال الطرف الاخر. 
وأمّا الشك: فهو تساوي طرفی ال لنسبة فى الاحتمال. فهو لیس من أقسام 
ثم إن العلم الحصولی بكلا قسميه ‏ التصور والتصديق - ينقسم إلى: 
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وال ی ابن لاقني میالع مه ال AN‏ وف التیات 


ضروري - بدیهی - وهو ما لا یحتاج إلى كسب ونظر فكري يحصل 
للنفس بمجرد توجهها إليه. وعليه فالأقسام أربعة: 

التصور البديهى: وهو تصور المعنی من دون توقفه على معرّف یوضحه 
كتصورنا لمعنى الوجود أو العدم. 

التصور النظرى: وهو تصور المعنى المتوقف على معرّف يوضحه. 
كتصو را لمعت الم ای الیش 

التصديق البديهى: وهو الحكم على الخبر بعد تصوّره دون الإحتياج إلى 

التصديق النظرى: وهو الحكم المفتقر إلى الدليل المثبت لصحة الخبر؛ 
لعدم وضوحه فى نفسه. ككون العالم حادث» والنفس مجردة. 

المطلب الثالث: الجهل وأقسامه 

الجهل هو ما يقابل العلم» فهو عدمه. وقيل فى تعريفه عدم حضور 
صورة الشىء أو عدم العلم بالشىء. ولمّا كان العلم منقسما إلى تصوّر 
وتصديق انقسم الجهل إلى جهل تصوري وجهل تصديقىء فالشىء إذا قابل 
شا بادله موارده اقتضاء لحق المقابلة. 

والمراد بالجهل التصوری عدم ارتسام صورة الشىء فى الذهن بحله 
او برسمه. والمراد من الجهل التصدیقی عدم حکم النفس وترجیحها لاحد 
طرفی الق 1 9 

وللجهل انقسام آخر باعتبار التفات صاحبه إلى حهله وعدمه. حیث 
ینقسم إلى: 
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1. الجهل البسیط: عدم العلم بالواقع مع التفاته إلى جهله. 
2. الجهل المركب: عدم العلم بالواقع مع اعتقاده أنه عالم به» وقيل في 
تعريفه: اعتقاد جازم غير مطابق للواقع 

وسْمّي مركباً؛ لتركبه من جهلين: جهل باعتقاد الشيء على خلاف ما 
هو له وجهل باعتقاد أنه يعتقده على ما هو عليه. ومن هنا قالوا: اجهل 
المركب أخطر من قسیمه الأوّل؛ لکونه يزجّ بصاحبه بدائرة الججهل؛ جاعلا 
ایاه آسیر جهله؛ لمّا ولد له من سکون النفس واطمثنانها بسراب الحقيقة 
وخيالها؛ لذا ورد عن أمير المؤمنين396: «الرّجال أربعة: رجل يدري ویدری 
أنه يدري فذاك عالم فاسألوه. ورجل لا يدري ویدری أنه لا يدري فذاك 
مسترشد فأرشدوه» ورجل لا بدری ولا يدرى أنه لا دري فذاك جاهل 

فارفضوه» ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك نائم فن فنبهوه». 

11111111110 
بالمعلوم التصوري» و كيف نكتسب المجهول التصديقى بالمعلوم التصديقى. 

والوسيلة الصحيحة الکاسبة للتصور تسمی المع فة والوسبلة 
الصحيحة الكاسية للتصديق تسمى بالحجة أو الدلیل . 

وكل واحد من المعرّف لحك ل عا بلحاظ المادّة وأخرى 
بلحاظ الصورة. 


ويقال له أيضاً ما عليه البرهان» وهى كل ما يراد تحقيقه وإثباته فى العلم. 


(1) الكراجكي. أبو الفتح محمد بن علی. معدن الجواهر: ص 41. 
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نامع ووو ا املد عبن ا لا ار ل ار ارا مع مهم هه ها اه ما وا 


والمسائل المبحوث عنها في المنطق على نحوين: نحو يتعلق ببيان 
كيفية ترتيب الحدود والادلة. ونحو يتعلق ببيان نوعيّة القضايا والمواد 
الماد فوا على هذا از مات نموا غلع اطق إلى ن 

1. المنطق الصوري: ويبحث فيه عن كيفيّة ترتيب المعقولات على 
الصورة المناسبة للمطلوب؛ لاكتساب التصور والتصديق. وبعبارة 
آخری: كيفيّة تأليف المعرّف. والدلیل من مفرداتهما. وهذا القسم 
من المنطق فيه بابان» باب المعرّف وباب الذليل أو الححة. 

وقد وضع المناطقة مقدمة لباب المعرّف تسمّى بالكليّات الخمس. كما 

وضعوا مقدّمة لباب الدليل تسمّى بالقضاياء فأصبح المنطق الصوري مؤلفاً من 
أربعة أبواب: الكليات الخمس (ایساخوجي)» المعرّف. القضايا (بارامنياس). 
القياس (أنالوطيقا الأولى)» وتوابعه من التّمثيل والاستقراء. 
و المادى ‏ الصناعات الخمس -: ويبحث فيه عن تحديد شرائط 
المو اد التصدیقیة لا غیرء‌والتی نحب آن تستعمل فی الا قیسة المختافة؛ 
والتی بتبعها انفسمت الأقيسة إلى خمسة آقسام: البرهان. الخدل. 
الخطایته المغالطة؛ الشّعر. وکل قسم من هذه الاقيسة یبحث عنه 
في باب خاصء تعرف بالصّناعات الخمس, وهی: البرهان (آنالوطیقا 
الثنية)» الشدل (طوبیقا) الخطابة (ریتوریقا)» المغالطة (سفسوطیقا)؛ 
الشعر (بویطیقا). 


ومجموع هذه الاقسام التسعة تمثل آبواب علم المنطق التى سنتناولها 
فى هذا الکتاب. 
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وهده ۳ الثلاتة الاش (ميادئ العلم 7 موصوع العلم بش مسائل 


السادس: الغاية من العلم وفائدته 

الغاية من دراسة علم المنطق هى معرفة القواعد العامّة للتفکیر الصحیح. 
وذلك من خلال التعرف على الطرق الصحيحة الموصلة للتصوّر والتصدیق 
العلمى”» المنعکسة إيجاباً على مبانی الفکر البشريء المؤدّية إلى بناء رؤية 
كونيّة صحيحة واقعيّة» وما يترتب عليها من ايديولوجية حقة» تعيّن فى 
النهاية سلوك الانسان في الدنیاه ومصيره فى الآخرة» قال الشيخ الرئيس في 
کتابه النحاة: («نحاة الانسان بزكاة نفسه. وزكاة نفسه بتصور الموحودات 


(1) انظر الشفاء(قسم المنطق): فصل فى منفعة المنطق: المدخل: ص 18. 

«فغاية علم المنطق أن يفيد الذهن معرفة هذين الشيئين فقط؛ وهو أن یعرف الانسان أنه كيف 
يجب أن يكون القول الموقع للتصوّرء حتی يكون معرّفاً حقيقة ذات الشيء» وكيف يكونء 
حتی یکون دالا علیه. وان لم توصل به إلى حقيقة دات و کف یکون فاسداً مخیلاً أنه يقعل 
ذلك. ولا يكون يفعل ذلك ولمّ يكون كذلك؟ وما الفصول التي بينها. وأيضاً أن يعرّف الإنسان 
أنه كيف يكون القول الموقع للتصدیق» حتى يكون موقعاً تصديقاً يقينيَاً بالحقيقة لا يصح 
انتقاضه» وكيف يكون حتى يكون موقعاً تصديقاً يقارب اليقين؛ وكيف يكون بحيث يظنّ به 
أنه على إحدى الصّورتین» ولا يكون کذلك بل يكون باطلا فاسداً وكيف يكون حتى يوقع 
عليه ظنّ ومیل نفس وقناعة من غير تصديق وجزم» وكيف يكون القول حتى يؤثر فى النّْس 
ما يؤثره التصديق والتكذيب من إقدام وامتناع» وانبساط وانقباض» لا من حيث يوقع تصديقاً 
بل من حيث يخيّل» فكثير من الخيالات يفعل فى هذا الباب فعل التصديقء فإنك؛ إذا قلت 
للعسل اه مرّة مقيّئة» نفرت الطبيعة عن تناوله مع تكذيب لذلك البنّة» كما تنفر لوكان هناك 
تصديق» أو شبيه به قريب منه» وما الفصول بينها؟ ولمّ كانت كذلك؟ وهذه الصّناعة يحتاج 
متعلمها القاصد فيها قصد هذين الغرضين إلى مقدمات منها يتوصل إلى معرفة الغرضین. 
وهذه الصناعة هی المنطق). 
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ا N‏ ال میاه 


فى النفس على ما هى عليه وبُعدها عن دنس الطبيعة والطریق إلى هذین 
بالعلم, وأيّ علم لا یکون موزوناً بالمیزان فأنه لا یکون يقينياً. ولا یکون 
بالحقيقة علما. واذا كان كذلك فلا بذ حينئذ من معرفة 7 المنطق)) 

ومرادنا من الرؤية الكونيّة: مجموعة الاراء والنظريات العامّة حول و جود 
الإنسان والعالم ومبدئهما؛ والتی يعبر عنها في علم العقائد بأصول الذین. 

ومرادنا من الایدیولوجية مجموعة اللّظم والقوانین العامة التى تحکم 
سلوك الانسان فى حیاته الذنیا؛ وهی متفرعة عن الرژية الکونیّة. وتسمّی 
بفروع الذین. 

والذي لا يتقن قواعد المنطق أو لا يراعيها عند التطبیق فهو فى معرض 
الانحراف الفکری 

وهم وتنبیه: 

ريّما یقال: ان عدم بیان الأنبياء 84 للقواعد المنطقيّة ‏ مع آنهم جاژوا 
لهداية البشر وانتشالهم من الانحراف العقاندي والا خلاقی السلوکی - يعد 
خير دلیل على إبطال دعوی المناطقة من کون كل من لم یدرس المنطق 
فهو في معرض الانحراف؛ إذ لوکان الامر کما یعون لكان الأنبياء أولى به 
من غيرهم لبيانه والتأكيد عليه والا لكانوا - حاشاهم 24 قد قصّروا في 
مهمتهم ولم يخلصوا الأمم من الإنحراف. 

والجواب: أن الفطرة العقليّة السّليمة ‏ القائم على أساسها علم المنطق 
تکفی لفهم دعوة الأنبياء24 بنحو عام وبسيط ومناسب للفطرة الأولىء 
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وصناعة المنطق وما قام على آساسها من المعارف العقليّة اما حعلت لمن 
اراد التعمق فى بحار المعرفة ومعرفة اسرارها مشمّرا عن ساعدیه لاستخراج 
من رياح الأوهام والخیالات والسفسطة. 


وهناك أجوبة مفصلة لا يسع المقام ذکرها. 


السابع: مرتبة العلم بين العلوم 

تقدم أن المنطق عبارة عن قواعد عامة تبيّن طريقة التفکیر الصحیح 
وشروطهاء فهو من العلوم الالية التي لا تطلب لذاتهاء بل تطلب كالة لتحقیق 
ودراسة مسائل العلوم الااخری, ومنه كانت منزلته متقدّمة فى التحصيل على 
ساثر العلوم؛ لیکون ذهن الطالب مرتاً ومسلحاً بقواعد التفكير الصحیح قبل 
الورود فى المباحث العلميّة. ولذا أطلق عليه البعض اسم: ((خادم العلوم». 

الشامن: النهج التبع في تحقیق مسائل علم النطق 

المنهج المتبع فى تحقیق مسائل علم المنطق هو المنهج البرهانی العقلی 


- في صورته الفطريّة البسيطة ‏ الذي یعتمد على مبادی بديهيّة بيّنة بذاتهه 
من حيث المادّة» وترتيبها على هيئات بديهيّة بيّنة الإنتاج أيضاً. 
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شرح مقدّمة الکتاب 


في امد والحداية والاطام 
قال الشيخ: ((أحمدٌ الله على حسن توفيقه وأسأله هداية طربقه, وإلهام 
الحق بتحقيقه)) 


استهل الشيخ كتابه بمقدّمة حمدٌ الله تعالى فيها على حسن توفيقه: 
سائلاً یاه الهداية والالهام. 

والمقصود من (التوفيق): جعل الأسباب المؤدية إلى الغاية» متصلة 
ومتوافقة دون عروض مانع يعرقل حصول الأسباب أو يحول دون تحققها. 

فالدّعاء بالتّوفيق يراد به طلب توفير الأسباب اللازمة للوصول إلى الغاية 
بدون الإبتلاء بالمانع من توافقها واتصالها. 

ما (الهدایة) فهى: إرآئة الطريق والأخذ بيد السالك إلى غایته2. فالذعاء 
بالهداية يراد به طلب الإرآئة والإرشاد توقياً عن الوقوع في مهاوي الضلال. 


وأمّا (الالهام): فبمعنی الإفاضة و حصول الغاية لدی طالبها ") دون تکبده 

وعلیه فالطالب للتوفیق يرى نفسه فاعلا تاماء الا أنه يطلب رفع الموانم 
يأخذ بيده ليرشده ویضیء له الطریق» فهو مع اعتقاده بفاعلیته يدرك نقصانها 
وحاجتها إلى المتمم. 

ما طالب الالهام فأنّه لا يجد فى نفسه شأنيّة الفاعليّة أصلاًء بل یعتبرها 
محض قابل منتظر إفاضة الغاية من ملهمها. 

ويظهر من شرّاح هذا الكتاب عدم اختلاف الألفاظ الثلاثة: (التوفيق» 
الهدايةء الالهام) من ناحية مداليلها التى ذکرت. 

نعم وقع النزاع بين الفخر الرازي والمحقق الطوسى فى تطبيقها على 
مقصود الشيخ ومناسبة ذكرها فى مقدمة الكتاب. 

فقد ذهب الفخر الرازی إلى أن مراد الشيخ من هذه المفردات هو: 
EN‏ تن معانيها القاذثة ابص که الانساق لاله سم 
مراتب العقل النظري وفی مراحل العقل العملى©. 

فللعقل النظري مراتب طوليّة آربعة (العقل الهیولانی العقل بالملکت. 
العقل بالفعلء العقل المستفاد) المُمثلة لمراحل التدرج العلمی عند الانسان. 
يبدأ فیها من مرتبة العقل الهیولانی حیث نفسه الخاليّة من أيّة فكرة أو علم 


(1) انظر؛ الفروق اللغوية: ص69 لسان العرب: ج 12» ص 555. 
(2) انظر؛ شرح الاشارات والتنبیهات للفخر الرازي: ج۰1 ص 4. 
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فاففة و ووو وة ةم ولوف ومو ومو وفوف وو ةف وو و ولو و ا و ووو ووو و مو و عاو و و و و و فی الحمد والهدارة والا لهام 


فعلى غيرٌ امتلاكها الاستعداد وقابلية التعلم» وتستأنف عمليّة تحصيل 
المدركات الجزئيّة من خلال الحواس التى هى نافذة ارتباطها بالعالم 
الخارجىء وبفقدان أي منها تفقد النفس جملة من المدركات المرتبطة بتلك 
ااا فل ر فق كك ها فقل بت ان :فقن غلم با 

من هنا كان لسان حال النفس طلب التوفيق بمعنی رفع الموانع آمام 
إدراكاتها فى هذه المرحلة من خلال سلامة حواسها. 

فإذا عملت غلى لاد کات الور حول اخ لای 
بالجزئيات» يطلق على النّفس حينئذ العقل بالملكة أي آنها أصبحت تمتلك 
الأدوات التى تؤهلها لأن تكون عقلا بالفعل. وهذه المرحلة أكثر تعقيداً من 
سابقتها؛ حیث تواجه عملية انتزاعالکلّیات من الجزئیات التي حصلث ا 
ومن ثم الاستنتاج والبرهنة» وبطبيعة الحال یصبح احتمال الخطأ والإشتباه. 
وبالتالی الضلال والتبه فى هذه المر حلة أمرأمتوقعاًء لذا تطلب النفس الاستعانة 
بالهادي والمرشد فى سعیها نحو غایتها. وهدا مورد السؤال بالهداية. 

عند ذاك تکون النفس قد بلغت مرحلة النُضوج العقلی. وتسمّى عقلا 
بالفعل؛ لاكتسابها المعقولات وخزنها عندهاء بحيث تمتلك القدرة على 
مطالعتها متی شاءت فتعقلها فتعقلهاء وتعقل آنها عقلتهاء لا ما ان کت 
ابات یت الا أن ال مین لا تستقر عند هذه الحال بل تطمح لان تکون 
عاقلة للمعقولات بنحو مستمر لا يغيب عنها معقول؛ كي تصبح عالماً علمياً 
مضاهياً للعالم العینی» فتطلب الهام تَمَثْل الحدود الوسطی دفعة واحدة دون 
الحاجة إلى نظم المقدذمات واستنتاح الحد الاوسط منها. 


(1) الشفاء: ۰9 ص 220. 
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وهذه مرحلة كمال النفس العلمی وغایتها المنشودة من حيثية عقلها 
لطر وبها تسمی: (العقل المستفاه)". 

وينبغي الاشارة إلى صعوبة تأتي مرحلة العقل المستفاد لكل آحد» حتی 
لمن تور لدیه الاستعداد. فکان لزاماً على من القى السمع وهو بصیر أن 
يزيد إلحاحاً بالدّعاء والتوسل بالحق تعالی لالهام العلم وتمثل الحق» ومن 
نال ذلك فقد فضله الله تعالی على کثبر من عباده الممنین» قال غر وحل: 
« وق ايتا اوه وَسْلَيَانَ علا وقالا امد لله الَّذِي شا عل كر من عباده 
زین 4 . ۱ 

وأمّا العقل العملى فمراحله ثلاث: (التجليّة» والتخليّة» والتحلیّ) 

وتسموعها ت مراحل التكايل الا خلاقی لتحصیل الملکات النفسانيَة 
العاليّةء حيث يبدأ السّالك فيها بتجليّة لقره من خلال تحنبه المعاصی 
والتزامه بالطاعات الظاهريّة» المنصوصة بدساتیر الشرائم الالهية المتوفر: 
على تنظیم حر كات وسکنات المحتمعات الإنسانيّة» فكل سالك عليه الجد 
بالطلب والذعاء بأن یکون موفقاً فى مواكبة سير شرائع الذين» ومرتفعاً عنه 
كل مانع معرقل لمعرفة الحق واليقين. 

وبعدها يشرع بمرحلة تنقية النفس وتخليتها من الادران والرذائل 
الخلقية الباطنیه» ويتطلب منه في هذه المرحلة جهدا عاليا ومراقبة دقيقة 
لنفسه؛ لشدة تعقیدها وظلمة ا ها وكثرة مداخل الشيطان إليها. من هنا 
(1) انظر كتاب النجاة: ص 334-336 ونهاية الحكمه: ص 248. 
(2) النمل: الآية 15 . 
(3) انظر كتاب الإشارات والتنبيهات: ج۰3 ص389 فى بیان مقام العارفين. 
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هه وم هی ميد يا بو فى | ی راليدات الا ماه 


احتاج إلى الهادي والمرشد؛ لثلا يقع فى شراك تدلیسات النّفس والشیطان» 
لذا فأنه يفزع فى هذه المرحلة إلى الذعاء بالهداية واعانته على تشخیص 
الرذائل وقلع حذورها 

فاذا بلغ مرحلة تنقيّة الباطن عند ذاك یصبح مستعداً لافاضة الملکات 
الاخلاقيّة المعبّر عنها بالفضائل فیکون لسان حاله طلب الا لهام والفیض من 
الحق المتعال, باعتبار أنّ الاستعداد لا يستلزم الفیضان من المبدأء فالفیض 
آمر مرتبط بفعل الحق تعالی بما يقتضيه النظام الا کمل لا بحصول الاستعداد 
وعدمه. نعم حصول ذلك یستدعی الافاضة استلزامها؛ ویژیده: أن مقام 
النبوة والامامة من الملکات النفسانية العلیا لا تحصل لكل انسان وان كان ذا 
استعداد نفسيء بل إنها تجعل وتفاض منه تعالی بمقتضی حکمته بعد توفر: 
شرط الاستعداد لها. ویمکن استفادة ما آوردناه بوضوح من الآية المبار کة 
9 ابقل راهيم رب يلات فَأمَهُنَ ٥‏ ال إن جاعلك لاس آماما قال وَمِنْ 
ريني قال لا يَتَالُ عَهْدِي الظَلمِنَ 4 . 

فإبراهيم اا وإن حصل له الإستعداد بعد اجتيازه الإمتحان الرّيانى غير 
أنه لم يصبح إماماً إلا بعد جعلت له من قبله سبحان وتعالى. 

ويمكن استظهار ذلك أيضا من ذيل الآية الشريفة لا یت عَهْدِي 
الظَّالِينَ4 ولم يقل: لا ينال عهدي الظالمون؛ مما یدل على أنَّ للعهد فاعلية 
الیل والانسان منفعل عنها. ثم اٍنه تعالى نفى أن ينال عهده للظالمين» لکنه 
لم يثبت ذلك لغيرهم كي يدل على الاستلزام. 

وبهذا يتم مراد الفخر الرازي فى تطبيقه للمعانی الثلاثة على كلام 
(1) البقرة: آية 124 . 
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الشیخ(*. 

اما المحقق الطوسی وان بو هذا الشرح بقوله: (آفاد) إلا أنه ابدی 
نظراً آخر فى المقام لعله آقرب لمقصود الشيخ» حاصله: أنّ طالب الحكمة 
في بداية طریقه یری أنْ الامور واضحة جلية باعتبار أنَّ العلم يبدأ بالامور 
البديهيّة البيئة أو المُثّنة» فيحد فى نفسه القدرة والفاعليّة التامة لتحصيل 
المعارف» فیدعو الحق تعالی أن بأن يرفع الموانع أمام فاعليته. 

ثم بعد ذلك وعندما يشرع الطالب بالإستدلال والإستنتاج يشعر أن 
مباحث العلم تأخذ بالتعقيد والغموض فتتشابك الأمور أمامه» وقد يفقد 
قدرة التمییز بين الحق والباطل؛ لذا يهرع إلى مولاه سائلا تاه هدایته, والأًخذ 
بيده إلى ما هو حق» ویجنبه ما هو باطل, فالطالب في هذه المرحلة يدرك 
نقصان فاعلیّته وحاجته إلى الرفیق الهادي. 00 

نم وعندما يتقدّم أكثر في العلم. ويلج آعماقه یجد نفسه في بحر تتلاطم 
آمواجه ولا تسبر آغواره. فیضطرب ویعجز عن ادارة دفة ة معقولاته. ویدرك 
عندها أن لا فاعلية لنفسه مطلقاًء وکل ما قام به به من استدلالات واستنتاحات 
کانت عواملا وأسبایاً تغده لاستقبال فیض المعارف الحقة من المصدر 
المتعال الذي هو الفاعل الحقیقی؛ لذا فأنه بدعوه بلسان حاله أن يلهمه 
ویسدل عليه من فيض معارفه۵. 

هذا ما كان من بیان الشارحین لعبارة الشیخ* ونحن استقربنا قول 
(1) انظر؛ شرح الاشارات والتنیبهات للفخر الرازي: ج ۰1 ص4 - 5. 
(2) انظر؛ شرح الإشارات والتنبيهات للمحقق الطوسي: ج 1.ص -2 5. 
(3) وربما يقال: إن الشّيخْ لم يسأل التّوفيق, بل حمد الله عليه. وهذا يعني كونه حاصلاء ثم سأله 
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وی مها ا دع منت اقل ی ال سول واا ل والتتريع رال مت 


المحقق لمناسبته مع المقام باعتبار أن الخ بصدد تمهید الطریق لسالك 
هذا العلم منبّهاً اه أن شروعه فى دراسة کتاب الاشارات لتحصیل العلوم 
الشريفة. هو توفیق من الله تعالی. ولیس لكل إنسان أن یوفق لذلك. 


في معنی الأصول والجمل والتفریع والتفصیل 

قال الشیخ: ((وأن يصلى على المصطفین من عباده لرسالته خصوصاً 
على محمد وآله. ها الحريص على تحقق الحق. إِنَى مهد إليك فى هذه 
الإشارات والتتّبيهات أصولاً وجملاً من الحكمة ان أخذت الفطانة "بيدك 
سهل عليك تفريعها وتفصيلها)). 


تعد أن خمد اله تعالى 5 على عاده المصطفين لرسالته. وحه 
الشيخ خطابه إلى طلاب الحكمة باه واضع بين يديهم هديّةء أصول وجمل 
من الحكمة نظمها فى كتابه (الاشارات والتنييهات)» فمن كان منهم یتمتّم 
بجودة الذهن» وقوة الخحدس» سوف لا يجد صعوبة فى تفريع اصولها 


الهداية والإلهام» فلعل الأقرب لمراده - حسب مناسبات المقام -: أنه قد وفقه الله تعالى بتهيئة 
الظروف المناسبة لتأليف كتابه الإشارات» ويطلب من الله الهداية في ما اختلط من الآراء بين 
الحکماء وأن يلهمه ما هو الحق؛ ليجعله فى هذا الكتاب. وقد يكون مراده أيضا أن هذه المعاني 
الثلاثة ‏ التوفيق» والهداية الالهام -|شارة إلى أجزاء كتابه الثلاثة: (المنطق, الطبیعیات. الإلهيات): 
فمسائل المنطق واضحة جليّة لا يقع فيها الإختلاف عادةء فيحمد الله على رفع الموانع وحصول 
التوفيق» ومسائل الطبيعيات لا تخلو من التعقيد؛ لآنْ موضوعها وسط بين المحسوس والمعقول. 
فيطلب الهداية فى سلوكهاء ما مسائل الإلهيات فهى فى منتهى التّعقيد والدّقة؛ لأن موضوعها 
المعقول المطلقء فيدعو من الله تعالى أن يلهمه الحق فيها. 

(1) الفطانة: جودة استعداد الذهن لإدراك ما يرد عليه من الغير. راجع؛ تاج العروس: ج9. 
ص 301. 
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1 1 
وتفصیل حملها! 1 

اول مفردها أصل ويراد منه فى اللغة ما يعتمد غلية: او بقلاعة 
منه2. والأصول فى الاصطلاح: القواعد والقوانين التى یبنی عليها» أو هی 
تلك الأحكام المسندة إلى موضوعات كلية» من قبيل (كل إنسان ضاحك) 
ف(ضاحك) حكم على موضوع كلى وبذلك يكون أصلا. 

1 5 ا 3 8 مالم سمس ۰ 5 ٠.‏ (4 ۹ 
ان مراد الشيخ بقرينة (تفصیله) العموم أو الكل الم رکب من اجزاء» من قبیل 
مفهوم (الانسان) المجمل تصورأء والمفصل بملاحظة آجزائه المركب منها 
(الحيوانيّة والناطقيّة): ومفهوم (الکواکب السیارة) مجمل أيضاً ويتم تفصیله 
بذ کر أجزائه الس وهی: عطارد الزهرة الاارض, المریخ» المشتری» زحل» 
اورانوس» نبتون» بلوتو. 

ولمزيد من التمييز بين الأصل والجَملة لابد من معرفة الفرق بين (الكل) 
و(الکلی) أولا؛ إذ قد يُتوهم أنْ (الكل) هو نفس (الکلی) لتشابه لفظيهماء 
والحق أن بینهما غاية الأختلاف مفهوماً. واليك امتیاز کل منهما عن الاخر: 

1. أنّ (الکل) ما تركب من آجزاء و(الکلی) ما بصلح للانطباق على 


(1) نما كان کتاب (الاشارات والتنبيهات) أصولا وجملا باعتبار أنَّ بناء الشیخ فيه على 
الإختصار معتمداً فى تفریعه وتفصیله على ذکاء الطالب وحذاقته. 


(2) الفروق اللغوية: ص 286. 


(4) الفروق اللغوية: ص 129-130 
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عي شا يد اا نو نسم ى صل ا وال مر وتیل 


جزئيات”". 
جميع جزثياته. 

3. (الکل) لا يحمل على جزئه ولا جزؤه يحمل عليه. نعم يمكن أن 
يبحمل على أجزائه بقيد الاحتماع» و(الكلى) يُحمل على جزئياته 
محتمعة أم منفر ده. 
واحد له في الوجود الخارجی أو الذهنی أو الفرضيء بینما (الكل) 

هالک )نه N OA‏ حرش تقد یکین سامت بالقنا 


6 الاحزاء بالنسية ل(الکل) موحودة القع نا الحریات فانها النسة 


(1) الجزء ما يتركب منه الكل من قبیل الأوکسجین والهیدروجین اللذان يتركب منهما 
الماء بینما الجزئيّات فهی ما ینتزع منها مفهوم ینطبق علیهاء ولا یترکب منها من قبیل زید 
وعمرووخالد . . . التى ينتزع منها مفهوم الانسان وینطبق عليهاء وسوف يأتى تفصیل الکلام 
عنها. 

(2) الكل متناهي بالفعل فلایمکن أن يتألف من أجزاء لامتناهية بالفعل» أمّا الکلي فغیر 
مؤلف من جزئیات بل هو الذي لايمنع تصوّره من الصّدق على كثيرين غير محدودین 
بعدد معين» فلا یمنع العقل أن یکون له جزئیات لامتناهية بلحاظ التصوّر وهو المطلوب. أمّا 
بلحاظ التصدیق فهناك الحوادث الزمانية اللامتناهية من الاأزل» كينا هو مشهور المشائیین, و 
معلومات الباري تعالی» وحتی على فرض امتناع وجود جزئیات لامتناهية بالفعل تصديقاء فلا 
بصن بالکلی فى مقام التصور. 
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ل(الکلی) موحودة بالقوة. 
7. الكلى لایکون الا فى الوحود الذهنی" أمّا الكل فقد یکون ذهنياً 
وقد يكون خارجياً. 
وبعد اتضاح الفرق بين (الكل) و(الكلى)*» نقول: ان الأصل الحكمٌ 
على الكلي؛ | ما للحن نبي ١‏ . ومعنى تفر -١‏ أخذ فرع من 
اا و 
تجعل كبرى القياس فيه القضية المشتملة على الأصلء من قبيل (كل إنسان 
ضاحك) وصغراه قضية يحمل فيها الموضوع الکلی على أحد جزئياته» مثل 
يا و یی وتو ور وی 
یا و من آفرادیه 
۳ یا ایور بووین . ومعناه فيها فرز 


(1) مرادنا من الکلی هو الکلی العقلی أی الماهية بوصف الْکلیّة وهو لا یکون الا ذهنبا 
(2) ملاحظة: ممکن صدق مفهوم الكل والکلی على مصداق واحد فیما إذا كان عقَلياً من 
قبيل مفهوم الانسان فأنّه کل من حیث إِنَّ له جزئین (الناطقيّة والحيوانيّة)» وکلی من حیث 
قابلية انطباقه على مصادیق کثيرة. 

(3) يتبين مما ذکر أن الفرع لیس مطلق الحکم على الجزئى» بل هو الحکم على الجزئی 
المأخوذ من الحکم على كليّه. ویحصل ذلك عن طریق الاستنباط. أمّا الحکم البدیهی على 
جزئی معين من قبیل (هذه النار حارة) أو(أنا موجود) فهذه لا تعد من الفروع؛ لأن حکمها لم 
يفرع من حکم على کلیها ولم یستنبط منه» بل یحصل للإنسان بالا ضطرار. 
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eee‏ ..... وحوب الاایتداء بالمنطق 


الم رکب لکن SENE‏ 

والفرق بين التفصیل والتفريع من ناحية العلم. أن التفصيل فى تحصیله 
لا یحتاج إلى أكثر من توجه النفس للشي». فعندما ننظر إلى الجسم بکله 
وجملته نعید البّظر إليه كرةً خری بنظرة تفصيلية فنحصی أجزاءه» ولا 
يحتاج التفصیل إلى مونة زائدة فوق دلك. ۱ 

ما التفريع فهو كما قدمنا يحتاج إلى ضضم شىء زائد. وهو المقدمة 
الصغرويّة باعتبار أنّ جزئيات الكلى موجودة بالقوة لا بالفعل فإسناد حكم 
الكلي إلى جزئي يتطلب معرفة أن هذا الجزئي من مصاديق موضوع الأصل؛ 
کی يصح إسناد حكم الكلى إليه» وهذا بطبيعة الحال مؤنة زائدة. 

ولذا فإِنْ الشيخ قال: (سهل عليك) ولم يقل: (ظهر أو بان لك) باعتبار 
أن السهولة أمر يشمل ما لا يحتاج فى تحصيله إلى مؤنة زائدة وما يحتاج إلى 
ذلك. ولكن بجهد بسيط. فالتفريع وإن كان مما يحتاج إلى مؤنة زائدة إلا 
أنه سهل يسير بالنسبة للطالب الفطن. فالسهولة تشمل التفصیل كما تشمل 
التفریع. 


وجوب ال بتداء بالنطق 


قال الشیخ: (ومبدی من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما 
قبله). 


قن هده العبارة مطالب ثلاثة: 
الاوّل: فی الترتیب التعلیمی للحکمة النظرية. 
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الثالث: فى العلاقة الا صطلاحية بين الفلسفة وعلم الطبيعة. 
المطلب الأوّل: فى الترتیب التعلیمی للحكمة: 

تقدّم أنّ طالب الحكمة النظريّة لابد له أن يسير وفق آلیات معينة ومنهج 
رصين» بغية الوصول إلى هدفه. فان العلوم الحكمية بينها ترتب طبيعى لا يمكن 
تجاهله؛ لوجود حالة من التوقف المعرفي السببي لبعضها على بعض» فدراسة 
ما حقه التأخير لا تعطى أكلها ما لم يكن قد أتقن الطالب ما حقه التقديم. 

فأشار الشيخ إلى ترتب كتابه وفق الإقتضاء الطبعى للتعليم مبتدأ بعلم 
المنطق؛ لكونه آلة سائر العلوم» فله حق التقدم بالطبع عليهاء إذ لا يمكن 
الشروع بذي الآلة قبل التمكن من نفس الالة. 

ثم ينتقل منّه إلى علم الطبيعة (الطبيعيات)» وموضوعه الجسم من حيث 
هو متحرّكء وطبيعته أمر يَسْهل على المتعلم إدراكه ولو بإدراك ما یعرضه 
فنا ها يق لاله اقا ان هه الف :تكلمها من الط سور 25 

ومن الطبيعيات ينتقل إلى العلم الإلهى (الفلسفة)» وموضوعُها الموجود 


(1) الجسم يطلق بالإشتراك اللفظي على معنيين: أحدهما: ما يسمّى جسماً طبيعيا. وهو 
جوهر يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قائمة. وثانيهما الجسم التعليمي 
هو الكم المتصل السّاري في الجسم الطبيعي والقائم به. وبعبارة أخرى: أن تخيل الطول 
والعرض والعمق جميعاً من غير نظر إلى موضوع معین. هو ما يطلق عليه الجسم التعليمي. 
فالجَسم التعليمى هو نفس الأبعاد من غير التفات إلى شىء من المواد وأحوالها. وإِنّما سمّي 
هذا القسم تعليمياً؛ لكونه مبحوثاً عنه فى العلم التعليمى أعنى الرياضي. وفى وصف الجسم 
بالتعليمي دون الرياضي إشارة إلى تعبير القدماء بذلك. (أنظر: فى تعريف الجسم التعليمي 
وتميزه عن الجسم الطبيعي» مصنفات الميرداماد: ص 90). 
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المطلق. وهو معقول مطلق"* أشدٌ تعقيداً من سابقیه. 

فالطالب السالك لهذا النوع من الترتیب یسهل عليه تعاطی مطالبه والوصول 
إلى غاية مقصده؛ لما فى الأبواب من التّوقف والترتب والتدرج المنهجی على 
فا تمه 

شلات ار الم ای لش رنه لکوت كما شونا فين 
المقدمة الاولی - يستلزم دراسة الرياضيات قبل الطبيعيات؛ لكون موضوعها 
محسوساً وبراهینها أسهل وأوضح؛ ولکن الشيخ لم يبحث عنها هنا - في 
الاشارات - اکتفاءاً بما آورده منها مفصلاً فى الشّفاء. 

المطلب الثانی: في بیان مفهوم الطبيعة 

وردت الطبيعة فى اللغة بمعنی الخليقة والسجيّة التي بل الانسان 
علیها 2. كما أطلقها الأطبّاء على المزاج والحرارة الغريزيّة والقوة النبتیّة۹. 

اما فى اصطلاح الحکماء فإِنّها تطلق على معان ثلائة: 

المعنی الا وّل: الماهيّة الواقعة فى جواب ما هوء والمعبر عنها بالكلى 
الط ا تن 


(1) ذکر الكندي بأنَّ العلوم من ناحية التدرّج التّعلیمی تبدأ بالزیاضیات ثم الطبیعیات 
وآخرها الإلهيّات (الفلسفة الأوّلى). أمَا من ناحية الرتبة فى المعرفة اّظرية فالالهیات أدلا 
ات وشات 


راجع کتاب فیلسوفان رائدان- الكندي والفارابی» لجعفر آل یاسین: ص -30 31. 
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المعنی الثاني: الصورة المقوّمة للموجود الخار جى”" 
المعنى التّالث: قوة مبدأ التغيّر وعلة الحركة والسكون فى الجسم". 


(1) المقصود من الصّورة - هنا - جوهر يؤلف مع المادة موجوداً من الموجودات الخارجيّة 
الماديّة» وتفصيله في الطبیعیات. كما أنه يُبحث فى الفلسفة أيضاً من حيثية أخرى. 
(2) قال أبوحيان التوحيدي: «تسمّى الفلاسفة الهيولى طبيعة» وتسمّى الصورة طبيعة 
وتسمی ذات كل شيء من الأشياء طبيعة» وتسمّى الطريق على السكون طبيعة» وتسمّي 
القوة المدبرة للأجسام طبيعة)) . (كتاب المقاسات13 : 4 .وقال ابن رشد «الطبیعة تقال 
على جميع أصناف التّغيرات الأربع» التي هي الكون والفسادء والنقلة» والنموء والاستحالة. 
وتقال أيضاً: على الصّور التي هی مبدأ هذه الحر کات وهی أحقّ باسم الطبيعة» وبخاصة 
ماکان منها بسيطاً ؛ لا الآلية هي أحرى أن تسمى نفساًء كمبدأ النمو. وبهذه الجّهة نسمع 
الأطباء یقولون: قد صنعت الطبيعة کذا یعنون القوة المديرة للاجسام وهي الغاذیة. . . وقد 
بطلق اسم الطبيعة على الإستقصًات التي يتركب متها الشيء م. والطیمة أبضا تطلق علی 
ا ا ی ی ل ا 
اللازمة عنها»». (رسالة ما بعد الطبیعة1: 58). وفي طبیعیات الشفاء ۾ (السماع الطبیعی): ج3 
ص 236 > قال الشيخ الرئيس: «لفظ الطبيعة قد یستعمل على معان كثيرة أحقٌّ ما یذ کر منها 
هو ثلاثة منها: فيقال طبيعة للمبدأ الذي ذکرناه في المادة والصورة ويقال لما يتقوم به 
جوهر کل شی ء ويقال طبيعة لذات کل شي ء)). کا ينه ضبن الا میم إلى الشيخ في 
رسالة الحدود والرسوم ما هذا نصه: (إنّ الطبيعة تطلق بالاشتراك على معان: منها القوة 
التي هی مبدا آوّل لحركة ما هی فيه وسکونه بالذات. وتلك القوة هى عين الصورة النوعية 
في بعض الأجسام البسيطة والمر كبةء وغیرها في ذوات الأنفس من الأجسام؛ لأنّ صورها 
النوعية نفوسها ‏ كما هو التحقیق - دون طبائعها. ومنها ماهية الشیء وصورته الذاتية. 
ومنها الحركة التي عن الطبيعة». راجم: شرح الهیات الشّفاء لصدر المتألهین:1ج» ص 59. 
وهذا يعني عدم انحصار معنى الطبيعة في الثلاثة المذكورة ف فى المتن. نعم الفخر الرازي صرّح 
بانحصارها فى الثلاثة قائلا: (إن اسم الطبيعة واقع بالاث شتراك على معان ثلاثة مرتبة بالعموم 
والخصوص والأخص:ء فالعام ذات الشيء والخاص مقوّم الذات والأخص للمقوّم الذي هو 
مبدأ التحريك والتّسکین). (المباحث الشرقيّة: 523). 
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ويمكن القول بأنّ هذه المعانی اعتباراث مختلفة للطبيعة» فإنْ اخذت 
من حیث نها واقعة في جواب ما هو » تسمّی (ماميّة آو ذات» وان أخذت 
من حيث هی مقوّمة للموجود الخارجی, تسمّی (صورة) أمّا هزین 
ج ا هنذا الخو نکسم روز 

ومراد الشیخ من الطبيعة الإعتبار الأخيرء أيّ أنها قوة ومبدأ التّغير 
(الحركة والسکون)"" فى الجسم الطبيعي بالذات. 


(1) الفخر الرّازي فى شرحه على (الاشارات والتنبیهات: ج1» ص 6) عند تعرّضه لهذه 
العبارة قال: (لا يعنى به العلم الباحث عن القوة الطبيعية فقط. بل أعمّ من ذلك وهو العلم 
الباحث عن الجسم الطبيعى من جهة ما يصح عليه الحركة والسّكون). وهذا هو الانسب 
والموافق لبقيّة شرح الأستاذء فليس مراد الشيخ خصوص القوّة بل العلم الباحث عن الجسم 
من حيث الحركة والسشكون. 

(2) قد يقال: من المعلوم أنَّ الحركة باعتبارها فعل من الأفعال فانها تحتاج إلى فاعل أي 
ميدأ (علة) ما السّكون فهو عدم حركة وعدم الحركة ليس فعلاء فكيف احتاج الجسم في 
سكونه إلى مبدأ (علة)؟ فِنه يقال: ان الجسم بما هو هو لا يقتضى الحركة ولا الکون. فهو 
لا بشرط من هذه الناحية. ولبيان احتياج الجسم في حركته وسكونه إلى علةء لابد من ذكر 
مقدّمة حاصلها: أن العناصر الأربعة للأجسام (التراب - الماء - الهو اء - النار) لكل منها حيزه 
لخاص به. فالتراب حيزه أسفل العناصر المذكورة؛ والماء فوقه. وفوق الماك الهواء و اغا 
لنار فالجسم الأرضي کالحجر مثلا - بحسب طبیعته - يطلب حيزه الذي هو الأرضء وإذا 
آخرج قسراً من حيزه بأن رفع إلى الاعلی فأنه بمجرد أن يترك یتحرك - بطبعه إلى حيزه إلى 
الاسفل, وعندما يصل إلى حيزه في الأرض يستقر. 

من هذه المقدّمة نعرف أن حركة مثل الحجر إلى أسفل إتجاه حيزه» وكذا استقراره فيه لابد له 
من علة. والعلة هي نفس الطبيعة المودعة فيه» فكما أنّ الحجر في نزوله إلى أسفل احتاج إلى 
علةء فكذا في استقراره لابدٌ له من علة. وإلا ما الذي يجعله مستقراً ساكناً لا حراك فیه. فالمبدا 
(الطبيعة) هي علة لحركة الجسم إلى حيزه وإبقاءه فيه. فصارت علة السكون الذي هو عدم 
الحركة بالعرض لا بالذات؛ لأنَّ المطلوب للطبيعة هو أمر وجودی وهو البقاء : فى الحيز الطبيعيء 
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وهذه الطبيعة هى المبدأ والعلّة للحركة والکون في مطلق الا جسام إلا 
َه في خصوص الأجسام ذوات الأنفس توجد علة أخرى للحركة والشکون 
وهی الإراد"» ومنه قيّد بعض الشارحين© - للإشارات - الطبيعة بأنها: 
((ميداً آوّل لحركة الجسم الطبیعی)» باعشار أنّ الطبيعة هى الميدأ القريب 
للح ركة والشکون فیهء ما الورادة فهي مبدا بعید لهما ۱ 

فالطبيعة ما کانت مبداً لحركة ا ا وات لا طلا إذ ميدأ 
الحركة للجسم على نحوين: قد یکون مبدأ من نفس الجسم ومقتضاه. كما 
فی حركة سقوط الجسم سقوطاً حرّاًء وقد يكون مبدأ مؤثراً : في الجسم من 
خارجه. کما في الحركة ار ٍذ ا متحرك را ومبداً حرکته 
نفس القاسرء والمسمّی بالطبیعة من هذین المبدأین ما كان من قبیل القسم 
الاول لا الثانی. ومن هذا المنطلق قيّد بعض الشارحین الخشارات المداً 
الرّل بالذات فى تعریف الطبيعة. 

ثم انا لو أرجعنا قيد بالذات إلى المتحرك لكان المراد من (المبدأ الاوّل) 
ما کان هيدا محر که الجسم نعال کونه متحرکاً عر كه من ذائه لا ما كان 
متحركا بحركة قسريّة. 


(1) يمكن اعتبار الإرادة فاعلا قسریّاً للجسم؛ لأنّه يحرك الجسم على غير طبيعته» فطبيعة 
الجسم الذي يغلب عليه العنصر التّرابي المائی تقتضی أن يكون قاراً في حيزه. وحركته من 
مكان إلى آخر و صعوده إلى أعلى لیست ختركة طبيعيّة أصلاء بل الشركة طولتة لا لحالة؛ لان 
الارادة لا تحرك الجسم الا بتوسط الطبيعة سواء كانت على طبق مقتضاها أم كانت مقسورةه 
و کت الطییفه لا ققعا :علد اعشاریا الا تالا ادق هدمع الطر نم 

(2) آنظر: وهو الخواجه نصير الدین الطوسى فى شرح الاشارات والتنبیهات: ج ۰1 ص 6. 
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المطلب الثالث: فى العلاقة الإصطلاحيّة بين الفلسفة وعلم الطبيعة 

(الطیعیّات): 

العلاقة الا صطلاحية بين هذین العلمین تَبِحَتْ من لحاظین: 

الأوّل: موضوع العلم. 

الثانی: نحو التعلیم. 

ما بالنسبة إلى اللحاظ الاوّل: فإنّ لكل من علم الطبيعة (الطبیعیّات) 
والفلسفة معلوماً أو موضوعا تدور مسائل ذلك العلم حوله. ومعلوم علم 
الطبيعة وموضوعها هو الجسم الطبیعی؛ من حيث انه واقع فى التغیر. اما 
معلوم الفلسفة وموضوعها فهو مبادی الطبیعیات أي الموجود بما هو موجود 
الشامل للعلل المجرّدة للطبيعة. 

ومنه یکون للفسلفة تقدماً وقبلية"“ على علم الطبیعیات. باعتبار أنَّ 
المبداً متقدم على ذی المبدأء تقدم العلة على ذیها. 

وبناءً على هذا النحو من التقدم قد يطلق على الفلسفة (ما قبل الطبیعة). 

وأمًا بالنّسبة إلى اللحاظ الثانى: وهو لحاظ نحو التعليم» فللفلسفة تقدّم 
على علم الطبيعة باعتبار» وتأخر باعتبار آخر. وذلك منوط بنحو التعلیم 
المُتَخذ للبيان فإنْ كان جدليّاً اقتضى ابتداء المتعلم الاعتماد على مقدّمات 
مشهورة حقيقيّة أو مسلمة أو متسالم عليهاء كأصول موضوعة دون البرهنة 

من : 


(1) تدم مبادئ الطبيعة على الطبيعة من حيثيات متعددة منها: (بالذات» والعلية» والشرف). 


59 


واعتمد المعلم الأوّل (آرسطوطالیس) ”2 هذه المنهجيّة في کتبه فوضع 


(1) ولد آرسطوطالیس في اسطاغیرا وتعرف الیوم باسم ستافرو» وهي مدينة صغيرة في شبه 
الحزيرة الخلدقية سنة ۵64 ق. م وتوفي في خلقیس سنة 322 ق. م. ویمکن القول عن 
آرسطو أنه كان أعظم نوابغ النظر العلمی العقلی فى تاريخ الفکر اليوناني. 

انیت أمظ الى اکادنند افااطون و كان لم الم سيف عر أ تاه ی عاما :وقد 
لبث فيها إلى حين وفاة آفلاطون (عام 347 ق. م)» أي زهاء عشرین سنة. ویبدو أن آرسطو 
لفت إليه الأنظار لحيوية ذهنه. وقیل: أنّ آفلاطون لقبه: (بنوس) أي العقل. 

آسس المعلم الأول آرسطو مدرسة فى أكسوس على الساحل الطروادي. 

دعاه فیلیبوس ملك مقدونية؛ لیعمل مؤدباً للاسکندر الفتی الذي كان له من العمر یومئذ ثلاث 
عشر عاماً. وبعد أن تولی الاسکندر الوصاية على العرش, ثم صار ملکاً يوم وفاة والده. غادر 
آرسطو بلاد مقدونية. وفی سنة (335-334 ق. م) عاد آدراجه إلى أثينا حيث أسَّس مدرسته 
التی اشتهرت باسم: «اللقيون». 

ویلوح أنَّ من الثابت أنّ أرسطوكان يلقي نوعین متباینین الدرسء الأوّل محدود بحلقة تلامیذ 
للقیون -التعليم الباطنى-» والآخر آقرب إلى آفهام الجمهور الواسع- التعلیم الظاهري - 
ویقال أيضاً: إنه كان يطيب له أن يلقي دروسه فیما هو یتجول فى المماشی التي تحيط بمبنی 
المدرسة» وبعضهم يوعز تسمية مدرسته بالمشائية إلى ذلك. 

وأمّا أهمّ كتبه: فكثيرة منها الأخلاق النيقوماخية» ومسائل هوميرية» وكتاب السياسة» 
والسّماع الطبيعي» والأورغانون» وكتاب في السّماءء وفي الكون والفساد. والآثار العلوية؛ 
وتاریخ الحیوان. ومسائل في الحلیلیات» ومجموعة من الایحاث المتممة التى تعرف باسم 
بارفاناتورالیا؛ وال خلاق الودامية. وکتاب بالنفس» و کتاب الفلسفة» ودستور أثيناء وغیرها مما 
لم نذکره. ۱ ۱ 

وا ع له آنند کی تا من تاريخ مولفاته المولمة التی ضاع أكثرهاء فمژلفات الشباب 
لارسطو الضاربة للأفلاطونية قد ضاعت الیوم. أمّا مؤلفات النضح أي تلك العائدة إلى زمن 
المدرسة اللقيونية فى أثينا فيظهر آنها اختفت بعد وفاته؛ فقد آودع ثيوفراسطس مخطوطاته وسمّاه 
ماذا سمّاه لیکون خليفة على رأس اللقيون» وترك ثیوفراسطس بدوره المخطوطات لنالایوس 
وهو تلمیذ آخر من تلامیذ المدرسة فعهد بها إلى ذویه. و کانوایقطنون في اسکبسیس. ون هؤلاء 
آودعوا المخطوطات في الصنادیق. وآودعوها فى قبو حیث استباحتها الفئران عدة أجيال إلى أن 
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فومف ممم مم موممةمةةم ممم ةم ةم ة وم يمي يي ثم م ةمث موم وحجوب الإيتداء بالمنطق 


بعد كتاب المنطق كتاب الطبيعيات أولا وموضوعها الجسم من حیث 
الحركة والشكون» فهو أقربٌ ما يكون إلى المحسوس منه إلى المعقول» ومن 
ثم وضع كتاب ما بعد الطبيعة (الفسلفة) فى المعقول المطلق. فان هذا هو 
مقتضى التعليم التدریجی العرفی. 

وقد سار الشيخ الرّئيس على نفس طريقته فى كتابيه: الشفاء والإشارات. 

ما التعلیم البرهانی: فيعتمد المقدمات اليقينيّة فى الوصول إلى النتائج 
المعرفيّة» ویبحث عن الاشیاء من عللهاء وهذا ما یسمّی بالسلوك البرهانی؛ 
لأنْ البرهان مبنی على قاعدة (ذوات الاسباب لا تعرف الا بأسبابها» فيبدأ 
من الأسباب العلیا منتهياً بالأسباب الدّنیا إلى مسبباتها. 


وبهذا الإعتبار يكون للفسلفة تقدم على جميع العلوم ومنها علم الطبيعة؛ 
لاشتمال الفلسفة على بیان أكثر مبادئها الموضوعة. والعلم بالمبادئ متقذم 
على العلم بما له المبادئ» فالبرهنة على ذوات المبادئ تستدعی البرهنة أو لا 
على نفس المبادئ بناء على المنهج البرهاني”. 


تناها خبرها فى زمن الاحتلال الروماني إلى علم سيلاء فوضع اليد عليها ونقلها إلى روماء ولم 
يكن لها مخرج حتى مطلع القرن الأول قبل الميلاد. 

وليعلم أن آثاره لم تعرف في أوّل الأمر الا من خلال شرح ابن رشد لهاء ذاك الشارح الأكبر 
لکتب المعلم الأوّل. و کذا شروح غيره من العرب والمسلمین والیهود و کلها شروح نزعت في 
فهم آرسطو منزعاً شرقياً از جاز القول. ویعود الفضل إلى القدیس اوغوسطینوس في إرجاع 
المعنی الدقیق للنصوص الأصليّة إلى المذهب. ثم اه لا مناص من أن ی خذ بعین الاعتبار 
الطابع الجزئي لتلك الکتابات وهی في آغلبها دروس أو خطط دروس آملاها المعلم أو دونها 
تلاميذه» وقلیل هي الکتابات التي كانت من المعلم برسم النّشرء ويالها من حسرة لا بهدنها 
الزّمان. (معجم الفلاسفة: ص52 بتصرف). 

(1) ينبغى التنويه إلى أنه بالرغم من أهمية المنهج الجدلی في مراعاة حال الطالب والا خذ بيده 
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ثم ان جمیع العلوم بما فیها الطبیعیات نما يتم إثبات موضوعاتها 
بالفلسفة فالجسم الذي هو موضوع علم الطبیعیات من حيث هو متغيّر لا 
يتم |ثباته في نفس الطبیعیات, بل يأخذ كأصل موضوعي قد فرغ من إثباته 
فی الفلسفة. 

هذاء وبظهر أن مراد الشَّيحْ كما فهمه بعض أجلاء شراح الاشارات) 
أن قبليّة الفلسفة لعلم الطبيعة قبليّة بلحاظ العلم والاثبات على وفق التعليم 
لبرهانی. والقرينة علیه: أن الضمير فى (قبله) مذکر فیناسبه الرجوع إلى 
کلمة (علم) لا الطبیعة) ول اده الفلسفة بحسب المعلوم لقال: (وما قبلها) 


بشکل تدریجی في عمليّة التعلیم. إلا أنه لا يرتقى إلى مستوی المنهج البرهانی الذي هو منهج 
الحکماء وطریقتهم؛ لعدم اعتماده مقدمات مسبقة ولا التسليم بها بدون دلیل بل یعتمد على 
البديهيّات البيّنة أو المبيّنة لاثبات المبادی» ومن ثم ینتقل إلى ذوات المبادی» فلا يضطرٌ الطالب 
إلى تسلیم بعض الأصول الموضوعة كما هو الحال في المنهج الجدلی. 

(1) انظرء الا شارات والتنبیهات بشرح المحقق الطوسی والفاضل الفخر الرازي: ج 1» ص 7. 
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النهج الأول 


وفبه ستة عشر فصلا 


الفصل الارّل؛ في تعریف النطق والفکر 
الفصل الثاني؛ في التحقیق والتألیف والترتیب 
الفصل الفالت؛ ارتباط اللفظ بالعنی 

الفصل الرابع؛ الوصل إلى التصوّر والتصدیق 
الفصل الخامس؛ الدّلالة واقسامها 

الفصل السادس؛ أقسام الدلالة اللفظيّة 

الفصل السابع؛ في الحمول 

الفصل القامن؛ في اللفظ الفرد والرکب 
الفصل التاسع؛ اللفظ الجزئي الکلي 

الفصل العاشر؛ الكلي الذاتي والعرضي 
الفصل الحادي عشر؛ الذاتي المقَوّم 

الفصل الثاني عشر؛ العرضي اللازم غير الوم 
الفصل الثالث عشر؛ ما لیس بمقوّم 

الفصل الزّابع عشر؛ في الذاتي بمعنی آخر 
الفصل الخامس عشر؛ القول في جواب ما هو 
الفصل السادس عشر؛ أصناف القول في جواب ماهو 


‌ 


الفصل الاوّل؛ 
في تعریف النطق والفکر 


الامر الاول: في بیان الغرض من النطق 
قال الشیخ: (النّهج الأوّلء فى غرض المنطق: المراد من المنطق أن 
یکون عند الانسان آلة قانونيّة تعصم") مراعائها عن أن يضل فى فکره). 
ليس المراد من قوله (النّهج الأوّلء فى غرض المنطق) کون الهج الأول 
بتمامه مسوق لبیان غرض المنطق فقط بل المراد أنْ القسم الأول منه أو ما 
آسمیناه بالفصل الا وّل فى بیان غرض المنطق. 
وقد تقدم آن أحد الرژوس الثمانية بيان الغرض من العلم بل هو أهمّها؛ 
إذ الطالب ما لم یعرف الغرض من العلم الذي بدرسه لا یکون إلا عايثا 
ومنه شرع ال" لشيخ فى بیان الغرض آوّلا. ولمّا كان بیان الغرض من الشىء 
متوقفاً على معرفة نفس الشَّىء ء؛ إذ نسبة الغرض إلى ذيه حکم علیه والحکم 


فكو مال على ور مو اه ول و ما قوفي ار ف الان الف 


عبارة الشيخ. 


فقال: «المراد من المنطق أن یکون عند الانسان آلة قانونية تعصم") مراعاتها 
عن أن يضل في فکره». 

وفى العبارة مبحثان: 

آولها: غرض المنطق 

أنّ الغرض من دراسة المنطق حصول آلة قانونية تعصم مراعاتها عن 
لوقوع فى الخطأ والتیه فى ظلمات الوهم والخیال» على ما مرّ بيانه في 
تعریف المنطق وبیان الحاجة إليه؛ إذ لا یخفی على إنسان مستقیم الذهن 
له یفکر وینتهی إلى نتائج فى فکره الا أنّ ما ينتهى إليه قد يكون مناقضاً 
إلى فكر غیره المشترك معه في فطرة التفكير بل قد ينتهي إلى ما یناقض 
احکام قد سبق وأن قطع أو اعتقد بهاء والحال لایمکن القول بصحة النتائج 
لمتناقضة بأحمعها؛ لاستحالة احتماع النقیضین. فیکون إجمال ما توصّلنا 
إليه» مشتملا على ما هو مخالف للواقع قطعا وخاطئًاً في نفسه؛ فاحتجنا إلى 
آلة ومیزان نتمکن من خلاله التمبیز + بين ماهو حق وما هو باطل . وما ذاك الا 
علم المنطق» فغاية علم المنطق وغرضه صون الذهن عن الوقوع فى الخطأ. 
وهذه الغاية لا تحصل من المنطق کیفما اتفق بل لا بذ من حصول هذه الآلة 
بنحو راسخ» كملكة يتمكن صاحبها من الاستفادة منها أنى شاءء من دون 
عناء أو رویّ مراعياً ضوابطها وأصول تطبيقهاء ومن عَلمَها على نحو لم تكن 
له ملكة فيها أو كانت لا نه لم يراع ضوابط تطبيقها. فلا محالة بقع فى الخطاً 
ويبتعد عن الصواب» كحال من لم يعلمها أصلا . ومنه لا ینبغی الاشکال بأنْ 


(1) في نسخة شرح الاشارات (الفخر الرازي) 1: ۰7 ورد (تعصمه) وهی الأنسب مع عبارة 
الشیخ. 
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ا ره هی ایلع الأول فى تعريقت السطن وال کر 


العلمى. مما يكشف عن وجود أخطاء ء فى نتانجهم العلمية: فلم یج اتمتطی 
عاصماً لأذهانهم من ۰ الخط]؛ إذ لا يخفى أنّ الخطأ لم يكن حاصلاً من نفس 
قواعد المنطق» بل عدم مراعاة القواعد أو الخطأ فى تطبيقها بجعلها فى غير 
محلها كان علة لوقوع الخطأ منهم. 

انیا تناما 

لم يكن مقصود المصنف فى أوّل النهج التعرض لتعریف المنطق. إلا آن 
باعي رويب عو TIRE‏ ون 


فقوله: «آلة قانونيّة عرض یات وبقية : التمریف خاصة له( 
فيكون التعريف رسماً© للمنطق بالقياس إلى غایته. التى هى عصمة الإنسان 


(1) العرض العام: الوصف بلحاظ الخارج عن ذات الموضوع. وأعمْ منها فى الصدق. كالماشي 
للإنسان. والخاصة: الوصف بلحاظ الخارج عن ذات الموضوع ومساوي لها فى الصدق. 
كالضاحك للإنسان. والعرض العام والخاصة من المصطلحات المنطقيّة. يأتى الكلام عنهما عند 
العزاضن رالات خفن 

ات ۳ 0 تمييزً نا تمیزا عرضيا. 
الناقص). ما التميير العرضى فانه إن قال تسیر اب الخاصة ا سم التام): وا 
إذا كان بالعرضيات التى لا تميزه تمييزاً تامأ عن غيره فان يسمّى (الرّسم الناقص). والرّسم 
بقسمبه یختلف باختلاف الاعتبارات فتارة نلحظ ما یعرض الماهية بحسب ذاتها فقط» من 
قبیل (التعجّب) أو (الضحك) العارضان للانسان بما هو نسان» أي أنْ ذاته تقتضی الضحك 
والتعجب. فإذا عرّفنا الانسان بأئه متعجب أو ضاحك. فإنّ هذا يكون من الرسم بحسب الذات 
فقط وتارة نلحظ ما یعرض الماهية بحسب ذاتها أيضاً ولکن مقيسة إلى غیرها مما هو خارج 
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عن الضلال فى فکره. 

وکون المنطق آلة من جهة أن الالة واسطة يؤثر الفاعل من خلالها في 
منفعله القريب"» ولا شك أن المنطق واسطة للعقل فى تحصیل العلوم. 

وقوله: «تعصم مراعاتها عن أن یضل في فکره»» العصمة بمعنی المنع 
والإمساك”» فیکون المعنی: أن قواعد علم المنطق تمنع الفکر أو تمسکه 
عن أن یضل فی فکره» وسرّهٌ لا یخفی؛ لکون قواعده کلیات تنطبق على 
آحکام جزئيّاتها. 

هذا.وقد آثار و صف المنطق :الا ننه ند اعا بين البعض فى أنّ المنطق علم 
آو لیس بعلم. 


عن ذاتها. وهذا الامر الخارج أيضاً له اعتبارات كثيرة» فمنها: ما یعرض الماهية بالقیاس إلى 
تا تل 7 ی لحار ما تعر را عجار ی و الماهيه 
بالقیاس ال فاعلهاء مثلاً نعرف (الاحراق) بأنه: (افناء الحرارة للأشياء)ء فالفاعل للاحراق هو 
الحرارق ومنها: ما یعرض الماهية بالقياس إلى غايتهاء مثلا نعرّف القلم بأئه (آلة للکتابة) وآليّة 
الکتابه تعرض ماهية القلم ولکن بالقیاس إلى ما هو خارج عنه من غایته التي هي نفس الکتابة. 
ومن هذا القبیل تعریف علم المنطق هناء فانه تعریف له بحسب غایته التي هي العصمة من 
الخطأ فى الفكر. 
(1) ان شرح الاشارات والتنبیهات للفخر الرازی: 1 ص . وشرح الإشارات والتنبيهات» 
المحقق الطوسی: ج ۰1 ص10 . 
(2) العصمة لغة: قال ابن فارس: : (العین والصاد والمیم أصل واحد صحیح يدل على إمساك 
ومنع وملازمة» والمعنى في ذلك كله معنى واحد» من ذلك العصمة: أن يعصم الله تعالی 
عبده من سوء يقع فيه)). انظر. معجم مقاييس اللغة مادة: عصم. 
وقال ابن منظور: ((العصمة في كلام العرب: المنع. وعصمة الله عبده: أن يعصمه مما يُوبقه. 
عصمه یعصمّه عصما: منعه ووقاه)). لسان العرب: مادة» عصم. وینظر؛ القاموس المحيط: 
مادة» عصم. 
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eee‏ تعويت امن والفكر 


ومنشاً النزاع هو أنْ الالة مغايرة لذيّها فالة العلم غير العلم. فالمنطق 
غير العلم؛ لکونه آلته. وأيضاً لوکان المنطق علماً لدار الأمر بين محالین؛ إذ 
لا يخلو الأمر: ما أن يكون المنطق آلة لنفسه فیلزم تقدم الشیء على نفسه. 
ضرورة تقدم الالة على ذيهاء ولمّا أن بحتاج لمنطق آخر فیتسلسل. 

ویمکن أن یقال: لیس ملاك العلم فى کونه آلة أو لاء بل أنَّ ملاکه کونه 
مجموعة من المسائل یبحث فیها عن العوارض الذاتية لموضوعها. 

ولا یخفی على المتعلم أن علم المنطق مجموعة من المسائل لها موضوعها 
الخاص» یبحث فيها عن عوارضه الخاصة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن 
مرادهم من المنطق آلة بمعنى آلة لغيره من العلوم» وهذا المقدار لا ينفى كونه 
علماً مطلقاً بل ينفى كونه من ذاك العلم الذي هو آلة له؛ للزوم مغايرة الآلة مع 
ذي الالة. كما ذكر فى الإيراد. والعلوم غالباً ما تكون خادمة لبعضها البعض» 
كما في علم الحساب والأصول ولا يكون ذلك مُخرجاً لهما عن دائرة العلم» 
كما لا يخفى. 

وما يخص الشق الثانى من الإيراد فيمكن أن يقال: إنّ المنطق علمٌ آلىء 
لكنه لا يحتاج إلى آلية نفسه ولا إلى آلية غيره"؛ لاعتماده على البديهيات 
الاولی مُكثرأ مسائله من خلال لوازمها وما ينتج عنهاء أو لاعتماده على قضايا 
لها من الوضوح ما لا يخطأ فيهاء وليس من شأنها الخطأ وأا الإصطلاحات 
التي تذکر فى كل باب فذکرها فى المنطق من باب تنبيه النظر إليهاء وليس 
هی من مسائله فلا يدور الامر. 
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الأمر الثاني: معنی الفکر وانقاسمه إلى التصور والتصدیق 

قال الشيخ ((وأعنى بالفکر هیهنا ما یکون عند إجماع الانسان, ینتقل 
عن آمور حاضرة فى ذهنه متصورة أو مصدق بها تصدیفاً علميّاً أو وضعيّاً 
وتسليماً إلى أمور غير حاضرة فیه, وهذا الإنتقال لا يخلو من ترتیب - فیما 
يتصرف فيه وهيئة)). 
فی العبارة مطالب ثلاثة: 


ثالثها: فى بيان أنحاء التصديق. 


اھا في بیان معنی | لفک 

بعدما فرغ الشيخ من بیان غرض المنطق وأنه لعصمة الانسان فى فکره. 
آراد رفع الابهام عن معنی الفکر - فى المقام - لکونه یقع على معان متعددة 
فقال: «وآعنی بالفکر هیهنا. . .)). 

الفکر - فى اللغة - التأمل واعمال الخاطر("» وفی الاصطلاح یطلق على 
معان ثلاثة؛ نستعرضها بعد ذکر هذه المقدمة: ٠‏ 

قوی النفس الخسمانية علی نوعین: القوی ادر ك والقوی المحر كنة: 
والقوی الإدراكيّة على نحوین: الظاهرة والباطنة. 


اما" یا اهران اش تا ما 
قر فرع والباصره»› و 


(1) انظرء الصحاح, ج 1ء ص783 و كذلك لسان العرب» ج 5» ص 65. 
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والذائقة. واللامسة). 

ما الباطنة فالتها الاماغ (المخ). ثم إن هذه القوی الباطنة على خمسة 
آقسام: (الحس المشترك. الخیال. المتصرّفة» والواهمة الحافظة)» وهی 
تحتل المراکز المهمة فى الدماغ. (انظر الرسم التوضیحی آدناه) 


منظر علوي للدماغ لو قطعناء بسكين من الاعلی 


والقَوّة المتصرفة إذا كانت تحت تصرف الوهم فانها تتحرّك بين 
المتخيّلات» وتسمّی (متخيلة)» وهی مبدأ الا حلام ما إذا كانت تحت تصرف 
العقل فإنها تتحرك بين المعقولات وتسمّی (متفکرة)» وتکون مبداً الفکر. 
فالعقل فى حالة الفکر يُسخر المتصرفة بين المعقولات. 

بعد اتضاح هذه المقدمة الوجيزة نقول: معانی الفکر ثلائة: 

ال ار لس که از :فى الم ات بو ل القزة العتصيرقة بای 
حركة کانت» لطلب أو لغیره من المطالب أو البها. وهذا هو المعنی الاعم 
0 
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منها حر كة من المطالب إلى المبادی بغية تجمیع المواد المناسبة للمطلوب. 
والثانية من المبادی التي اکتسبها رجوعاًإلى المطالب على نحو ترتیبی بين هذه 
المبادئ» تصوراً كانت المطالب أو تصديقاً. كما لو آرید معرفة حد الانسان فإنَّ 
الذهن یتحرك من هذا المطلوب إلى المعلومات المخزونة غد احا عمّا 
یناسبه من الجنس والفصل, فإذا عثر علیهما يرجع بحركة ثانية ترتيبية بأن 
بجعل الأعم ‏ الجنس - أوّلا ويقيده بالأخص - الفصل - ثانياً فتكون النتيجة 
حذاً (حیوان ناطق). و كما لو آرید معرفة أَْ العالم حادث أم قدیم. فإنّه یتحرك 
إلى معلوماته باحثاً عن الحذ الأوسطء وبعد العثور عليه يتحرّك عقله راجعاً 
بحركة ترتيبيّة؛ بمعنى جعل الحدّ الأوسط بين الأصغر والأكبر فى القياس. 
وعليه فإنّ هذا المعنى أخص من سابقه؛ لاه لايراد به أي حركة للنفس بين 
المعقولات بل خصوص الحركتين بين المطالب والمبادی"*. 

المعنى الثالث: الحر كة الأولى من الحر كتين السابقتين» أى حر كة النفس 
من المطالب إلى المبادی» وهذا المعنى آخص منهما©. 


(1) اّما كان الفكر حركتين لا أكثر؛ لأنّ کل حركة لا تتم الا بأمور ثلاثة» هي: المبدأ (ما 
منه الجيز کة) والوسط (ما فیه الحر کة)؛ والمنتهی (ما الیه الحر کة). فالحر کة الا رق لزنه 
المطالب. ووسطها> + الدوران بين المبادی» ومنتهاها المبادی التی یحصل علیها. 
والحركة الثانية مبدها المبادی التی حصل عليهاء ووسطها ترتیب تلك المبادی» ومنتهاها 
المطلوب (النتیجة). ۱ 

فهذا أوّلى من جعل الفکر ثلاث حرکات: الأولى من المطالب إلى المبادی» والثانية الدوران 
فى المبادی» والثالثة من المبادی إلى المطالب؛ لأننا نسأل: ماهو الوسط فى الحركة الأولى؟ 
فان مبدئها المطالب. ومنتهاها المبادئ» ولکن لا وسط لها. والحركة الثانية الدورانية ما هو 
میدنها؟. 

(2) الحق أن هذا آخص من المعنی الأول دون الثانی؛ لاه إذا صدق الأخص صدق الاعم 
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مح تو ناي و وام هس لفقل از رل و المتطق رمک 


فالمعنى الأوّل لازم للإنسان بما هو ناطق, وبه يمتاز عن بقية 
الموجوداتء وامّا المعنى الثانی» فهو الفكر الذي يحتاج فيه وفی جزثيه 
إلى صناعة المنطق؛ لأنْ الحركة الأولى عبارة عن تجميع المواد المناسبة 
للمطلوب. والحركة الثانية هى الترتیب بينهاء وجعل الهيئة الصحيحة التى 
بها يحصل المطلوب. 

ما المعنى الثالث. فهو كما تقدم - حركة واحدة من حركتىّ الفكر 
بالمعنى الثانى. وقد ذكر بعضهم”: أنّ هذا المعنى يقع بإزاء الحدس» وهو 
إنما يصح بناءٌ على أن الحدس حر كة واحدة من المبادئ إلى المطالب. أمّا بناء 
على قول من يعتبر الحدس انتقال من المبادئ إلى المطالب بشكل دفعي» أي 
وى حر تقب هر يسنو کا ا اتلكب ذاه 
لا یکون بازاء الفکر بهذا المعنی فحسب. بل بازاء الفکر رات معنی اتفق؛ له 
على كن حال انتقال بر ك والحدس انتقال بدونها فیتقابلان. 

والشیخ الرئیس ابن سينا عنی بالفکر - فى هذا المقام - المعنی الثاني من 
المعاني المذ كورة بيد أنه عبر عنه بالحركة الثانية من حر كتي الفکر التي هي 
حركة للنفس من المعلومات الحاضرة إلى المطلوب» حيث قال: 0 

«ما یکون عند إجماع الانسان أن ینتقل عن آمور حاضرة فى ذهنه)». 
ولا عکس. والمعنی الثالث إذا صدق لا يصدق معه المعنی الثاني فإنّ الفکر فيه یطلق بشرط 
الحرکتین ما الحركة الواحدة فهی ليست فکراً بالمعنی الثانی. من هنا يتبيّن أنَّ بینهما تبايناً. 
نعم المعنی الثالث قد یکون جزءاً من المعنی الثانی» والجزء مباين للکل. هذا إذا أخذنا المعنی 


الثالث (بشرط لا) من ناحية الحركة الثانيةء وأمّا إذا آخذناه (لا بشرط) فأنه یکون حینثذ أعمّ 
(1) أنظر: شرح الاشارات والتنبیهات؛ للمحقق الطوسی: ج 1ء ص 1 1 . 
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وهذا فى الواقع آسلوب حكيم فى آداء المعانی؛ فان ذکره لهذه الحر کة 
هو لکونها الحركة الثانية المتعلقة بترتیب المواد المودية مباشرة إلى النتيجة 
المطلوبة» وکونها أيضاً تستلزم الحركة الأولى المتعلقة بتجميعهاء على 
خلاف الحركة الأولى التى قد لاتستلزم الحركة الثانية 

من هنا اكتفى المصّف بذكر الحركة الثانية دون الأولى من حركتي 
الفکر . ۱ 

هذاء وفی عبارة المصنف إشارة إلى أن الحر کات الفكريّة ليست من قبیل 
الحرکات اا ار بل هي حرکات ارادية تحصل (عند اٍجماع 
الانسان) أي تصمیمه وإرادته”"» فالقدرة على التفكير وإنْ كانت لازمة للانسان 
وهی لا تنفك عنه ما دام إنساناً لا نه لا يكون مفكراً بالفعل ما لم تحصل عنده 
إرادة على ذلك. 

ثم ان الشيخ ذكر بأن الانتقال الفکری يكون: (عن أمور حاضرة) ولم 

یفل عن علوم حاضرة: باعتبار أن العلوم تطلق بالإصطلاح على ما يكون 

مقا برو لفك نقد کون اقا عن ای فا كما فى صناعة الخطاية 
والجدل. ثم لفظ (آمور) جاء بصيغة الجمم. وأقله اا ولد ال الوا 
وفي هذا إشارة إلى أن الانتقال الفكري لا یکون عن مبدأ واحد؛ لائه انتقال 
صناعی ترتیبی تأليفي؛ اب وا ا ییا م اتو اغا 
وسوف يأتى أن الا قوال الشّارحة (كاسبة التصور)» ومقدّمات الحجج (كاسبة 
لتصدیق) - التی هى میدان الفکر - لا تقل أجزاؤها عن الائنین. 


(1) انظرء الفروق اللغویة: 36. 
4/ 


ه27 2 و ر 


انیها: في بيان انقسام الفکر الى القصور والتصدیق 

وأشار إليه بقوله «متصورة أو مصدق بها» 

فالأمور الحاضرة فى الذهن والتي تعتبر أساس الّفکیر ومنطلقه؛ تنقسم 
إلى قسمين: 

الأوّل: الأمور المتصوّرة: وهی المعلومات المجرّدة عن حكم النفس 

وإذعانهاء أما لأنها ليس من شأنها تعلق الحكم بها؛ لعدم توفرها على متعلق 

الحكم (النسبة التامة الخبرية)» كما هو الحال فى المعاني المفردة كمفهوم 
(الانسان)» آو الشسب الانشائية مثل: ت و النسب الناقصة مثل: (أمیر 
الشعراء). 

أوأن من شأنها ذلك؛ لاشتمالها على نسبة تامّة خبريّة» غير أن هناك مانعاً 
من حكم النفس عليها لترددها بين طرفي الوقوع واللاوقوع فلا ترجيح 
عندهاء وبالتالى لا حكم لها فى الطرفين. كما لو شك بأنْ الملائكة أجسام. 
أو لضعف احتمال وقوع الخبر أو عدم وقوعه؛ والإحتمال مرجوح» فلا حکم 
للنفس في هذا الطرف لمرجوحيته؛ من قبيل توهمها بآن واجب الوجود 
موجود جسمانى. 

الثانی: الاتور الف دزی عازه هنا !لقيلف علي یه 
خبريّة تعلق خکم النّفس بها بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها؛ لاشتمالها 
على نسبة تامّة خبريّة لم یمنع مانع من الحکم عليهاء وهی إمّا أن تکون مع 
عدم احتمال الطرف الاخر» كحكمنا بأنَ (مجموع زوايا المثلث يساوي 
قائمتين)؛ أو مع احتمال الطرف الآخرء كحكمنا بأنْ (ذي القرنين صاحب 
آرسطو)؛ لظواهر النصوص التاريخية مثلاء فالأوّل منها اليقين وثانيها الظن. 
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الشها: في بيان انحاء التصدیق 

وأشار إليه بقوله: (تصدیقاً علمياً أو ظنياً أو وضعیاً وتسليماً). 

فوا الق شکلت ال اغاق لس م هاج قضاا ةة 
مصدّق بها على احد أنحاء أربعة: لمّا تصديقاً علمیّاً أو 0 أو وضعیاً أو 


التفس إذا تصوّرت خبراً من الأخبار تتحرك فى ضمن وسائلها المتاحة 
لمعرفة مدی مطابقة النسبة الخبرية المدر كة للنسبة ا 
ما أن ترجح مطابقة الخبر للواقع أو عدم مطابقته» أو لا ترجح شيئاً. ومعنی 
ترجیحها حکمها واذعانها بالمطابقة او عدم المطابقة المعيّر عنه ب: (العلم 
لتصدیقی). وسر تسمیته بالتصدیقی لزوم تصدیق النفس واذعانها قهراً حال 
ودک کات سک دس لش باس لام ول متیآ 

وللنفس حیال النسبة المتصورة من حيث المطابقة وعدم المطابقة 
حالتان: 


الاولی: الترجیح والحکم. فالنفس |ذا رخحت المطابقة أو عدمها فلا 

یخلو الامر: إمًا أن تر حح على نحو لا تحتمل خلافه أو تحتمل خلافه» والأوّل 

هو الجزم والثانی لظن. والجزم أيضاً على حالتین: نا جزم مطابق للواقع 

أو جزم غير مطابق. والجزم المطابق إِمّا أن يكون ثابتاً في النفس لا یمکن أن 

يتزلزل وهو المعبّر عنه: باليقين بالمعنى الأخصء أو يمكن أن يتزلزل وهو 

اليقين بالمعنى الاعم. أو تقليد العامي لأهل الحقء أمّا إذا كان الجزم غير 
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ااا ۱[ لاوّل؛ فى تعریف المنطق والفکر 


مطابق للواقع فجهل مركبٌ. 

الثانية: عدم الترجيح والحکم. فالنفس من هذه الناحية إمّا أن یکون 
عدم حكمها لخلوها عن أىّ حكم متعلق بالطرفين» بحيث يصح وصفهما 
بالجهل التصديقي بهماء ويعبرعن حالهما بالشك. ولمَا أن يكون عدم حكمها 
O‏ حبري ا اه صا برح صو ار 
حالة الوهم لرجحان صدق نقيضه حالة الظن» وبهذا يجتمع في النفس العلم 
التصديقى من حيث الظن والجهل التصديقى من حيث الوهم. 

بيانه: النفس بعد تصورها لخبر ما تسعى لمعرفة مدى مطابقته لظرف 
تحققه» وقبل معرفتها بالمطابقة أو عدمها توصف بحال الشك وعدم الترجيح 
لأحد طرفى المطابقة أو اللامطابقة. فعند تصور خبر (العالم حادث) تكون 
لنفس في حال تأرجح بین مطبقتهنلوقع ۳ 
بحال تأرجحها وترددها بين الطرفین سُمیّت شاكة؛ وا فزعت بعد ذلك 
وخرجت من حال عدم الحکم والشك نی حال الحکم والترجیم, »فان كان 
یت من صدن رب الاخر للقضية فیقین. وهذا 
اليقين إن كان غير مطابق للواقع فجهل مركبء کمن قطع واستیقن بعدم 
الاحراق للنار. ون کان مطابقاً للواقع فیقین بالمعنی اا خض ان کان معلومً 
من جهة آسبابه الذاتية» کمن علم أن النفس مجردة بالبرهان؛ ویقین بالمعنی 
الاعم إِنْ كان معلوماً لا من جهة أسبابه الذاتيةء کمن اعتقد بتجرّد النّفس تبعا 
لقول بعض العلماء من الفلاسفة والمبرهنین 

فخلاصة القول: إن كان الترجیح جزماً مع منع الطرف الآخرء فا أن 
يكون یقیناً بالمعنی الأخص أو يقيناً بالمعنی الأعم أو جهلا مر کب وم إذا كان 
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لترجیح للنفس مع تجویز الطرف الا خر فظنٌ. وهذه الا قسام من الترجیح هي 
ما عبر عنها المصنف بالتصدیق العلمی الشامل للقن بقسمیه او التصدیق 
الط الال للظن فقط حیث قال ی «تصديقاً علمتاً أو ظنياً). 

ولتقریب الفکرة یمکن أن نرمز لحالات النّفس المتقدمة بنسب رقمية 
فاليقين (علم) نسبته 1007 يقابله (حهل) نسبته /0. والشك (جهل) نسبته 
7 من الطرفین» والظن (علم) نسبته/ 31-90 يقابله الوهم (حهل) نسبته 
402-1 


الشكل (1) 

هذا فیما إذا اعتبرنا المطايقة للواقع فلا يخلو الامر مما قدّمنا. 

ما إذا لم تكن المطابقة للواقع مأخوذة فى لحاظ المبدا التصدیقی فإمًا أن 
يكون التسليم أو الإنكار مأخوذاً فيه وتسمّی بالاعتبار الاوّل قضيّة مسلمة 
وبالعتبار الثانى قضيّة موضوعة. 
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بطح جا توا ویو هزوک من موی ال از رل وهی تعریت تمعن والفكر 


یامه ينها على ایا ار 
1. منها ما هو مسلّم عام مثل: العدل حسنء والظلم قبیح, والكل أعظم 
من الجزء إِنْ خذت كمسلمة. 

2. ومنها ما هو مسلم محدود: کمسلمات الفقهاء من أصالة الطهارة 
وريه روط اما ها ی بادآ العرف الفقهی الخاص. 
و کمسلمات الأصولنين والأطباء والمهندسین ومطلق ذوی الاعراف 
الخاصة من العلوم والحرف والصناعات. 

3 ومنها ما هو مسلم خاص: کالمسلمات التي بين المعلم والمتعلم 
الثابتة فى محل اخر غير ما هم فیه. 

وأمّا القضية الموضوعة فعلی آنحاء أربع» تتصف جميعاً بانها غير بيّنة 

فى نفسها وهى: 

اها تشه المعيس له تایه او الساطرة ر کتاها سب 
والسائل. والمجیب مایسمی حافظ الوضع والسائل نافض الوضع. 
فما پلتزمه المجیب من قضایا اما تکون وضعاً في نظر السائل 
as‏ من المجیب مع تمام الانکار لها لیناقشها. 

2. ما یضعه القائس بالقياس الخلفى لاثبات مطلوبه بصورة غير مباشرة؛ 
إذغاية مايضعه نقيض المطلوب؛ لیبرهن على كذبه فیصدق مطلوبه 
فما وضع لا لم يكن على أساس التصديق به والتسليم بصدقه» بل 


(1) راجع التقسيمات المذكورة للمسلمات والأوضاع في الجملة. كتاب النجاة للشيخ 
الرئيس» تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة: ص90. 
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كان موضوعاً مع تمام الانکار له. 

3. ما یوضع مصادرة في أوائل العلوم ویتسلمها الطالب مسامحة وله 
في نفسه عناد لهاء وتسمّى مصادرة. نعم ِنْقبلها المتعلم من غير أن 
یکون له في نفسه عناد سمي أصلاً موضوعاً على الاطلاق» وتخرج 
عن کونها مصادرة فى العلم . 


الانکار له في عقيدته | الجیب الجدلی| |القائس الخلفي الوضوعي 
5 


(1)اللفرقسين المصادن واا ضول الم ضوع انظر كات ال هان من لقنا نض 114 
مراجعة وتحقیق الدکتور ابراهیم مد کور. 

و کذلك انظر المنطقیات للفارابی: ج1. ص341 الفصل الخامس: القول فى أصناف 
المخاطبات البرهانية» حيث قال: «والأصول الموضوعة هی التي إذا ذکر بها المعلمٌ المتعلع 
لم يكن عند المتعلم اليقين بها ولا ما يزيّفها به؛ وذلك أن لا يكون ذلك موافقاً لرأيه ولا مضاداً 
لهاء فيطالب المتعلم بتسليمها. 

ما المصادرات فهى التى يرى المتعلم فيها خلاف ما يراه المعلم» غير أن المتعلم يطالب 
بتسليمهاء فتستعمل). 
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م محا زا مه انیس A‏ االمطق والشكر 


وبين الوضع والتسلیم عموم وخصوص من وجه. ففي المشهورات 
الأقيسة الخلفية یوجد وضع ولا تسلیم فيه كما لوکان الخصم شاكاً فیما 
کی ا ا الا ل یه تست 

O PO 
عليه بعض الاطلاقات المنطقيّة فليلتفت فى المقام.‎ 

ys‏ ملحا ا دياه ارو وضّة 
و للع ور كلها قيال شاو أقسام الصناعات الخمس. فالميادئ البرهان 
مي المبادی لق ١‏ الغية مه الوصول إلى اد علی ما هو علیه. 

ومبادی الجّدل القضايا المسلمة آعم من کونها مقبولة أو غير مقبولة؛ إذ 
بر ی وی و و 
لمسلمة غير الحفة إن كاد الغوض من الجدل ۳ ری وکا 

ومبادئ الخطابة الظنيات أو المقبولات - كما فى الروايات التاريخية. 
(1) الشرع المقدس له أن يستعمل القضايا الحقّة فى جدله لإثبات الحق وله أن یستعمل 
القضايا غير الحقة في إثباته أيضاًء لكنّه أجل من أن يستعمل المسلمات والمشهورات غير 
الحقة لالزام الغير وإفحامه؛ لما فيه من احتمال الإتهام له بمخالفته للواقع أو الجهل به. هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرى آنْ الشرع المقاس له مما يكفيه من العلم وإبراز الحق بما يغنيه 
عن ذلك. 
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وبعض النصوص الدينية - وغایتها إقناع الجمهور بغض النظر عن مطابقتها 
للواقع أو لا. 

ومبادئ السفسطة القضايا الباطلة المشيّهة بالحق» وتسمّی بالمغالطة إذا 
استعملت فى الحكمة: وبالمشاغبة إن استعملت فى الحدل. 


ومبادئ الشعر القضايا المخيلة وهی لا تفيد تصديقاً ولا تخاطب العقل» 
بل غاية ما تفيده مخاطبة الخيال محركة إِيّاه نحو الانشراح أو الإنقباض 


اال 


(1) أشار الفارابی فى منطقياته: ج1» ص310 لذلك. حيث قال: «أمّا مبادیء الحكمة» 
فالمقذمات اليقينية» ونحو نظرها تأمّل الشيء من كل الجهات. ومقدار معرفتها بلوغ النهاية 
التی للانسان ان ببلغها فى معرفة الشیء. وبحسب ما فى طبيعة الشیء أن بعلمه انسان. وغایته 
لوقوف علی قصوی أسباب الموجودات پا ۱ 

ومبادی الحدل الاراء المشهورة» وماجری مجراهاء ونحو نظرها هو أن تتأمّل الشیء من جهة 
ما يمكن أن یعاند عناداً مشهوراًء متى حصل مسلّماً من انسان» ومن جهة ما یمکن أن يزال عنه 
موضع مثل هذا العناد. 

ومقدار معرفته بالشيء هو المعرفة العاميّة المشهورة أمّا في التصديق فالقريب من اليقين وما 
يجري مجرى القريب» وفي التصوّر التخيّل الذي يخيّل الشيء أخياناً بحال» وأحياناً بضدّها. 
وغايته أحد شيئين: ما الإرتياض في اثبات الشىء وفی ابطاله. أو تصحيح القول بحسب قوي 
الناظر ينفيه النظر العامّى غیرالمستقصی؛ ليعتقد أعسرها عناداً أو أقلها. 

وا ال فا هلبق مات المظيون او تومو شير ار لاش انش 
ونحو نظرها تطلّب ما يغلّط عن الشيء أو يغالط فيه؛ وتشِّع ما به يمكن أن يغلب المحاور 
غلبة مظنونة. ومقدار معرفتها المعرفة الزائلة عن الحقيقة التى توقعها الامور المغلطة التي 
أحصيناها فى ماسلف. وغايتها أن ِظنّ به البراعة فى الحكمة والعلوم» واقتدار علی التميين 
والقدرة على نصر الحق وعناد الباطل» وأن يظن بها لكمال وبمن سواها لنقص. 
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ای یموس هو و A‏ فی عانعن ولیک 


اشکال ورده: 

ماهية التفکیر هى الانتقال من آمور حاضرة إلى آمور غير حاضرة. 
والامور الحاضرة هی مبادیء التفکیر وغیر الحاضرة هی مطالبٌ ما ینتهی 
إليه التفکیر. 

والبعض آورد تهافتاً على ما ذکرٌ في حقيقة التفكير وما ينتهي إليه 
حاصله: أنه لما ذكرٌ أن التفکیر انتقالٌ ۳ المطالب إلى رتیت غایته 
تحصيل ما لم يكن حاصلا من المطالبء لزم تقدم المطالب على نفسها؛ 
لكون ال کی سخ الفا رر الع يفي اال مين اااي أولاء فهي 
المبدأ لغاية تحصيلها ثانياً فهی المنتهى» والحال أنّ مبدأ الشيء متقدّم على 
غايته ومنتهاه. وفی المقام كلاهما شىء واحد فلزم تقدم الشىء على نفسه 
57 ا 


والجواب على ما تقل عن المعلم الأوّل هو: آننا لا نطلب المجهول 
المطلق بما هو مجهول مطلق لاستحالة توحه النفس لما هو کدلك. وكذا 
لا يطلب المعلوم مطلقاً بما هو معلوم لاستحالة تحصيل الحاصل. لكننا 


(1) هذا الإشكال راجع إلى شبهة قديمة فى العصر اليونانى من رجل اسمه منون» حاول أن 
يثير شبهة في التعليم في عهد الحكيم سقراط عندما رآه يلقى الدرس على تلامذته؛ (فسأل 
من سقراط): ماذا تفعل مع هؤلاء الناس؟ أجابه سقراط أعلمهم. فقال له: إنّ هذا العلم الذي 
تريد أن تحصّله أنت ومن معك ما أن يكون حاصلاً عندكم أو لا > فان كان حاصلا فلا حاجة 
لتحصيله مرة أخرى بل هو محالء وان كان غير حاصل ومجهولا في إذهانكم: > فكيف تطلبوا 
ما هو مجهول عندکم؟ 

فلم یستطع الحکیم سقراط أن یجیبه حلا فلجی إلى إجابته نقضاٌ فرسم له مثلثا؛ وقال: نستطیع 
ببرهان ما أن نثبت ما لم نكن نعلمه ولا من أن مجموع زواياه ‏ المثلث تساوى 180 درجة. 
ما الشيخ الرئيس فقد نقل جوابه فى الشفاء عن المعلم الأول كما ذكرناه : في المتن. 
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في المقام نطلب ما هو مجهول من وجه ومعلوم من وجه آخر. . فمن حیث 
هو معلوم إجمالا تتحرّك النّفس لطلبه ویکون مبدأ للحرکة» ومن حيث هو 
مجهول يُبحث للکشف عنه» ویطلب ما یکون حاكياً ورافعاً لمجهوليّته. ففی 
المقام جهتان متغايرتان لشیء واحد کل لها آثرهاء فله جهة آنه معلوم ٍجمالا 
ولو بمستوي الاسم فیکون محر کا وله جهة أله مجهول تفصیلا فیکون 
غايةء وما ذلك الا كالأمور التی نسمع بها أو نقرأ عنها ولا نعرف حقيقتهاء 
وما هي وما تفصيلهاء لکننا لا نعیا عن طلبهاء بل نسعی وراء تحصیلها 
ورفع الابهام عنهاه ؛ فکانت مبدأ السعي لنا لاه وغاية مطلوبنا ای ولا ضیر؛ 
لكونها معلومة بعلم تصوري أو تصديقي مجملا من السماع أو غیره ثم 
طلبناها - لعلم تصوري أو تصديقى - تفصیلا. 


رابعها: في لزوم الانتقال للترتیب واطيئة 

واشار اليه بقوله: «وهذا الانتقال لایخلو من ترتیب ...» وحاصله: أنّ ما 
فيه الحركة هی مرحلة تألیف المبادئ» وهی الانتقالة الثانية» ولا تخلو من 
ترتیب بين المعلومات للوصول إلى هيئة واحدة كاشفة عن المطلوب رافعة 
لمجهوليته. 

ل إن المعلول الواحد لا 7 تتوارد عليه علل كثيرة» بل له علة 
واحدة تام بسيطة كانت أم مركيّة . وفرض توارد علل كثيرة ممنوع ومحال» 
فو ا ما نوكن له أ زلا آما أن رن كاضا ورهار ل نان كان افا 
يلزم لغويّة فرض أن ثانيها علة له» وان لم يكن كافياً لزم خلاف فرض كونها 
علة له. 
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و م ا او و خی n‏ رل فى هرت اطق وار 


والمبادی المتوفرة الكاشفة عنه علله الا ها کشرة فلا تکون علة له الا 
اذا أخذت بنحو هيئة واحدة وان كانت مركبّة؛ لاستحالة کونها كلها عللا 
میا لال وی دا ل مر جن ل الا ال واحدة؛ لبصدر 
عنها الواحد المعلول, وهذا بعینه هو التالیف فالتألیف حعل المبادی الكثيرة 
واحدة. 

ثم ان التأليف والتجميع بنحو معين يلزمه شیثان الترتيب والهيئة. 
E‏ ا ل وأمّا الهيئة 

فهي الصورة التي تعرض ذلك الم رکب وما ذلك الا كما یحصل في الامور 
الا یتح فمن آراد بناء منزل یجمم لوازم المنزل عشوائیاً ار 
ثم یزلف بينها تأليفاً صناعيّاً يلزمه ترتيبٌ فیما بين ما جمعه انیا ثمّ تعرضه 
الهيئة ثالثاً. وهذا الترتب بين المراحل الثلاث إذما هو ترتبٌ رتبی لا زمانی؛ 
إذ مع التأليف يحصل ترتيب وهيئة في آن واحد لا غير. 

ثم إنّ المصنف ذكر أن الترتيب والهيئة قد يقع فيهما الخطأء ولبيان 
موضع خطأهماء نقول: 

إن للترتيب والهيئة وظيفة فى التصورات والتْصدیقات؛ ما فى التصورات 
فوظيفة الترتيب حصول الأجزاء التصورية كل بحسب موضعه اللازم له 
الخاصة فى باب الرّسم. 

ووظيفة الهيئة حصول صورة مناسبة ووحدانية جمعية للأجزاء المرتبة 
يطايّق بها صورة المطلوب. كالصّورة الحاصلة من التّعریفات الصّحيحة حداً 
كان اويورضها 
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أمّا فى التصديقات فوظيفة التّرتيب فى مقدّمات القیاس حصول أجزاء 
القضية فى الوضع والحمل على ما هو مناسب لمقتضياتهما؛ إذ القضايا مؤلفة 
من أجزاء ذاتيّة وعرضيّة» کالموضوع. والمحمولء والنسبةء والكم؛ والكيف 
والجهة» فعند الحمل يلزم أن يكون جَعْلَها مناسباً وموافقاً لأجزائها. ووظيفة 
ا کرو ال ظط اه اا ب ههه و کما وکا مطاف ا لرا ها 
ووظيفة الترتيب في القیاس أن تکون مقدّمات القياس منظمة ومشتملةٌ على 
ما يناسب الشکل المراد. ووظيفة الهيئة فيه أن يكون الشكل من ضرب منتج. 

وفساد الترتيب أو الهيئة فى جميع ذلك حال مخالفته لمقتضى مورده 
والكل سیاتی تفصیله بإذنه تعالی. 

تنبیهات: 

الاوّل: أنْ التألیف آمر اختياري وأمّا الترتیب والهيئة فأمر ضروري 
الحصول خارحٌ عن الاختيار بعد مرحلة التألیف؛ لذا عبّرنا عنهما بالحصول 
فیما تقدم ولم نعبّر بالایجاد؛ إذ الایجاد يناسب ما كان بالاختيار» ولیسا هما 
کد لك . 


انياً: أن الهيئة ليست مطلوباًء بل هى كاسبة المطلوب. 

ثالثاً: آن الشيخ فى مورد القياس أشار إلى الصّورة من حيث الصحة 
والفساد؛ ولم پشر الی الماد کذلك. علماً أن المشهور فی فساد القیاس کما 
یکون في الصّورة کذلك یمکن أن یکون فى المادة» ولبیان ذلك نقول: 

إن المادة تطلق على ثلاث معان: 

1. أجزاء الاقوال الشارحة. 

2. أجزاء القضية. 
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ماو تکوس اما وه و نون افص الا ى خی واه کر 


فعندما يريد المصنف أن يشير إلى فساد المادة» فبأيّ معنی من المعانی 
الثلاث بقصد؟ فان کان بالمعنی الأول فلا معنی لتعلق الخطاً فیها؛ لکونها من 
المعانی المفردة» وتعلق الخطأ بالمفردات لا معنی له. فنفس مفهوم الانسان 
للخطأ فى حال نسبة بعضهما للبعض أو نسبتهما إلى المطلوب. 

وان كان بالمعنی الثاني فالامر لا یختلف كثيراً عن الاوّل؛ إذ أجزاء 
القضية من حيث هی لا تعلق للخطأ فیها لعدم تعدی کونها مفردات. نعم 
یتعلق الخطأ فیها فى حال نسبة المحمول إلى الموضوع. فاذا قیل العقل 
حسم» فنفس العقل والخسم كأجزاء للقضية لا بتصور الخطأ فيهماء لکن 
2520 اي لعفل لكان وت 
والفساد فيه وامکان القول 5 مادته فاسدة. فلو قيل مثا العقل جسم 
والخسم له آبعاد ثلاث فالعقل له آبعاد ثلاث لقلنا: إِنّ مادته فاسدة لفساد 
جزئه الأول (العقل جسم). 

لکن تحقیق الحال وإمعان النظر بعطینا أن أصل الفساد راحعٌ إلى سوء 
الترتیب الواقع بين أجزاء قضیته. على ما فى المثال فرجع فساد المادة فى 
لقیاس إلى فساد الترتیب فى القضية الواحدة في نفس الأمر والواقع 

ا ا 5 معنی من لو تیا للفساد فی المادة فصدنا 
إلى الخطأ في اترتیب أو الهيئة. 


87 


الأمر الشالث: إمكان وقوع الخطأ والصواب في الترتیب وايئة 
قال الشیخ: ((وذلك الترتيب والهيئة قد یقع على وجه الصواب. وقد 

لا بقع على وجه الصّوابء وكثيراً ما یکون الوجه الذي لیس بصواب شبيهاً 
بالصواب. أو موهما أنه شبيه به)). 
آشار المصنف في عبارته إلى: أن الخطاً على نحوین: اما أن یکون شبيهاً 
بالصواب. وا آن و ویمکن آن سن عنهما:(ما 
له شبه قريب بالصّوابء وماله شبه بعید بالصّواب). والحق أن ما كان لیس 
بصواب على آنحاء ثلافة» اثنان ذکرهما المصنف. والثالث ما كان بدیهی 
البطلان لا المصّف لم یذ کر هذا النحو؛ ا غرض المنطق لا یتعلق نه 
فعصمته متعلقة بما شابه الحق أو ما أو هم ذلك وامّا بدیهی البطلان فيُرْجَمُ 
به إلى خسن توجه النفس وسلامة الوجدان. 

وعلی أيٍّ حال فإنّ ما ذكر من الوجوه ما أن يكون مرجعه إلى الصّورة 
وحدها أو إلى المادة وحدها أو إليهما معا فهذه أنحاء ثلائة نتعرض لها 
تفصيلاء فتقول: 

1 ها كان اط الطتور ی فا انب مه سيور الا بو اما اله يهاز 
ما كان قريب الشبه منه فالاستقرای من جهة أن كليهما سيرٌ بين الكلي 
والجزئي» وان كانا باتجاهين مختلفين؛ إذ القياس سيرٌ من الكلّي 
للتعرف على أحكام جزئياته» والاستقراء سيرٌ من الجزئي للتوصل 
إلى احکام كليّه. 

ما الموهم بالشّبيه أو شبيه اليه فهو التمثيل من جهة أن هناك نحو 

تقارب بين الاستقراء والتمثيل في مبدنهما؛ إذ كل منهما یتعامل مع الجزئي 
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مم سس سويت الفصل الا ولاف الى و اکر 


الا وینتقل منه الی حکم علی غیره لا أن الاستقراء مستند الی تتبم جمیم 
الجزتیّات. دون التمثيل - علی ما سیأتی بیانه یاذنه تعالی جه فالذی یأخذ 
حکما من التمثيل قد یوهم على البعض أنه تتبع جمیع الجزئیّات كما فى 
حال الا ست اء. 

2 ما كان بلحاظ المادة والصواب فيها القضایا البيّنة أو المبيّنة المبرهن 
نيا وان ها رای اهاط انشا مقر امن المستيات 
والمقبولات والمظنونات. وسرٌ الشبه آنهم یستعملونها کأنها بدیهیّات 
أوّليات یبنون علیها قضایاهم وقياساتهم الجدليّة والخطابيّةء فالمجادل 
والخطیب حين استعماله لقضایاه يرميها رمي الأوّليات والبدیهیّات 
التى لا خلاف فیها ولا نزاع» و کذا من الشبیه بالصواب منها الشبیه 
نالا تناس المستخدمة فی صناعة السفسطة (المغالطة). 

واا سه شهنه اتصوات اوها ممكن ان تفس ع 

أو المتنات رکه المشهوزات )ها كان مها فن الصا الما 
الموحية فى بادئ آمرها أنها مشهورة» وفى الواقع ليست كذلك. 

5. ماکان بلحاظ الماذة والصّورة» فالصواب فيها هو البرهان؛ إذ البرهان 
مؤلف من مادّة وصورة شأنها إصابة الواقع على ما هو عليه» وشبيه 
الصّواب ‏ شبيه البرهان ‏ الحدل والخطابة» من جهة آنهما يحدثان 
ما يحدثه البرهان ظاهراً من الإلزام والإقناع. فالخطيب والمجادل 

(1) ذكر الشارح المحقق الطوسى فى شرحه على الاشارات أن ما كان بلحاظ المادة هی 
القضايا الواجبة القبول» حيث قال: (والصّواب منها هو القضايا الواجب قبولها): راجع شرح 
الاشارات والتنبيهات» للمحقق الطوسی: ج۰1 ص16. لكن الحقّ أن يضاف إليها القضايا 
المقام عليها البرهان» سواء كان برهانها بقضايا أُوَليّة أو ما هو راجع إليها. 
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اما همهما من صناعتیهما إقناع المستمع لهما بما یعتقدانه أو ٍلزامه 
به كما فى صناعة الجدلء وأيضاً من الشبیه بالصواب السّفسطة من 
جهة الصورة؛ إذ صورته صورة البرهان. 
وأمّا شبيه الشبيه أي شبیه شبيه البرهان» فمنها المشاغبة من جهة أنها 
تشبه القياس الجدلى وليست منه. ومنها السّفسطة لاشتمالها على قضايا 


شبيهة بالقضايا الأولية. 


شبيه بالشبيه بالصواب 


ا ناعقناز الصو باعتبارالما 
باعتبار رة باعنبار المادة 

والصورة معا 
المشيهات 
المشاغية التمشل ١‏ 
۱ ۱ 


ا وا و وتان تبني لقصل :الأول فى ENS‏ والمكر 


هذا ما أشار إليه المحقّق الطوسی(ره ولنا نظر آخر أصح وأقرب لظاهر 
عبارة المصنف حاصله: ان مراد المصنف من شببه الصواب ما كان ببنه وبین 
الصّواب اشتراك من جهة واختلاف من حهة آخری. وأمّا مراده من الموهم أنه 
شبیه بالصواب هو ما لیس بشبيه بالصواب لا أنه شبیه الشبیه بالصواب على 
ما ذکر ولوکان الأمر کذلك لكان الشَّبِيه بالشبیه بالصّواب شبيهاً بالصواب؛ إذ 
شبیه الشبیه شبیه فلا يحتاج عندها إلى ذکر الفرعین من قوله. وبناء على هذا 
الس ول 

آمّا الصواب فى الصّورة فهو القياس المنتج والملزم للنتيجة بنحو 
aT‏ الصَواب فهما A‏ من جهة آنهما یرجعان 
إليه» فالاستقراء يرجع إلى قياس مختل الصغری» والتّمثیل إلى قياس مختل 
الكبرى» كما سيأتى بيانه. ووجه الاختلاف بينهما ظاهر» حيث إنّ القياس 
سلوك من الكلي إلى الجزئي والاستقراء من الجزئي إلى الكلي» والتّمثیل من 
الجزئی إلى الجزئي. 

رقا الموهم بکونه شیهاًللقیاس فهو المغالطة الاو رك کما في 
الاقيسة العقيمة الفاقدة للشرائط العاقة أو E‏ كما سیأتی. ۰ 

وأمّا الصواب فى المادة فهو القضايا البديهيّة المّنة والقضایا المبيّنة 
بهاء المفيدة لليقين الصادق الاه واا شبييقها هقی انا ال موه 
والمقبولة من جهة اشتراكها في اليقينء أو الصّدق أحياناًء ولاختلافها عنها 
بعدم تضمُنها الثبات فى الصدق. 

وام الموهم للصواب فى المادة فهی المغالطة المادية بأسسابها المختلفة. 


51 


الأمر الرابع: في رسم النطق بحسب ذاته وسبب تأخیره عن الرسم 
بالقیاس إلى الغیر. 
قال الشيخ: ((فالمنطق علم یتعلم فيه ضروب الانتقالات من آمور 
حاصلة فى ذهن الانسان إلى آمور مستحصلة) ) 


فى هذه العبارة مطالب عدة: 


الطلب الأول: 

تقدم من العم ا آن رسم المنطق بقوله: ((أن يكون عند الانسان الة 
قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل فى فکره» وهو رسم للمنطق بالقیاس 
إلى غيره من جهة أنه مرف بالقیاس إلى ما هو خارج عن حقيقته» وهو غایته 
که لکش 

ما فى المقام فان المصیّف عَرّف المنطق باعتبار ذاته وحقیقته؛ إذ أخذ 
فیه العلم مضافاًالی المعلوم بقوله ((علم پتعلم فیه. . من آمور حاصلة. .. 
.إلى آمور مستحصلة» وحقيقة المنطق هی هذا النحو من العلم لا غیر. 

إلا نْ تقدیم المصنف لتعریف المنطق باللحاظ الأوّل على ما هو باللحاظ 
الثاني لم يكن سهواً أو عبثاء بل كان مقصودا له من جهتین: 

الجهة الأولى: بیان الغرض من العلم قبل الدخول في أصل مسائله؛ كي 
لا یکون الناظر فى العلم أو الباحث فيه عابثاً فى دخوله ذلك العلم وهذا 
المقدار من البيان كان بُصَّدّر في مدخل العلوم كأحد الرؤوس الثمانية على 
اه سم الما بر 


(1) راجم صفحة: (63) من هذا الکتاب. 
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تیوه نع سا نامه الفتطيل الأو لان ر الحنظق والفكر 


الجهة الثانية: أنَّ التَعريف باللحاظ الثاني مشتمل على معاني لم تكن 
بيّنة بنفسها أو مین قبل ذلك؛ إذ لم يكن واضحاً معنى «ضروب الانتقال)» 
وأّ ضرب منها صائب أو غير صائبء فلو عرّفه بذكرها لأوجب ذلك إبهاماً 
على قارئه وجهالة في التعریف, لذا لمّا فرغ من بيان معنى الفكر في التعريف 
الأول وبَيِّنَ الحركة الثانية وهی الانتقال من آمور حاصلة إلى أمور مستحصلة. 
ون هذا الانتقال ی لا يخلو من ترتيب وهيئة» وهما: إما أن يكونا على 

تقو الق اب أذ عل كير مهو الضوايه الى نماض ای أن اله ان 
يعرّف المنطق بحسب ذلك من دون جهالة في البين. 

المطلب الثاني: 

ذكر المحقق الطوسی فى شرحه على الإشارات: أنَّ التعريف ورد على 
نسختين مختلفتين؛ ففى نسخة ورد أنَّ "المنطق علمٌ يتعلم فيه. ۰۰" وفی 
أخرى " علمٌ يتعلم منه. ۰۰۰" وبين المعنيين بون کبیره حيث إن الأول 
یقتضی أن يكون مدار علم المنطق حول کلی المسائل دون التعرض إلى 
جزئياتهاء والثانى يقتضى أن يكون المدار حول جزئی المسائل وتطبيقاتها. 


بان ذلك: 


اع لّعریف - انع نسخة ((یتعلم فیه) - هو آن تعلم المسائل 
فى ظرف بیان علم المنطق وحدوده» ومن الواضح أن المنطق نما یتکفل 
بيان ضروب الانتقالات الكلية دون جزثيهاء وبيان قواعدها العامة بعيداً 
عن وصفها الخاصء فمثلا إِنْ آراد المنطقىٌ بيان الحد التام أنه يقول: ما 
تألف من جنس قريب وفصلء وان آراد بيان حکم النقیض فیقول: نقیض 
لموجبة الکلية سالبة جزثية, ولا یتعرض لملء القانونالعام» ولقالب الكلي 
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بما يخصّصه ويقيّده مثلما یفعله آرباب العلوم الاخری؛ إذ هي من ضرب 
الانتقالات الجزئية المرتبطة بأبواب علوم خاصة. فالطبيعي مثلا إِنّما يقول 
في حد الجسم: إِنّه جوهر ممت في الأبعاد الثلاث وان نقیض کل ماء سائل؛ 
تعض الال الس اة 

وأيضاً مما يترتب على کون النسخة «یتعلم فيه . . . » أن المنطق إِنْما 
يتعلم فيه طرق إثبات المسائل لا نفس المسائل؛ إذ من المعلوم أن العلم نما 
بتناول في طياته طرق إثبات مسائله لا نفس مسائله فحسب» فمثلا لايُتععرّف 

فى المنطق على الحد التام فقط بل يتعرّف فيه على كيفيّة اکتساب الحد. 
او عبارة: كورب 0 فى اليتق مجهوله 
على بیان واثبات مسائل العلم لا نفس المسائل وال لما استقام المعنى إن 
خملت علی نفس المسائل لما قذمناه من أن نفس المسائل لا تبحث فی 
العلم. ۱ 

ومحصّل الکلام: أنّ حمل النسخة على لفظ «یتعلم فیه. ۰)) يلزمه آمران: 
کون الضروب المقصودة ضروب الانتقالات الكلية» وآنها فى بیان |ثبات 
المسائل لا تفس المسائل فح 

فان شتا على أن اللفظ المذكور فى التعريف ((يتعلم منه TT‏ 
فسیکون المعنی أن المنطق نتعلم فيه ما ینفعنا في الانتقال بين الضروب 
الحزثية» وان ما نأخذه من المنطق مسائله بغض النظر عن طرق اثباتها. 

الطلب الخالث: 

لمحقق الطوسی في شرحه على الاشارات آثار نكتة فیما ذكره الشیخ 
الرئیس من تعریفه للمنطق بخصوص عبارة «یتعلم فيه ضروب الانتقال. . 
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ERE‏ ااا تیه تساو اجه لفق لا رل ریت الط والنگر 


۰ » حیث آوضح أن المصنف اما قال فی تعریف المنطق: «علم بتعلم فیه 
ضروب الانتقال» ولم يقل هو العلم دروب لانتقال؛ لأن المنطق نما هو 
علم غايته إصابة الفكر لا معرفة نفس المسائل» بل معرفتها مقصودة بقصد 
ثان؛ لكونها واقعة فى طريق الفكر وتصحيحه. لذا ومن هذا الوجه لو قال فى 
ار كر ی ی ا تعريفاً صحيحاً لخروجه عن 
الغاية والمقصود الا أن كلام المحقق الطوسى م رض من جهتين: 

1 أو الك لیس هو العلم بالغاية. بل العلم هو نفس مسائله» فمثلا غا 
علم النحو إصابة الكلام وتصحيحه. ولكن لم يدع أحد آنها عین 
حقيقته» ولم يُعرّف حقيقة أنه علمُ إصابة الكلام وتصحيحه. 

2 ان الخو ا لوی ا راغ ف فى سحت ساق أن ها 
ا هو تعریف للمنطق بحسب ذاته لا بحسب ما هو خارج عن 
و 
الانتقالات؛ لان ضروب الانتقالات ليس فیها غایة؟! فمن الواضح 
المحقّق قد خالف ما التزمه ل 

الطلب الرابع: 

الفاضل الشارح فى شرحه على الإشارات والتنبیهات تعرّض لتعریف 

لضاف بخباالانی رك قد وم سین قا[ لاه ما تلع بقل مه 
يُتعرّف منه ضروب الانتقال. كما قال في حذ الطب: علمٌ يُتعرّف منه أحوال 
بدن الانسان))؟ 
(1) انظر شرح الإشارات والتنبيهات للمحقق الطوسی: ج 1 ص ۰18 وما نقلناه تقريراً لعبارته 
فراجع النص. 
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فأجاب «أنّه ذكر فى کتاب الشفاء أن المعرفة إدراك الجزئيّات والعلم 
إذراك الکلیات» والقو 8 المنطقيّة إنما تفيد العلم بالانتقالات العقلية الكلية 
من مبادی مخصوصة إلى مطالب مخصوصة. ویکون ذلك أيضاً كليّأًء مثاله 
العلم بِأنْ الجسم محدث. ولیس هذا الحکم العقلی فى جسم مشخص 
ومحدث معين» بل فى حقيقة الجسم الع فالمنطق علي 
والمستفاد منه علم؛ ان المستفاد منه أيضاً إدراك کلی. 

فأمًا الطب فانه عبارة عن تعلیم حفظ الصحة وازالة المرض. وذلك 
آمر كلى» لكنّ المستفاد من تلك التعلیمات الكلية حفظ صحة الاشخاص 
المعيّنة وازالة آمراضهم وتلك آمور جزئية وادراکها هو المسمّی بالمعرفة.) 
والحق كها د کر 


الأمر الخامس: فى كيفيّة انتخاب المواد 
قال الشيخ: وأحوال تلك الأمورء وعدد أصناف ترتيب الانتقالات فيه 
وهیئته» جاريتان على الاستقامة» وأصناف ما ليس كذلك 
ما قدّمه المصئف من أوّل ذكر التعريف إلى هذه العبارة كان كلاماً فى 
ذكر الحركة الثانية الواقع فيها التَأليف والترتيب بين المفاهیم» وهاهنا أشار 
بقوله: ((وأحوال تلك الأمور» إلى الحركة الأولى المعيّنة لأحوال المفاهيم 
العارضة عليها بعد تحليلها ذهنياً من كونها ذاتية أو عرضبة» موضوعاً أو 
محمولاء جنساً أو فصلا وما ماثل ذلك المسمّات بالمفاهيم الثانية المنطقيّة2) 
(2) المفاهيم الثانية المنطقية هى المفاهيم الكلية الموجودة فى الذهن فقط؛ ولكن من حيث 
دخولها في اكتساب المجهو ل التصوري أو التصديقى. 
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وود وم سس تدوخ خن لعف از رل نی تصرف المتطن الم کر 


المعطة للمفاهیم من حيث هی استعداد للدخول فى عملية الترتب 
والتألیف. کدخولها فى الحدّ أو فى تألیف الحجح. فمثلاً لو اکتسب الذهن 
مفهوم الحیوان من حيث هو هو (طبیعی الحیوان). ومفهوم الناطق کذلك 
(طبیعی الناطق) ما آمکن أن يؤلف منهما تعريفاً مناسباً للانسان؛ إذ لايعلم 
آهما ذاتیان فیژلف حذاً منهما أم عرضیان فيؤلف رسماً منهما؟ وهل يقيد 
الحیوان بالناطق أم يقيد الناطق بالحیوان؟ لجهله بأيهما جنس وأيهما فصل. 
فاحتاح أن بحللهما فیعرف ما یعرض هذه الماهیات من مفاهیم تمکنه من 
تألیف حذ أو حجة مناسبة للمطلوب, ففی المثال لو عرف ذاتيّة الحیوان 
والناطق و کون الحیوان حنس والناطق فصل آمکنه القول أن الانسان حیوان 
ناطق . 

ومما ذکره المصئف يُعلم أنّ على المنطقی أن یتعلم عدد أصناف 
التألیفات الصحبحة وغير الصححة. 

وعند المنطقی أن التأليفات الصائبة المفيدة للعلم بالمعنی الأخص 
منحصرة بالحدٌ التّام فى التصورات» والبرهان فى التصديقات. وما عداها 
لايفيد العلم الخاصء کالرّسم والتعريف بالمثال والحد الناقص والاستقراء 
والتمثیل والخطابة والسّفسطة:. لذا نری أن المعلم الاوّل لما آلف کتابه فى 
المنطق, آردفه یکتاب الحد والبرهان للاشارة أن المعتبر دل ال خصوصهما 

تنبیه ورفع تهافت 

اه ات فيما سق ان الخطأ فى التصورات غيرٌ متصور إلا أنه 
فى المقام عاد؟ وذكر أن من ضروب التصورات ما هو ليس بصائب عند 
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الحكيم» کالتعریف بالحد الناقص والرّسم والتمثیل. فکیف یمکن الجمم 
بين القولین؟ 

نقول: إن الفصل الممّیز للتصور عن التصدیق هو الحکم. فالتصور خال 
من الحکم والتصدیق واحد له لذا قالوا: إن التصوّر ما كان واقعا فى جواب ما 
ره مق ات ها هو وتان زاس امش 
دون الحکم والئانی معه. ۱ 

والتصوّر الواقع في جواب ما هو لا معنی لوقوع الخطأ أو الصواب فیه؛ 
إذ المُسْتَْهم طالبٌ لحصول المعنی في نفسه. ولم تكن له سابقة معرفة به 
کی یحکم بخطثه أو صوابه» فاستحال تعلق الصّواب أو الخطأ فيه. 

إلا أن المُتصوّر للمعنى له أن يسأل: أنَّ ما تَصَوَّرَهُ هل هو موافق للواقع 
وما عليه الأمر أم لا؟ 

وهنا تأتى مرحلة تعلق الصواب والخطأ بالمورد؛ لاه لا أن يكون مطابقاً 
وصائباً أو غير مطابق وخاطئ. والمصدّف لما ذكر أن من صيغ التصور ما ليس 
بصائب كان نظره إلى هذه المرحلة من السؤال المتعلقة بالأمور المتصوّرة لا 
في نفس التصوّر بمرحلته الأولى. 

إن قلت:إنَّ مرحلة السؤال ب(هل هو) تصديقيّة لا تصوريّة فص وصفها 
بالصواب والخطأ بلحاظ التصديق بمطابقتها للواقع أو لاء ولم يكن وصفها 
ار الخطا بلحاظ کونها تضوراً 

قلنا: الحق كما ذکرت. الا أنَّ متعلق سؤال (هل هو) نفس الواقع في 
جواب (ماهو) وهذا النوع من الاتحاد بینهما حح وصف التصورات 
الواقعة فى جواب (ماهو) بالصواب والخطأء لا بلحاظ کونها تصوراً صَرْفاً. 
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9 00000000 


وبعبارة أخرى: أن المطابق للواقع هو مقامٌ الإثيات ‏ الحکم - والحکم 
يتعلق بالقضيّة الحملیّة فان كانت القضيّة من الحمل الأولىء كان مفادها 
ثبوت المعنى لذى المعنى» أو الحد لذي الحد. وهو التصور. وإِنْ كانت من 
الحمل الشائع كان مفادها: ثبوت أحوال الموضوع للموضوع. وهو التصدیق. 
فافهم ذلك جيّداً. 

فالنتيجة ما نفي عنه الصواب والخطأ من التصورات خصوص ما كان 
تاه لو ال ها قوب وا آثبت له الصواب أو الخطاً خصوص ما كان 
بمرحلة السوال ب(هل هو). والاعتباران متغایران فلا تنافی فى القول. 
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الفصل الغاني؛ 
في التحقيق والتأليف والترتيب 


قال الشّيخ: «إشارة: وکل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدّى 

منها إلى غيرهاء بل بکل تأليف) 

لما تقرر آن المنطق صناعة من الصّناعات الذهنيّة. غايته إنتاج القواعد 
الصحيحة للتفکیر السليم أحوجٌ ذلك قبل الدخول إلى صناعة المنطق التعرّف 
تر حي ۲۳۹ 

الأمر الأوّل: تم المواد الداخلة فى صناعة المنطق من حيث هى نافعة 
فى تلك الصناعة لا مطلقاً. 

الامر الثانی: تعلم كيفيّة التالیف بين المواد بنحو موصل للمطلوب. 

وهذان الأْمران هما المطلب الکلی الذي حاول المصّف أن يُشير إليه 
فى ضمن هذه الإشارة» لكن ال قدّم على أصل مطلبه مطالبٌ ثلاث: 

المطلب الأول :نامس الحقق. 

المطلب الثانى: بيان معنى التّرتيب والتأليف. 


المطلب الثالث: يبان النسية بین التالبفه والترتب. 


الطلب الاول: بيان معنی التحقیق 

أن التحق لد هو ارو ار ای كو دمعتي نمی اس دالت داز 
بات ومنه یقال: محفّق لقن ارك المطالب و کان تتا لها. 0000 

الطلب الثانی: بيان معنی الترتیب والتأليف 

فالتألیف على ضربین: تأليف مطلق, وتألیف مُعيّن؛ والمطلق: تجميعٌ 
الاجزاء وضمٌ بعضها إلى بعض من دون قصد ترتیب معيّن خاصٌ بينهاء 
والمْعیّن: هو جمعٌ بين الاجزاء بنحو وقصد خاص. 

وأمّا الترتيب فأيضاً ما مطلقء وإمّا معیّن» والمطلق: هو النسبة الوضعية 
ابا نیت ا ا ا هو النتحنة الوقيعية الحا 
تفه الا ا ی ا مطلتا: 

والنسبة الوضعية بين الأشياء تنقسم إلى نسبة وضعية عقلية ونسبة 
فخا بد را ریو ال ما کانت مو بين المعقولات 
فى مرتبة التعقل» المسمّاة بحسب اصطلاح الفلاسفة بالترتب الطبعى؛ 
لکونه ملحوظاً بحسب الطبع آو ا اا فی ا ا ور وال التي کما 
یقال: الجنس متقذم على الفصلء أي بالمرتبة العقلة ومقام الذات. أو كما 
یقال: إِنْ الموضوع متقدّم على المحمول أو العارض متقدّم على المعروض. 
فالمقصود ما كان بحسب المرتبة العقلية ومقام الذات. 

قالش لول وا كانتت سهاضا دعس سا انشا 
بالترتب الوضعي - بحسب اصطلاح الفلاسفة -؛ لکونه ملحوظاً بحسب 
ور ات فيل بين الامور المحسوسة کالامام الخلف والفوق 
ا وق 
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حص اح ENS‏ ی ای NENN‏ ی 


الطلب الثالث: بیان النسبة بين التأليف والترتیب 

مما تقدّم في تعریف التألیف والترتیب يظهر أن التألیف أعمّ مطلقاً من 
الترتيب» للزوم اشتراط النسبة في الترتيب دون التأليف على ما تقذم» فكل 
ترتيب تألیف» وليس كل تأليف ترتيب. 

قال الشيخ: «فذلك التحقيق يحوج إلى تعريف المفردات التي يقع 

فيها الترتيب والتأليف لا من كلّ وجه بل من الوجه الذي لأجله يصلح 

أن يقعا فيها)) 

وفی عبارته بيان للأمر الأول فبعد أن ثبت کون المنطق صناعة فكريّة 
يقع فيها تأليف وترتيب» أشار المصنف إلى أنّ المنطقيّ والمحقّق فيه يحتاج 
إلى أن بتعرف علی آحوال المواد الداخلة فی صناعته الفكر نه المتعلقة بتألیفه 
وترتیبه علی ما تقتضیه طبیعة الصناعات. : 

لا ن ثمة سوال في المقام حاصله: هل أنَّ التعرّف على أحوال المواد 
في الصناعة المنطقيّة تعرّف علیها من جمیع جهاتها وأحوالها أم تعرف علیها 
بوجه ما؟ 

از ابش ال شل ولك الاو لا میت کز وتیل و تا 
کن اوه ا دل ما ان اما ا نیرت احرالن لر 
دن یت وتا O‏ ماه علي ١‏ 
الحجر جسم مركب من ماذة وصورة أو کونه ممکناً وحادثاً زمانيًاً؛ لعدم 
ارتباط مثل هذه المعارف بصنعته؛ ولا تکون خادمة لها من هذه الحهة, لذا لما 
كان البحث المنطقی متعلقاً بالمعقولات الثانية لم يبحثها المنطقی من حیث 
کونها معقولات آولی؛ ولا من حیث کونها معقولات ثانية فحسب» بل بَحنها 
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من حيث کونها معقولات ثانية ینتقل منها إلى مجهول تصوري أو تصديقي, 
أي بما هي نافعة لتكسّبهما فا انشا یکو أن تسه جات 
كتعينة كر سيقو از لوقيو ان صقر 
موجود في الخارج أم لا؟ وهل ماهية الإنسان أصيلة أم اعتبارية؟ وما ماثل 
هذا السنخ من الأسئلة الدائرة حول الحقيقة العينيّة للانسان» وكذا يمكن أن 
حت عنه من جهة کونه كلا فى الذهن قابلا للصدق على کثیرین» یمثل 
حقيقة نوعية لأفراده» وهو أخصٌ من الحيوان» وهکذا مما ماثل هذا النوع من 
اا اا تفن ال هی ات فى ا الثانية دون ار بر لین 
الانسان بهذا اللحاظ واقعاً فى طریق الکسب المعرفي. 
قال الشّبخ: ((وذلك ما یحوج المنطقي إلى أن يُراعي أحوالاً من حوال 

المعاني المفردة ثم ينتقل إلى مراعات أحوال التأليف)). 

وفيه بيان الأمر الثاني وهو كيفيّة ترتيب الانتقالات في علم المنطق 
الجر المووى ان یل الغا فته سک العقيفا ١‏ آتران با الیش 
ارعن خد امین امان لا خوال اله ات او سان لا خوال التاللفات؛ 
ولبیان ذلك فى الحملة نقول: 

إن التأليف فى علم المنطق على نحوين: ما تأليف وات بين المعانی 
لمفردة و لیف واقع بینالمعاني الم رکب ا ین رح 
الاوّل وثانیها ما يسمّى بالترتيب الثانی. 

قالت کیب الا وله كان واقها فى الأقوال اا ار ااا و 
فيه عن أحوال مفرداته بلحاظ صوري ومادي. والمقصود بالأحوال الصورية 
المفرداثٌ المجرّدةٌ عن المواد کالكلية والجزثية والجنسية والنوعية وغیرهاه 
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EREN‏ التحقیق والتاليفي وال ت 


وها ي ات اق جي اما ال موه يالا وال الاد ا 
التى تملی قوالب الأحوال الصورية المتقدّمة» كأن یقال: كلّىّ كالإنسان 
وجنس کالحیوان ونوع كالنخل وعرض كالبياض وهكذا...» ویبحث عنها 

ال ي الا ها كان واقعا نين الا ا مها انشا ا ف 
فنه غك اا جرال الضوزنة الو ا وال رة ا شو ل ال 
الكم والكيف والجهة والحمل للقضيّة» وتبحث فى باب ما یسمی بباب 
العبارة و القضایا (بارارمیناس)» وأمٌا الاحوال المادية فالمراد بها مقدار ما 
تعطبه القضكة من درحة تصديقبة» ککونها نة آو ظننة أو مشهورة وهکذا 
في ارل ات الاعات ا م 

إذا تبّن ذلك فلنا أن نجعل المنطق فى تسعة أبواب: 

الات الاوّل: باب ایساغوحی, المتکفل بالبحث عن الأحوال الصورية 
للمعانی المفردة و كيفية التأليف بینها. 

الباب الثانی: باب المقولات المتکفل بیان الأحو ال المادية للمعانی 
المفر دة. 

الباب الثالث: باب ا و العبارة المتکفل بالبحث عن الأحوال 
الصوريّة للقضاياء کالکم والکیف والحهة والحمل. وقد یبحث فى آخره عن 
الأحوال المادية للقضمة. 


وأما من تبقى من الابواب -اي من الباب الخامس إلى الخامس إلى التاسع 
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- فسیکون البحث فى كل واحد منها فى صناعة من الصناعات الخمسة. 

والمصنف جار على ما عليه المناطقة من تصنيف, فجاء النهج الثاني 
فى باب ایساغوجی, ولم يتعرّض لبحث المقولات لاکتفائه بما آورده في 
منطق الشفاء والهیّاته. وعدم مدخليّته المباشر فى المنطق» والنهج الثالث 
والرابع والخامس فى القضایا من حیث أحوالها الصورّية؛ واللهج السادس فى 
الأحوال المادّية للقضایاء والنهج السابع والثامن في القیاس, والنهج التاسع 
فى البرهان» والنهج العاشر فى السفسطة» وباقی الصناعات الخمسة أو كلها 

اما اوه ال لطس ت ر شم ات ع 
والبحث الصوري هو المتعلق بترتيبها على الهيئة المطلوبة. 

انا أن ت ارات ابا المت المادى الكل الم یا 
البحث الکلی الفلسفی. 

رابعاً: أن هذا التقسیم لایشمل سائر أبواب المنطق المتعلقة بالدلیل 
والصناعات الخمس. 

والصّواب أن نقول: إِنَّ الترکیب الاوّل بين المفردات ما أن یکون في 
الا فان اقا خی تشه احوالها المادية فى نات سارت موه 
أحوالها الصورية فى باب الحدّ والرّسم - وقد بَحَتّ عنهما المصنف فى 
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لم ةد لضو التانى هی یی ات ما 


الهج الأول والنّهج الثاني -» ولمّا أن يكون في القضاياء ویبحث عن أحوالها 
الصورية فى باب العبارة من جهة الكم والكيف والجهة وقد بحث عنها في 
الهج الثالث والرابع والخامس. وأحوالها المادية من حيث أنحاء وأسباب 
تعلق الاعتقاد بها فى نفسها فى النهج السادس. 

ما التركيب الثانی فیبّحث عن أحواله الصورية فى مبحث الحجج كما 
فى النهج السابع والثامن» وعن أحواله المادية في الصناعات الخمسء والتى 
أكتفى الشيخ منها بياب البرهان فى الهج التاسع وباب المغالطة في الهج 
العاشرء 


هذا هو الضیط والتحقق المطایق لابواب الکتاب وفصوله. 
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"as. 


الفصل الثالث؛ 
ارتباط اللفظ بالعی 


قال الشيخ: «ولأنَ بين اللفظ والمعنی علاقة ما وربما أثرت آحوال 

فى اللفظ فى آحوال المعنی». 

عقن هذا الفصل لبیان ما یتعلق بمباحث الالفاظ کمقدمة د: باب 
إيساغوجى» ولکن لقائل اق تقول ان غرض المنطقی متعلق بالتأللف 
والترتيب بين المعانی الحاصلة فى الذهن لتؤدى إلى المعانی المستحصلة - 
علی ماقذمناه - فما مد خلیّة مباحث الالفاظ فی غرض المنطقی؛ کی یتعزض 
لها فى مقدمة مقصوده؟ 

نقول: قبل الحواب عن ذلك لابد من بيان مقدمات: 

المقدمة الأولى: للاشیاء وجودات آربع 


الوجود الأوّل: مرتبة الوجود الخارجي العینی كوجودنا ووجود الأشياء 
من عمو لذلي:] لو تورف القاقن a‏ وبع ف الع راق لووك 
للأشياء الخارجيّة. 


الوجود الثالث: الوجود اللفظی كوجود لفظ إنسان. 


الرایع: الوجود الکتبی کوجود كلمة انسان مکتوبة 
والوجودان الأول والثاني حقيقيّان؛ بمعنى هم نوجو دان EE‏ 
والثالث والرابع اعتبار بان؛ د ممعت اما مرح ةا ارا 

ولهده الوحودات دلالاات لبعضها على بعص ۳ الحملةء فالوحود 
لذهنی دال على الوجود الخارجی العینی بدلالة طبعيّة حقيقيّة لا وضع فیها 
ولا اعتبار بل هو هيئة نفسيّة دالة تكويناً على أعيانها الخارجية غيرٌ قابلة 
للاختلاف من شخص لآخر. 

والوجود اللفظی دال وحاك عن الوجود الذهنی للأشياء الخارجية 
بنحو دلالة كائنة بالوضع والاعتبار؛ لفقدان اللفظ الخصوصيّة الذاتيّة المعيّنة 
واحد نا كر من لفظ واحد بحسب ما قواظأ عليه المعتبرون» فمعنی الماء له 
من اللفظ الخاص ما يدل عليه في لغة العربء وله آلفاظ آخری في اللغات 
لاخری. كالفارسيّة والإنجليزيّة. 

و کدا الوحود الکتبی حاك عن الوحود اللفظى حكاية اعتبارنة جعلية 
دا کو ی اوی ا ا 
دلالة الوحود اللفظی . 

فظهر أن من الوحودات ما هو مدلول ففقط کالوحود الخارحی ومنها 
ما هو دال ومدلول. کالوجود الذهنی والوجود اللفظی؛ إذ الوجود الذهنی 
دال على الوحود الخارحی ومدلول عليه بالوحود اللفظی. والثانی دال على 
الوحود الذهنی ومدلول عليه بالوحود الکتبی ها ها هى دال فقط وهو 
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و ی ی SR‏ الق I NE‏ 


فممّا قدّمناه تحصّل فى المقدّمة الأولى» أنْ ثمّة علاقة وارتباطاً بين 
الوجود الذهنی للأشياء وبين الالفاظ الموضوعة لها والدّالة عليها بالوضع. 

المقدّمة الثانية: كيفية استرجاع العلومات الذهنية 

إن الإنسان إذا أراد استرجاع المعلومات الذهنية المّتَعَرّف عليها سابقاً 
فلا يخلو حاله من اتباع أحد طرق ثلاث؛ إمّا أن يذهب ويقف على سبب 
ارتسام الوجود الذهنی المتمثل بالوجود الخارجی - على ما قدمناه ‏ فمن أراد 
استذكار الماء يذهب إلى مصداق من مصاديق وجوده الخارجي» فیتذ کره. 
وم أن یبحث في حافظته لاست رجاع ما كان قد علمه أوّلاً؛ إذ الحافظة مشتملة 
على جميع ما تَعَرَّفه الإنسان سابقاًء وإمّا أن يستحضر الألفاظ المرتبطة ارتباطاً 
وضعًا بالمعنى» والتى اشتهر استعمالها عنده بحيث أصبح من الارتباط 
بینهما ما إذا حضر اللفظ كان آحضر المعنی» واذا أحضر المعنی کانما 
آحضر اللفظ بعینه. والحال أن الطريقة المتبشرة لکونها أكثر سهولهة وأقل 
مؤنة طريقة إحضار المعانی عن طریق إحضار آلفاظها لدی الأذهان. 

فحاصل المقدّمة الثانية: أن استرجاع المعانی غالبا الما یکون عن طریق 
احضار الا لفاظ المرتبطة بها (). 

وبعد بیان المقدمتین یتضح الجواب عن السوال المتقدم وحاصله: 

لما ثبت أن ثمّة ارتباطاً بين اللفظ والمعنى» ون استرجاع المعانی غالا 
ما یکون بتوسّط اللفظ احتاج المنطقی أن يتعرّف آحوال الألفاظ کی یمنم 
وقوع الخطأ المحتمل وروده من جهة اللفظء إذ الارتباط الحاصل بين اللفظ 
(1) هذا الاستحظار والاسترجاع الحاصل بسبب الا لفاظ أعم من أن یکون استرجاعاً للنفس أو 
استرجاعاً لأجل النقل إلى الغیر. 
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ال ا رن سا لالا طا من لفغ إلى المع قوق لكان 
اللفظ مشتركاً ولم تقم قرينة على المعنى المقصود لانتقل الخطأ الحاصل 
بسبب الاستعمال الموهم للفظ إلى المعنی؛ وبالتالي يؤدّي إلى نتائج فكريّة 
خاطئة. فغرض المنطقي أوّلا وبالذات معالجة الأخطاء الفكريّة» لكن لما 
كان هذا الخطأ قد يتأتّى من جهة اللفظ احتاج إلى معالجة اللفظ على النحو 
الثانى وبالعرض. 
قال الشيخ: «فلذلك يلزم المنطقی أيضاً أن يراعي جانبٌ اللفظ 
المطلق من حيث ذلك» غير مقيد بلغة قوم دون قوم الا فيما یفل)). 
قناز اسح على ال قعرفه من اللفظ م ا جرال “العامة له 
والمراد من الأحوال العامة للّفظ تلك الأحوال التى تلحق اللفظ بغض النظر 
ع اتب الا ان ار ماظ :و ت شيك ت 
هناك حهات بعامةاسارية عليها غير مختصَة بلغة من اللغات ککونها مفردا 
أو جملة. والجملة تامة أو ناقصة. والتامة خبرية كانت أو انشائية, و کذا معانی 
لمفردات منها متباينة أو مترادفةه مشتركة أو مختصة. كلية أو جزئية» وهکذا 
بنحو عام لا مد خلية لخصوصية اللغة فیها. 
نعم لا يبعد أن يُلاحظ المنطقی فى بعض الموارد خصوصيّة اللغة 
المدوّن علم المنطق فیهاه لما لها من تأثیر على المعاني المستعملة في المنطق 
والمعتبرة من الجهات العامة للفظ إلا أنّ طريقة التعبیر عنها في هذه اللغة لها 
أسلوبها الخاص, فمثل الثميز عن العموم والإستغراق والطبيعة من المواره 
التي لا یستغنی المنطقی عن استعمالها في مورد القضاياء الا التعبير عن 
هذه المعاني في اللغة العربية لا يخلوعن خصوصيّات يلزم المنطقی معرفتها 
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فیعض العالت ار قباط اللفظ الى 


تمه اف اه سرت سار شرت یا مارد( سان حصيو ان 
ناطق) أنّ الالف واللام مفيدة للعموم أم للاستغراق أم للطبیعة؟ وکذا مثل 
قوله تعالی: إن الانسان آفي خشر 6 فكل واحد من احتمالات معاني 
اللام له آثر على المعنی المنطقی المقصود من القضية. ومثل هذا المورد 
طريقةٌ دخول الألف على الرابط فى القضيَةء ففي لغة العرب دخول حرف 
النشى قا اهل يد ایس ایح ای 
وكم فرق بين المعنيين؛ إذ على الأول تكون القضية موجبة» وعلى الثاني 
تكون سالبة. وسياتى تفصيله بإذنه تعالى. 

وأيضاً مثل هذه الموارد (إمّا) المؤثرة فى بیان معنى القضايا المنفصلت 
نو تعد الغرب: ها مد سای رالات ی لش کرحت ا 
لمعاني وعدم تمییز الجاهل لهاء فتارة تستعمل للإباحة» کقولك: تلم ما 
الطب راتا الفلسنةء وتارة للإبهام كقوله تعالى: وج ان 
الله إِمَا يُعَذَمجُمْ وَإِمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وال عَلِيعٌ حَكِيةٌ24. وأخرى تستعمل 
للتخيير» كقوله تعالی: يا ذا لقن إِمَا أن تُعَذّبَ وَإِمَا أن تن فِيهمْ 
خسنا 8 » وتستعمل للتفصيل كقوله تعالى: #إِنّا هَدَيْنَاهُ السَبیل لمّا شاکرا 
وا كفوراً4*. فوجب على المنطقي - في مثل هذه الموارد - مراعاة 
الخصوصیات اللغویة؛ کی یتسنّی له ار الصحیح عن و مرو 


(1) العصر: الایة: 2. 
(2) التوبة: الابة: 106 . 
(3) الکهف: الایة: 66. 
(4) الانسان: الایة: 3. 
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الفصل الرابع؛ 
الوصل إلى التصور والتصدیق 


الأمرالأوّل: تقسیم الجهل إلى تصور وتصدیق 

قال الشیخ: ((ولأنْ المجهول بازاء المعلوم فکما أنَّ الشیء قد يُعلم 
تصوراً ساذجأًء مثل علمنا بمعنی اسم المثلث؟» وقد یعلم تصوّراً معه 
تصديق» مثل علمنا أن كل مثلث فان زواياه مساوية لقائمتين» كذلك 
الشیء قد يجهل من طريق التصورء فلا يتصوّر معناه إلى أن يُتعرّف» مثل 


(1) مَل المصنف باسم المثلث دون ذات المثلث ؛ لاه أراد أن يشير إلى التصور المجرد عن 
التصديقء بیان ذلك: أنْ التعريف ينقسم إلى تعريف اسمى وتعريف ماهوی والتعريف الاسمى 
ما يسمى بشرح الاسم. والتعريف الماهوي ما يسمى بالتعريف الحقیقی» والتعريف الاسمى ما 
يكون قبل العلم بوجود الشىء وأا السؤال بما الحقيقية إنما يكون بعد العلم بوجود الشیء؛ 
إذ لا يُسأل عن حقيقة الشىء مع عدم العلم بوجوده. فلمًا مثل المصنف باسم المثلث دون 
حقیقته آراد أن شير إلى مطلب ما الشارحة؛ لان مطلبها محرد عن التصدیق. اد هی سوال عن 
الشیء قبل العلم بوجوده - كما ذکرنا - وأمًا ما الحقيقية فلا تتعری عن التصدیق؛ لکون مطلبها 


ذي الاسمین والمنفصل"*) وغیرهماء وقد يجهل من جهة التصدیق إلى أن 

يُتعلم مثل کون القطر قويّاً على ضلعي القائمة التي يوترها»». 

تقدم منا ذکر التصور والتصدیق وتعریفهما فلا نعید. والمصنف هنا 
آراد أن يُشير إلى سبب انقسام الجهل إلى جهل تصوري وجهل تصديقيء 
فذ کر أن الجهل لما كان مقابلا للعلم بادله فى موارده. فکما أن العلم تصوري 
a,‏ كانت الكيل مه مكيل اوري رم حول تقد رتو رو العراد 
بالجُهل التصوري» الجّهل بمعنى الشيء» کمن جهل معنى اسم المريخ مثلا 
والمراد بالخهل التصديقى الجهل بالحكم على الشىء» كالذي يجهل أنْ 
الأرض كرويّة أو كونها تدور حول الشمس. 

وبلحاظ آخر بنة ينقسم الجهل إلى جهل بسيط ومركب» والمراد بالبسيط 
منه عدم العلم بالشَّىء أصلاً ممن شأنه أن يكون عالماًء والمراد بالمركب عدم 
العلم بالشیء على ما هو عليه بنفس الامر والواقع مع اعتقاد نقيضه. ومنه 
يظهر أنْ الجَهل يقابل العلم على نحوين من أنحاء المقابلة» فتارة يقابله تقابل 
الملكة والعدم؛ وذلك في مورد الجهل البسيط؛ إذ هو خلو التفس عن العلم 
لمن شأنه العلم والتعليء ٠‏ ولذلك سمّى بسیطا؛ إذ ليس له مقابلة للعلم الا من 
هذه الجهة. وتارة يقابله تقابل التضاد وذلك فى مورد الججهل المركب؛ إذ هو 
ل ا ا ت 
هو مانع من حصوله» ومن هذا الباب سمّي بالجهل المرکب. لأنّه يخالف 
العلم ويقابله من وجهین: أحدهما أن النفس خالية عن العلم» والثاني أنها مع 
(1) تركنا بيان المثالين لما فيهما من التعقيد وكونهما مرتبطين بمصطلحات الرياضيات 


القديمة 00 نید عصرية راضحا 2 e‏ الصف 
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RRS‏ الرابع » الموضا الى التضر ر و دى 


خلوها عن العلم قد حدث فیها ما هو ضد العلم. 

تنبیه: أنّ مقابلة الجهل المرکب للعلم و کونه ضذه هذا فیما لو آخذنا 
العلم بما هو مقيّد بالمطابقة للواقع فيكون الجهل المركب خا رجاً عن العلم 
ومقابلا له تقابل التضاد, إلا أنّ للعلم اصطلاحاً آخر يطلق ويراد به ما هو أعمّ 
من ذلك» فتارة يطلق ويراد به مطلق الانکشاف عم من أن يكون حصولا أو 
حضوراًء وتارة آخری يراد به خصوص العلم الحصولی عم من أن يكون 
تصوّراً أو تصديقاًء وثالثة يراد به مطلق الاعتقاد أعمّ من أن يكون ظناً أو جزماً 
وعندها يكون مرادفاً للتصدیق, ورابعة يراد به خصوص الجَزم المانع من 
النتقيض وجو ابعل لخر وی ای ی اللجرام لوطاو ی 
وهنا يكون مقابلا للجهل المركب تقابل التضاد. أمّا ما تقدّمه من معاني 
فخروج الجهل المركب عنها غير صحيح. فالجهل المركب علم وإن خرج 
عنه بأحد الاطلاقات ولا يضر به ذلك فإنّ الظن مثلاً خارج عن العلم 


(1) هناك جملة من كلمات الأعلام مشيرةٌ إلى أنّ الجهل المركب من العلم» فمنها: ماورد فى 
شرح الإشارات والتنبيهات مع المحاكمات ج 1 244 حيث قال: ((قد ذكرنا فى صدر الكتاب 
آن الظن قد يطلق بإزاء اليقين على الحكم الجازم المطابق الغير المستند إلى علته كاعتقاد 
المقلدء وعلی الجوازم الغير المطابق» أعني الجهل المر کب وعلى غير الجازم الذي يرجح فيه 
أحد طرفي النقيض على الآخر مع تجويز الطرف الاخر جمیعا». 

ومنها: ما ذکره صاحب المحاکمات فی المصدر السابق حیث قال: لار الظن بطلق علی 
المعنیین الاوّل على مقابل الیقین. وبهذا المعنی يشمل الاعتقاد والخهل المرکب والظن 
الصرف. الثانی على غير الجازم الراجح وهو الظن». 

ومنها: ما ذکره صاحب التعریفات فى ص36 (باب الجیم)؛ حيث قال: «الحَهل المر کب هو 
عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للوافع»». 

ومنها: ماذكره صاحب كتاب تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسية ص 458 حیث 
قال: «واليقين هو اعتقاد الشىء بأنه كذا مع اعتقاده بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذاء اعتقاداً مطابقاً 
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بمعنی الجزم المانم من النقيض أو الجزم المطابق. ولا يضر به کونه حصة 
من العلم كما لا یخفی() 

وکل ما ذکرناه كان بحسب الاصطلاح مظلقاء.و اما نخست الا تما 
۳۳( کا او ی 

یقن فا لصاف ات برض یاو زا سس ندز 
مورد الجهل التصوري قال: «فلا يتصوّر معناه إلى أن یتعرف»)» وفی مورد 
الججهل التصديقى قال: «قد يجهل من جهة التْصدیق إلى أنَّ یتعلم)». فاستعمل 
بینهما؟ 


1. أن ال بتعلق بالکلیات والمعرفة تتعلق بالحزئیات فيمكن أن 
بقال - بهذا اللحاظ -: علمت أن کل شیء مخلوق له وعرفت أن 


لنفس الامر غير ممکن الزوال. فبالقید الأول یخرج الظنّ» وبالثانی الجهل المر کب وبالثالث 
اعتقاد المقلد)». فلولم يكن الحَهل المر کب علماً لما احتاج إلى قيد لاخراجه. ومنها: ما ذکره 
صاحب المنظومة فى شرح المنظومة: ح ۰1.ص 323 حیث قال: (وحد اليقين وتعریفه وهو 
القطع والبت أي البقین مساوقهما أنه تصدیق جازم مطابق ثابت. فباعتبار التصدیق لم یشمل 
الشك والتخيّل والتوهم وساثر التصورات. وباعتبار الجزم خرج التصدیق الظنی» وباعتبار 
المطابقة خرج الجهل المركب وباعتبار الثبات التقليد». 


(1) إذا تبين أن الجهل المركب من العلم بمعنى من المعاني فينبغي أن يكون تعريفه بما يشعر 
بذلك على ما هو وارد فى كتاب التعريفات: ص 56 (باب الجيم)» حيث قال: ((هو عبارة عن 
اعتقاد جازم غير مطابق للواقع»». 
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RRS as‏ الخوضل الى اضر و و التصديق 


۳ فائم. 

2. أن المعرفة تتعلق بالعلم المسبوق بالعدم على الاطلاق أو المسبوق 
بالعدم بعد وجوده. ومثال الاأوّل معرفة أحدنا أنّ كل معصوم لا 
یخطیء بعد أن لَمْ يكن یعرف ذلك أصلاًء ومثال الثانی هو أن یعرف 
ذلك لكن نسيه ثم تذكره فيقال له عرف. 

3. أنّ المعرفة تتعلق بالبسائطء والعلم يتعلق بالمركبات؛ فبهذا اللحاظ 
- يقال: «عرفت الله». ولا يقال: «علمته»» و((علمت الججسم» ولا 
يقال (عرفته)). 

فالمصئّف كان ملاحظاً للفرق الثالث بين العلم والمعرفة فخص التصوّر 

بالمعرفة ؛ لأنّه بسيط وخص التصديق بالعلم ؛ لاه مركب. 


الأمرالثاني: في كاسب التصور والتصديق 
قال الشيخ: «فالسلوك الطلبی منّا في العلوم ونحوها اما أن يتجه إلى 

تصوّر يستحصلء وإِمًا أن يتجه إلى تصديق يُستحصل. وقد جرت العادة 

بأن يُسمّى الشيء الموصل إلى التصور المطلوب قولا شارحاًء فمنه حد 

ومنه رسم ونحوه» وأن يُسمّى الشىء الموصل إلى التصديق المطلوب 

حجة,. فمنها قیاس. ومنها استقراء ونحوه)). 

إن العلوم المستحصلة اما أن تكون علوماً تصورية. وإمّا أن تكون علوماً 
تصديقيّة ولا ثالث في البین. والنافع في اكتساب التصوريّة منها هو ما يسمّى 
بالقول الشارح؛ وينقسم إلى حذ ورسم. والكل سيأتي بيانه في آخر النهج 
الثانى تفصبلا باذنه تعالى فانتظر. 
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والمراد من نحو الحد والزسم فى عبارة المصنف التعریف بالمثال او 
والنافع فى اکتساب التصديقية منها هو ما يسمّى بالحجَة» وتقسم إلى قياس 
واستقراء. والمراد بنحوه هو التمئیل والکل سیأتی بیانه تفصیلا باذنه تعالی. 


قال الشیخ: «ومنها یصار من الحاصل إلى المطلوب, فلا سبیل إلى 

إدراك مطلوب مجهول الا من قبل حاصل معلوم)). 

أي ومن الطرق الموصلة للتصور أو التصديق نصل من المعلومات 
الحاضرة عندنا إلى المطلوب المراد تحصيله؛ فما ینبغی تهيئته للعلم والتعلم 

الامر الاوّل: المعلوم الحاصل أوّلا الذي یقع في طريق التوصّل إلى 
المطلوب. وینبغی أن یکون معلوماً بوجه یکون مؤدياً إلى ما بعده من 
المطلو تب . 

الأمر الثاني : كيفيّة التأليف بين المعلومات الحاضرة بنحو ما تؤدي إلى 
AR‏ ينوي وس وی ات 
وحود المعلومات والقضابا الیدیهت: فى الذهن كافياً ا المعلومات 
المجهولة لكان كل إنسان عالماً بکل علم ولیس الأمر کذلك. 

ثم أشار المصنف فى ذيل العبارة إلى قاعدة فى فنّ التعلم أو التحصیل» 
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حاصلها: أنه ما من علم کسبی الا وهو مسبوق بعلم کائن قبله". وقد آشکل 
الفخر الرازی فى کتابه المُحصّل على هذه القاعدة بما حاصله أن النفس فى 
بدية نشونها جاهلة فکیف تعلمت؟ ۱ 

وللجواب نقول: إن النفس وإِنْ كانت جاهلة بکل علم حصولی فى أوّل 
نشأتها لا أن لها علماً حضوریا بنفسها وبشوون نفسهاء ومن علم الشی- 
علم بلوازمه. ومن لوازم علمها بنفسها علمها بأنْ لها قابليّة العلم والتعلم 
ومنه تنبثق النفس انبثاقاً فطريّاً لتسخير الحواس الخمس الظاهرة. لا دراك ما 
حولها بادراك حسی أوَلى ثم یترقی إلى ما شاء الله مما آتاها. فالعلم الاو 
للتعلم إدراك النفس لحالها أن لها قابليّة العلم والتعلم. وهو علمٌ حضوريٌ 
فطري حاصل للنفس أن نشؤها. 

قال الشّيخ: (( ولا سبيل أيضاً إلى ذلك مع الحاصل المعلوم؛ إلا بالتفطن 
للجهة التي لأجلها صار مؤدّياً إلى المطلوب)) 

فالمعوم من حيث حصوله لا يكون إلا وجوداً ذهنياً مباين لغيره من 
نو جودات الذهّة الا خری» ولا یکون رطا كينا ار ماهو یی بخ 

من المفهومات غير المحصّلة. نعم إذا لوحظ من حیث تلك الاحواتل 
الوص سواد از وان اتف ۳ البه المصتّف أو 
الاحوال المرتبطة بالتأليف والترتيب والهيئة تصوّریا كان ذلك المعلوم أو 
تصديقيّا وبها یتحقّق كونه موصلا ومؤدّياً للمطلوب. كما لو لوحظ الإنسان 
كونه کلیا نوعاًء والناطق فصلاء والحيوان جنس مع ملاحظة التأليف بينهما 


(1) قال فى البرهان من الشفاء: ص57 الفصل الثالث: «في أن كل تعليم وتعلم ذهنى فبعلم 


قل و 
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والترتیب» بتقدیم الاعم وتأخیر الأخصٌء واختيار الذاتی منها لتألیف هيئة 
الحد. وهکذا فى الموصل للتصدیق. 
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الفصل الخامس؛ 
الدلالة وأقسامها 


قال الشيخ: «فالمنطقي ناظرٌ فى الأمور المتقدّمة المناسبة لمطالبه. 
وفى كيفيّة تأدّيها بالطالب إلى المطلوب المجّهول» فقصارى أمر المنطقي 
إذن أن يعرف مبادئ القول الشارح» وكيفية تألیفه, حداً كان أو غیره» وأن 
يعرف مبادئ الحجة وكيفية تأليفهاء قياساً كان أو غيره» وأوّل ما يفتتح 
به منه فإنّما يفتتح من الأشياء المفردة التي يتألف منها الحد والقياس 
وما يجري مجراهماء فلنفتتح الآن ولنبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على 
المعنى)). 
كل ما ذكره المصّف قد تقدّم ذكره فلا نعيد. إلا أله وقبل الدخول فى 

لفصل السادس في بیان كيفيّة دلالة للفظ على المعنى» سنقف على بیان 
معنی الدلالة بشکل عام وبيان أقسامهاء وأنْ دلالة اللفظ على المعنى تحت 
أي نوع من آنواع الدلالة تندرج لما فى ذلك من أهميّة عامّة للتفکیر بغض 
لنظر عن باب إيساغوجيء كما أن لبعض الأقسام ‏ مّما لم یذ کرها المصف 
- منفعة لبیان المصطلح المستخدم فى ضمن دلالة اللفظ على المعنی» على 
ما سيأتي باذنه تعالی» فنقول: ‏ . 


تعریف الدّلالة: 

المراد من الدّلالة الكاشفية الحاصلة من شىء لشىء آخره فان كان العلم 
بشيء يؤدي إلى العلم بشيء آخر كان الأوّل کاشفاً ودالاء والثانی منکشفا 
ل ونفس الانکشاف الحاصل والانتقال من الشىء الأول «الكاشف أو 
الدال» إلى الشیء الثانی #المتكشت أو المدلول» هو معنی الكاشفيّة والدلالة 
ل ` 

فالدلالة: «هى الانتقال من العلم بشیء إلى العلم بشیء آخر)». 

وهذا الانتقال مشروط بوجود التلازم الخارجی بين الدال والمدلول» 
وانکشافه لدی الآذهان. فمن علم بوجود النار وعلم أنَّ ثمّة تلازماً خارجا 
بين النار والحرارة علم بوجود الحرارة و قطعا؛ ولا یکفی للانتقال علمُهُ بوجود 
النار من دون وجود تلازم خارجی بين النار والحرارة» آو ود التلازم بینهما 
لکنه لا يعلم بتلازمهما؛ إذ حصول الانتقال فى الدلالة مشروط بالعلم بوجود 
الدال والعلم بتلازمه مع المدلول خارجاًء فلوکان بين النار والحرارة تلازم 
فى الخارج - كما هو كذلك فى الواقع- بحيث كلما وجدت النار وجدت 
الحرارة معهاء لكننا لم نکن نعلم بهذا النحو من التلازم. فان العلم بوحود 
النار لا يوجب العلم بوجود الحرارة؛ إذ وحود الملازمة واقعاً لا يوجب العلم 
بوجود الحرارة عند العلم بوجود النار» بل لابد من العلم بذلك. ومثله فیما 
لوکنا نعلم بالملازمة بینهما واتفق وجود النار فى الخارج. لكثنا لم نعلم 
بوجودها خارحاً فلا يوجب ذلك علمنا بالحرارة؛ لأنَّ العلم بوجود الحرارة 
ليس مُسبَّياً عن وجود الناره وانما هو مسبّبٌ عن العلم بوجود النار «الکاشف 
أو الذال». 
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و ی SEE‏ نس اقا الحاميين رز له وافيافها 


آقسام الدلالة: 

للدّلالة آقسام عدّة یمکن لحاظها بملاکات مختلفة الا أن ما همُنا منها 
ما كان بملاك منشأها وطيعة الملازمة بين طرفيها - الدّال والمدلول 
فتارة تکون الذلالة بين شیئین ناشئة عن الوضع والاعتباره وتارة تنشأ عن 
اقتضاء الطبع لهاء وتارة أخرى تنشأ عن اقتضاء العقل. وتسمی الاولی 
بالذلالة الوضعیّة. کعلامات السبر الموضوعة علی الطرق والاشارات 
التى یستعملها رواد السفن والطائرات للتفاهم فیما بینهم أحياناً والرسوم 
الموضوعة علی الاحهز: لبیان معنی الیل آو الاطفاء او التو فقت وهکذاه 
ومنها الألفاظ الموضوعة للدلالة على معانيهاء فكل هذه الدّلالات ناشتة عن 
وضع واصطلاح بين المتفاهمین. 

وتسمی الثانية بالدلالة الطبعية» کالطباع الصادرة من الانسان عند 
عروض آسبابها. کقول «أخ» عند التوجم أو «آف» عند التضجر أو التثاؤب 
عند النعاس» ففى جميعها يحدث الذال عند عروض المدلول من دون قصد 
وإرادة تبعاً لمقتضی الطبع الموجود. ۱ 

وتسمی الثالثة بالذلالة العقليّة» كدلالة الدخان على وجود النارء أو دلالة 
الضوء علی مصدره المضیء و دلالة الاثر علی المژثر مطلقاً 

هل له یه ی سس العلة سار ها ر د علو تور عاه 
وله 


(1) اقتصرنا في بیان آنواع الذلالات على ذکر تعریفها ومثالهاء وبیان ملاك موردها وترکنا 

الاطالة فى تعلیلات تسمیتها مثلاء واختلاف القوم بذلك أو بيان النقض والابرام فى تعریفاتهاه 

أو ذ کر ما آمکن من تقسيماتهاء على ما بيّنه قوم من المتکلمین فى مطولاتهم. کالمطالع والسلم 
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ومقصودنا من هذا البیان الذلالة الوضعيّة» وتنقسم إلى قسمین: 

الاْوّل دلالة وضعتَة لفظتة: اذا كان الدال لفظاًء کدلالة لفط الماء على 
معناه. الثانی دلالة وضعية غير لفظية؛ إذا كان الدال غير لفظء كدلالة الاشارة 
الحمراء على الخطر والانذار أو التوقف. 

وأيضاً مقصودنا من هذين القسمين خصوص الدلالة الوضعية اللفظية؛ 
لما للفظ من دخل فى بیان المعانى ومقدار التأثير عليهاء وبالتالی انعكاسها 
علی جا تالت المعانی مُعرفاً كان أو حخة. 


وشروح الشمسية وغیرها. وسراقتصارنا على ذلك هو أن المنطقی نما آورد بحث الدّلالات 
لما له من مدخليّة فى بحث التعریف بمقدار بيان دلالة اللفظ على معناه الداخل فى تر کیب 
المعرّف. وهذا المقدار یکفیه ذکر الدّلالة الوضعية للألفاظ فقط وما زاد عنها يعد فضلا عن 
اصل البحث. 
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الفصل السادس؛ 
آقسام الدلالة اللفظية 


قال الشّيخ: «اللفظ يدل على المعنی, إِمّا على سبیل المطابقة بأن 
يكون ذلك اللفظ موضوعاً لذلك المعنى وبازائه» مثل دلالة المثلث على 
الشكل المحيط به ثلاثة أضلع» وامّا على سبيل التضمن بأن يكون المعنى 
جزء من المعنى الذي یطابقه, مثل دلالة المثلث على الشکل, فإنه يدل على 
الشكل لا على أنه اسم الشكل» بل على أنه اسم لمعنى جزئه الشكلء وإِما 
على سبيل الاستتباع والالتزام» بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنی» 
ويكون ذلك المعنى يلزمه معنى غیره. كالرفيق الخارجی لا كالجزء منه. 
بل هو مصاحب ملازم له» مثل دلالة لفظ السقف على الحائطء والإنسان 
على قابل صنعة الكتابة)). 
دلالة اللفظ على المعنى من قبيل الدّلالة الوضعيّة المتواضع عليها آهلهاه 
وتصالحوا على أن هذا اللفظ مربوط بهذا المعنى ودال عليه؛ وهذا التصالح 
والدلالة يُعبّر عنه بمقام الوضع والجعلء وأمّا مقام الاستعمال فلم يكن الحال 
فيه موافقاً لنحو الدلالة الوضعيّة ومقام الوضع دائماء بل توسّع الناس فى 
استعمالهم للفظ على أنحاء ثلاثة: 


الأوّل: يكون اللفظ فى مقام الاستعمال على ما عليه في مقام الوضع» 
كدلالة لفظ الکتاب أو لفظ البیت على ما وضع له فالاوّل يدل على الاوراق 
والغلاف وما فيهماء والثانی يدل على أجزاء البیت بأجمعها. 

الثاني: يكون اللّفظ فى مقام الاستعمال دالا على ما هو في ضمن مقام 
الوضع وجزئه» كدلالة لفظ الكتاب على أوراقه فقطء أو غلافه فقطء أو 
کو لفظ البیت علی الحائط منه. 

الثالث: یکون اللفظ فى مقام الاستعمال دالا علی ما هو خارج عن 
المعنی الموضوع له» لازماً له مستتعه استتباع الرفیق اللازم الخارج عن داته 
كدلالة السقف على الحائط ودلالة الفصل على الحنس. 

والح ال رل ال ستفمان عمج اند لاله المظا كةو و التعمو لدان 
بالدلالة التضمتتّة؛:والتحو. الثالث بالدلالة الالتزامئة. 1 

وینبغی الالتفات الی أن ثمَة ... علاقة ين هذه الانحاء التالاقة: من 
الاستعمالات آو ما آسمیناها بالدلالة المطالقيَة والتضمنية والالتزامئت 
حاصله: أن الذلالتین التضمنَة والالتزامنّة لا بنفك تصورهما عن تصور 
الدلالة المطابقیة؛ لانهما متفرعان علیها؛ اذ لا بتصور معنی التضمّن الا 
بعد معرفة الکل. ومعرفة جزئه» وكذا لا بمکن التوصل إلى الخارج اللازم 
و وی فکلاهما لزم المعنی المطابقي دون العکس. 
ومنه قالوا: ان الذلالة المطابقيّة هى الذلالة الوضعيّة الصرفة. وأا الدلالتان 
التضمنيّة وال لتزامية 9 بين الوضع والعقل, فبالوضع نتعرف على 
الدّلالة المطابقيّة فيهماء وبالعقل ننتقل من المعنی المطابقي إلى اضر او 
الخارج» ففی دلالة الکتاب على الورق فقط نتعرف ار بالمطاقة شوه 
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عي و و این پم الصا الم دس افساه الدلاله لبط 


على دلالة الکتاب على المجموع. وبالانتقال العقلی ننتقل من الكل إلى 
E RN‏ الخانط: اد بالمطا مق تشه ف ار 
على دلالة السقف على ما وضع له ثم ننتقل بالعقل ثانياً إلى ما هو خارج عنه 
لازم له فى وجوده. وهو الحائط فى المثال. 


إيراد وجواب: 
ذهب الفخر الرازي إلى مهجوريّة الدلالة الالتزاميّة» حيث قال: 

«فظاهر من هذا أنه ليست العلة فى مهجوريّة دلالة الالتزام كونها 
عقليّة وال لوجب أن يصير التضمّن أيضاً مهجوراًء بل السّبب فى ذلك 
أنه لو اعتبر دلالة اللفظ على لوازمه لكان لا يخلو اما أن يدل علی جمیم 
لوازمه» أو على اللوازم البيّنة. والأوّل محالء وال لزم أن یکون للفظة 
الواحدة دلالة على معان غير متناهية؛ لكون اللوازم غير متناهية» والثاني 
باطل أيضاً؛ إذ من الجّائز أن يكون اللازم الذي يكون بيّناً عند شخص أن لا 
يكون بيّنا عند غيره. وإذا اختلف ذلك باختلاف الاشخاص والاحوال لا 
جرم لا يصلح للتّعويل))©. 

وللجواب نقول: إِنّ المراد من اللازم هو اللازم البيّن الأخص لا 
مطلقاً. وهو معلوم لكل من عرف المطابقة فى الوضعء ومن جهله 
فلجهله بأصل المطابقةء لا لاه لا يُعلم من حيث هو لازم. فمن عرف 
ماهية الإنسان عرف كونه ضاحكاً قابلاً للتعلم» وهكذا... 


وليس لنا كلام مع من جهل أصل العلم أو من هو ليس بمتعلم؛ إذ 


(1) شرح الإشارات والتنبيهات» للفاضل الفخر الرازي: ج ۰1 ص 33. 
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العلوم ولوازمها تقاس على آهلها لا مطلقاً. 

ثم إنه من الغريب أن الفاضل الشارح") قد صرّح فى کتابه شرح 
الإشارات: أنْ الخدل والخطابة من العلوم مع أن المستعمل فيها فى باب 
التصورات منحصر فى الحدود والرسوم الناقصة والتمثیل وما هی إلا من 
قبیل الدلالة الالتزامية لا غیر. کما لا یخفی. 


(1) شرح الا شارات والتنبیهات للفاضل الفخر الرازی: ج ۰1 ص. 
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الفصل السابع؛ 
في الحمول 


قال الشيخ: ((ٍشارةء إذا قلنا: إن الشّكل محمول على المثلث. فليس 

معناه أنّ حقيقة المثلث هی حقيقة الشّكلء ولكن معناه أن الشیء الذي 

يقال له: مثآّثء فهو بعينه يقال له: أنه شکل» سواء کان في نفسه معنى الفا 

أو كان فى نفسه أحدهما». 

فى ما ذكره المصنف إشارة إلى كيفيّة استفادة المعنى من الحمل فى 
القضايا وكيفيّة مؤدى حمل المحمول على موضوعه فيها؟ 

ومقتضى طبيعة هذا البحث أن يرد بعد تمام مباحث الألفاظ وكيفية 
دلالتهاء بل ينبغى أن يرد بعد تمام بیان انقسام الكلى إلى أقسامه» وطبيعة 
النسب بینهاء و كيفيّة حمل بعضها علی بعض, إلا أن اله قم قصد 
من بیان أنّ اطلاق الاسم على المعنی لیس بحمل» بل هو ضرب من ضروب 
الانتقال. 

ولبیان مطلب الحمل وبعض تقسيماته نقول: 


الحمل هو الوصف والإخبار والاسناد لغةء وبمعنى الإيجاب أو الهوهوية 
والاتحاد اصطلاحا. ومعناه أن هذا هو ذاك أو ما صح أن يقال عليه الموضوع 


صح أن يقال عليه المحمول. فإذا قلنا: (أ) يحمل عليه (ب) فمعناه أن بين () 
و(ب) اتحاده وأنْ (أ) هو (ب) ون ما يقال عليه (أ) يقال عليه (ب)» ولیس 
المراد من الحمل اتحاد معنى الموضوع والمحمولء والاً لما صح الحمل الا 
بين الاسماء المترادفة» وليس الأمر كذلك كما ترى. ثم لا يخفى أن صحَة 
الحمل والاتحاد بين أمرين مشروطة بان يكون بينهما تغاير من جهة واتحاد 
من جهة أخرى؛ إذ بالتّغاير يصح فرضهما اثنين» وبالاتحاد يصح الحمل 
بينهما. وما ليس كذلك لا يصح الحمل بينهماء فلا يحمل الشیء على نفسه. 
ولا يحمل المتغاير تماماً من كل جهة على مغايره. 

والحمل بأحد ملاكاته يُقسم إلى حمل مواطاة أو ما يسمّى بحمل هو 
هوه وحمل اشتقاق وحمل ذو .هوة.وها آراد المصنف انه هنا هو حمل 
المواطاة آو حمل هو شو وهو الأصل فی الحم ومثاله آن بقال: الضاحك 
ناطق او الا تيان ناطق او الناطق إنسان. والمثال لاوّل صم الحمل فيه بين 
الضاحك والناطق؛ لكونهما متغايرين بالنطق والضحك مع اتحادهما بشىء 
ثالث غیرهما وهو الانسان لذا ذكر المصْف: " ران الشی۰.۰۰.۶. سواء كان 
فى نفسه معنی الت آی ما به لامحاد بین المتغایرین معنی ثالث غیرهما. 
والمثال الثاني والثالث صح الحمل فیهما لتغایر الإنسانيّة والناطقيّة فیهما مع 
اتحادهما بشىء هو أحدهما وهو الإنسان في المثالين من حيث هو مجرد 
عمّا به التغاير إلا أنه في الأول موضوعاًء وفی الثاني محمولا . وهذا ما قصده 
المصنف بقوله: " ««واَنْ الشي ء. ...أو كان في نفسه احدهما)”"". 


یو ی و تج اما أن 
00 ا ما ۳ مصداقاً بالذات للموضوع والمستمون افیا 
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ا aR O RE‏ ا الفصل السابع؛ فی المحمول 


وأمّا حمل الاشتقاق فكالحمل بين الانسان والضحك. فلا يقال: الانسان 
ضحك. بل يشتقٌّ من الضحك ما يصح حمله على الانسان فيقال: الإنسان 
ضاحك. لذا سمّى بحمل الاشتقاق؛ لكونه لا یتأتی إلا بعد الاشتقاق مما يراد 
ھا 


وأمّا حمل ذو هو فكمثل قولك: الانسان ذو ضحك. ولا يقال الانسان 
ضحك على ما مر. 


ك از ای فاكف أو كن معيذانا لات ا خدهما دون اا لاحك اسان 
الانسان ضاحك؛ وسر ذلك راجع إلى أن التباین المفهومى يلزمه نوع من التباين المصداقى 
وا ا و ا رل ی را ارد رالات ا ان ا 
بالات في الخارج بحیث بذاته بصدق علیه وجود وبذاته بصدق علیه ماهية. 
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الفصل الثامن؛ 
في اللفظ المفرد والمركب 


قال الشيخ: «إشارة » اعلم أن اللفظ يكون مفرداً وقد يكون مر كبا 
واللفظ المفرد: هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاً حين هو جزژه» مثل 
تسميتك إنساناً بعبد الله» فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته من 
كونه عبد الله فلست تريد بقولك عبداً شيئاً أصلاء فكيف؛ إذا سمّيته بعيسى. 
له لا اسماً وهو مر کب» لا مفرد)) 


إِنّ اللفظ فى اللغة صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية» ويقسم 
إلى قسمين: لفظ مهمل ولفظ مستعملء والاول مثل دیز والثاني مثل زيد. 
واللفظ المستعمل ما كان موضوعاً بحسب تلك اللغة لمعنى من المعانی 
بعينه. والوضع: جعل اللفظ بإزاء المعنی» ويتفرّع منه دلالتان» الدلالة الوضعيّة 
والدّلالة الاستعماليّة» ومعنى الدّلالة الوضعية ما يُفهم من اللفظ عند سماعه 
بعد العلم بالوضع. وأمّا الذلالة الاستعماليّة فهى إطلاق اللفظ وإرادة المعنى 
بحسب استعماله. ومنه يظهر أنَّ الدّلالة الوضعية تتعلق بالمستمع والدّلالة 
الاستعمالية تتعلق بالمتكلم وكيفيّة إرادته للمعنى المقصود من لفظه. 


إذا علمت ما قذمناه فاعلم أنّ اللفظ من حيث هو ینقسم إلى مفرد 
تا والمراد بالمفرد: فلا ل ج عا مع اعا کر لك ن 
كإن أحجزاء لفك قبي لأ يقال لا مار رم لو له وال کب ها 
Cy‏ سرا e ENI E‏ 
من هذا اللفظ يدل على معنى مخصوص بعينه» فلفظ محمّد يدل على عَلم 
وحص عي سول يد على م ری I‏ 
وق الكاؤلة نزل على معت الدات الجقدسة تعالى شان وما اور ناه ده 
معنى المفرد والمركب وارد عن التّعليم الأوّلء وقد ارد عليه إيراداً وادخل 
عليه تعدیلا. حاصله: أنّ تعريف المفرد بما لا يدل جزؤه على معنى أصلا 
قوعي غيل الله علي ( فأّه مفرد إلا أن جزئه يدل على معنى ما 
aa‏ ای اون هو SE CN‏ 
على تعريف المعلم الاوّل بأن عرفوا المفرد: «ما لا يدل جزئه على جزء 
معناه» أو عرّفوه: «هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاً حين هو جزژه» 
على ما عليه المصنف فى المتن. 

والحق أن ما ذكره المعلم الأوّل من تعريف غير قاصر عن أداء المعنى 
الصحيح للمفرد من دون صحة أي اعتراض علیه. ولا هو بحاجة إلى أي 
تعديل. ولبيان ذلك نقول: ) 

المفرد على نوعين: مفرد حقيقي في أصل الوضع والدلالة الوضعية 
بحيث إذا أطلق يتبادر منه معناه الموضوع له» كمحمّد على ما بيّناه فى المثال» 
ومفرد استعمالى تابع للدّلالة الاستعماليّة بحسب قصد المتکلم. كعبد الله 
علماً لشخص.ء ولا ثالث لهذين القسمين. فما أورد كنقض على تعريف 
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ES‏ وو ا مو المع عط مو لكي به NEBA LS‏ كت 


المعلم الأوّل «عبد الله» ما أن يراد استعماله بحسب الدّلالة الاستعماليّة أو 
بحسب الدّلالة الوضعيّة: فعلی الأوّل لا إشكال بأنه مفرد ولا نحتاج إلى قيد 
زاند علی تمریف الصا لول خراجه؛لذ عد اش لا بدلانجزه فیه علی 
معنی أصلا بحسب الزلالة الاستعمالة؛ إذ منظور المُستغمل أنّ المجموع 
لفظ واحد لا غير فی حال استعماله. وعلى الثاني لا يكون الآ مركياً؛ لدلالة 
أجزائه كل منها على معنى بحسب أصل الوضع. فان كان النقض على 
تعريف المعلم الأوّل بعبد الله وأمثاله بنحو الدلالة الاستعماليّة» فإيرادهم 
إيراد خاطیء من أصلهء ون كان على نحو الدلالة الوضعيّة فإيرادهم ليس 
بإيراد؛ لخروجه عن محل البحث؛ لكونه بحسبها لا يكون إلا مركباًء وكلامنا 
فى تعريف المفرد. 
والمفرد ينقسم إلى اسم وكلمة (فعل) وحرف. والاسم منه: لفظ مفرد 
يدل على معنى من غير دلالة على زمان ذلك المعنی. كزيد وعيسى وقائم 
وكاتب. 
والكلمة (الفعل) منه: لفظ مفرد يدل على معنى بمقارنة دلالته على 
كان ذلك المع :داجن الا س الا تهب كما عبات .نه الد هه 
ک(ضرب) و(یضرب) و(اضرب). ۰ 
والحرف منه: ما لا يدل على معنی في نفسه. ک(فی) و(علی). 
فاشترك الاسم والكلمة (الفعل) فى دلالتهما على المعنی بخلاف 
الحرف. وافترقت الكلمة عن الاسم بدلالتها على الزمان بخلاف الاس“ 


(1) انظر فى تعریف الاسم والفعل ما ورد في التعليم الأّل فى کتاب النص الکامل لمنطق 
آرسطو: المحلد الأول ص 107. 
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قال الشیخ: ((والمر کب هو ما بخالف المفرد ويُسمّى قولا: فمنه قول 
تا وهو الذي کلجزء منه لفظ تام الدلالة: اسم» أو فعل»: وهو الذي یسمیه 
المنطقیون کلمة: وهو الذي يدل على معنی موجود لشی ء غير معین» في 
زمان معيّن من الثلائة» وذلك مثل قولك حیوان ناطق. ومنه قول ناقص» 
مثل قولك: في الدارء وقولك: لا انسان, فان الجزه من آمثال هذین يراد 
به الدلالت إلا أن أحد الحزئین . آداة لايتم مفهومها إلا بقرينة› مثل (Y)‏ و 
(فی) فان القائل :(زيد لا) و(زيد فى) لايكون قد دل على كمال مايدل عليه 
فى مثله ما لم یقل: (فی الدار) و (لا انسان)؛ لا (فی) و(لا) آداتان لیستا 
کالاسماء والافعال)) 


القول يستعمل باطلاقات عدة: 
منها: الاستعمال النحوی, ویراد به ما يعي الکلم والكلمة والکلام اک 


والكلم اسم جنس للكلمة ومفرده الكلمة. وهى لفظ مفرد وضع لمعنی . 
وتنقسم إلى اسم وفعل وحرف. والكلام عندهم لفظ مفيد فائدة تامة يصح 


00 


به: «ماتحصّل بسببه فاد سواءٌ أكانّ لفظاً : 1 یک كالخط و والكتابة 


والاشارة»“وعليه يكون القول اللغوي أعمّ من القول النحوی؛ لكونه عامَّاً 


(1) قال ابن مالك فى ألفيته: 

کلامنا لفظ مفید کاستقم ‏ |سم وفعل ثم حرف الکلم 

واحده كلمة والقول عم وکلمة بها کلام قد یژم 

(2) انظر؛ التحفة السنية للشیخ محمد محی الدین عبد الحمید: ص 2. 
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لما هو أعم. 

ومنها: الاستعمال المنطقي» ويراد منه ما تقدّم من تعريف المركب وهو: 
ما Em‏ فعا 7 

ويقسم إلى قسمين: تام وناقصء والتام ما عرّفه المصنف من كون: «كل 
جزء منه تام الدلالة». والمصّف عرّفه بنحو ينسجم مع ما يقصده المنطقی 
من مقدّمة باب ایساغوجی, وهو دلالة الالفاظ. بخلاف ما يذكره النحوي 
5 تعريف القول التّام بملاحظة جهة التمام» و کونه يصح السکوت علیه. 
ومن التعریف المنطقی يعلم أن القول التام لا بد وآن یکون مولفاً من اسمین 
أو اسم وكلمة (فعل باصطلاح النحاة» مثل الانسان کاتب أو زيد يكتب» ولا 
يؤلف من کلمتین (فعلين)؛ لضرورة تعلق الكلمة (الفعل) بالفاعل (وهو 
اسم) بحسب قانون اللغة العربية» واقتضاء الضرورة العقليّة. 

والناقص منه ما ضبطه المصنف بكونه ما تألف من جزأين أحدهما تام 
الذلالة» والآخر ناقص الذلالة» وهو الحرف» مثل قولك: (فی الدار) أو (إذا جاء). 


(1) انظر المنطقيّات للفارابي: ج 1 ص۰89 حيث قال: والقول: لفظ مركب دال على جملة 
معنی» وجزئه دال بذاته» لا بالعرض, على جزء ذلك المعنى. وإِنْما قيل فيه جزء دال على جزء 
ذلك المعنى ليفصل بينه وبين اللفظ المركب الذي يدل على معنى مفرد. كقولنا: «عبد الملك» 
الذي هو لقب لشخص. فان جزثه لا يدل على جزء ذلك الشخص. وقيل فیه: ان جزئه دال 
بداته لا بالعرض. -> ج ليفصل بينه وبين أن يكون لقب انسان ما «عبد الملك» ثم يكون 
ذلك الانسان عبد الملك من الملوك فیقال عليه ذلك الاسم من جهتین: احداهما: أنه لقب له 
والثانية: انه صفة ما فیه. فمن حيث هو صفة يدل جزئه على جزء المعنی» ومن حيث هو لقب 
فليس بذاته يدل جزئه على جزء المعنى» بل بالعرض. فهو قول بذاته من جهة ما هو صفة. 
وأمّا من جهة ما هو لقب فهو قول بالعرض؛ إذ قد اتفق فيه أن كان أيضاً قولاً. وكذلك انظر؛ 
تلخيص کتاب‌العبارة:ص 66. 
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الفصل التاسع؛ 
اللفظ الجزثئي الكل 


قال الشيخ: «اللفظ قد يكون جزئیاًء وقد يكون كليّاً والجزئى هو 
الذي نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فیه. مثل المتصور من زید» 
وإذا كان الجزئی کذلك. فيجب أن يكون الكلى ما يقابله: وهو الذي نفس 
تصوّر معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. فان امتنع بسبب من خارج مفهومه. 
فبعضه يكون مشتركاً فيه بالفعل» مثل الإنسان» وبعضه يكون مشتركاً في 
بالقوة والإمكان» مثل الشكل الكري المحيط بائنی عشرة قاعدة مخمسات. 
وبعضه ليس بقع فيه شركة لا بالفعل» ولا يالقوة والإمكان» بسبب غير 
نفس مفهومه, مثل الشمس عند من لا یجوّز وجود : ین قری مثال 
الجزئى زيدء وهذه الكرة المحيطة بتلك, وهذه الشمس, مثال الكلى 
الإنسان والكرة المحيطة بها مطلقة والشمس)). 


وی ری ما نوی اه موي 


فالمعنی الحاصل بالذهن ما أن يكون نفس تصوّره یمنم وقوع الشركة 
فیه. وإمّا أن یکون نفس تصوره غير مانع لوقوع الشركة فیه. والاول هو 
الحزئی کزید هذا والکتاب هذاء والثانی هو الکلی" کالانسان والححر. 

شم ان الكلى إِمَا أن تکون الشركة الواقعة فى مفهومه بالفعل» کالانسان 
المشترك فيه زيد وعمروء وهو إما أن یکون متناهی الافراد کالکواکب ولمّا أن 
یکون غیر متناهی الاق اه الا نان ر ما أن تکون الشركة فیه بالقوة, کواحب 
لوجود والاله فمن حیث مفهومه غیر مانع من الشركة فیه, والا لما احتیج 
إلى البرهان لدفع تعدّد الواجب» وإثبات كونه واحداً. فامتناع الشركة لم يأتى 
من نفس المفهوم» بل من دليل منفصل عنه. وإِمًا أن تكون الشركة في ما لا 
مصداق له فى الخارج» وهو إِمًا أن يكون ممتنع الوجود فى الخارج» كشريك 
لباری حيث لا مصداق له فى الخارج؛ لامتناعه بدليل منفصل» وهو استحالة 
تعدد الواحب» والا نفس تصوره لا يمنع من ذلك بل لا يمنع من وقوع الشركة 


(1) في ذكر تعريف الكلّى والجزئي وردت تعابير عدة حاولتٌ بیان المراد منهماء إلا أن كلا 
من التعابير كان ناظراً إلى وجهة خاصّة منهماء ففى التعليم الأوّل ذكر أن الكلى ما من شأنه أن 
بحمل على أكثر من واحد. والجزئي ما ليس من شأنه ذلك (انظر النص الكامل لمنطق أرسطو 
المجلد الأول ص‌118). فلاحظ بهما شأنية الحمل وعدمه. وذكر المعلم الثاني تعريفهما 
بقوله: (الكلى ما شأنه أن يتشابه به اثنان أو أكثرء والشخص ما لا يمكن ان يكون به تشابه بين 
انين أصلا) (المنطقيات للفارابي » ج 1» ص28 كتاب إيساغو جى)» فلاحظ بهما شأنية وقوع 
التشابه وعدمه فيهماء وذكر الشيخ الرئيس فى كتاب النجاة وفی كتابه هنا وغيرهما تعريفهما 
بملاك أن نفس التصور إمّا أن يكون مانعاً للشركة فجزئي أو لا فكليء وأؤْلى التعاریف ما ذكره 
لمصنف؛ إذ الكلام في المعنى» فينبغي أن يصاغ التعريف لهما في مقام المعنى فحسب بغض 
النظر عن لوازمه. وما ذكره القوم وان كان صحيحاً في نفسه. لكنّه من لوازم ما ذكره المصنف 
في تعريفهما. ومن المتأخرين من ذكر تعريف الكلى والجزئى بصيغ مغايرة لما ورد مما 
ذكرناء لكنها راجعة إليها وغاية الفرق فى صياغة اللفظ فتأمل. 
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هسوسو بو سس اس نی ال لتاقي اللفظ الهزی الكلى 


فیه. وإمًا أن يكون ممکن الوجود فى الخارج» ون لم یوجد. کانسان له عشرة 
رژوس أو کجبل من ذهب. فٍن نفس تصوره لا یمنع وقوع الشركة فيه وان لم 
يوجد منه فرد فى الخارج. 

والجزئي ما أن يقال على ما قذمناه من معنی؛ ویسمّی بالجزئي الحقيقي 
- كما مر من المثال - ومّا أن يقال على كل مفهوم مندرج تحت ما هو أوسع 
منه داثرة سواء أكان ذلك المفهوم كليّاً أم جزئیاه ویقال له الجزئى الاضافی 
کزید المندرج تحت اسان وال سار المندرج تحت الحيوان. 7 و 
هه إلى لاسا راشای ی تا شانه إلى الصواهفکا ار 
النسبة لی ما هو اع منه جزئي |ضافي. وعلیه یکون الجزئی الاضافی اعم 
فق الكوش ا ای ای .أله عرق ی ان 
عليه أنه إضافي ولا عكس. 0 

ما الاوّل: فلأنَ الجزئى الحقيقى إِنْ حذفنا مشخصاته صار كليّاً يصح أن 
ينطبق على جزئيّهء ويكون بذلك الجزئی الحقيقى إضافياً. 

وأمّا الثاني: فلا بعض الجزني الإضافي كل في حقيقته» ولا ينطبق 
عليه أنه جزفی حقیقی. کالا نسان 57 جت الحو ان 


(1) من جميع ما ذكر من أقسام الكلى يُعلم أن الكلية نما هي أمر مرتبط بنفس الصورة 
الذهنيّة في مقام المفهوم بغض النظر عن مصادیقها وأحوالها فى الخارج من کونها کشرة آو 
واحدة ممكنة آوممتنعة بالقوّة أم بالفعل لذا وانطلاقاً من هذا المبدأ كان التعریف المختار عند 
التضلفت ازل من غیره؛ لکونه ناظر إلى الحهة المفوومتة فی تحقق الكلية لا غیر. 


103 


و4 


.و 


۰ 
3 
۳ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
3 
' اميا هه 3 
e‏ 
۰ 


الفصل العاشر؛ 
الكل الذّاتي والعرضي 


قال الشيخ: «قد يكون من المحمولات ذاتيّة وعرضيّة لازمة ومفارقة. 
ولنبدأ بتعريف الذاتية: إعلم أن من المحمولات محمولات مقوّمة 
وو ولست أعنى بالمقوّم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه 
في تحقّق وجوده» ككون الانسان مولوداًء ومخلوقاً ا وکون السّواد 
عرضا بل المحمول الذي يفتقر إليه لموضوع في تحقق مهّيته» ویکون 
داخلا في مهيته جزء منهاء مثل الشّكليّة للمثلث والجسميّة للإنسان؛ ولهذا 
لا يفتقر في تصور الجسم جسماً إلى أن يمتنع عن سلب المخلوقيّة عنه من 
حيث يتصوّره جسماء ويفتقر في تصور المثلث مثلثاً إلى أن يمتنع عن سلب 
الشكليّة عنه. وان كان هذا فرقاً غير عام بل قد يكون بعض اللوازم الغير 
المقوّمة» بهذه الصفة. على ما سيتلى عليك ولكنه فى هذا الموضع فرق). 
آوّل ما يدر كه العقل من المفاهيم هی المفاهيم الماهوية المعبّر عنها 

(1) ليس المراد من الذاتي هنا هو الذاتي في باب البرهان أو غيره من المعاني؛ إذ الذاتي يطلق 


و ی مر المرم ای 


بالمفاهیم الأولى؛ واوّل ما یعرضها فى الذهن کونها كلية أو جزئية فالكلية 
والجزئية تکون من المفاهیم الثانية المنطقیّة. وثالث ما یدرك بعد الكلية 
کون هذا الکلی ذاتیاً لماهیته أو عرضیّاً فتكون الذاتيّة والعرضيّة من المفاهیم 
الثانية بحسب الاصطلاح. و کون المفهوم ذاتيًا؛ إذا كان مقوّماً لماهيّة ما يقال 
عليه" كالحيوان المقرّم لماهيّة الإنسان» فلا يقال إنسان إلا والحيوان مأخوذاً 
فى حقيقته من كونه نامياً حسّاساً متحركاً بالإرادة» ولو لم تأخذ الحيوانية فيه 
لانتفی کته ای مر كذا لها قالط تاد ان 


وکونه عرضاً ما يلحق ماهية ما يقال عليه بعد تقوّمها بجمیع ذاتياتها 
كالماشى المقول على الإنسان. فإنه لاحق لماهيته بعد تقومها بجميع ذاتيّاتها. 
وذکر المناطقة للداتی صفات ثلاث حاصلها: 


أولاً: أنّ الذاتی متقدّم بالتصور على ذي الڏاتي» بمعنی لا يكون تصوّراً 
للشیء من حيث هو قبل تصورها بتمامهاء فلا تصور للإنسان قبل تصور 
الحبوان والناطق, و کم متّل اي راا فت والحسمية للانسان» 
فلا تصوّر للمثلث قبل تصور الشكليّة فيه. فان المثلث شکل له ثلاث أضلاع 


(1) لا يكفى فى تعريف الذاتى أن يقال: إِنّ معناه ما لا يفارق؛ فكثير ممّا ليس بذاتى لا يفارق. 
ولا یکفی آن یقال: إن معناه» ما لا يفارق فى الوجود ولا يصح مفارقته فى التوهم. حتى إذا رفع 
فى لوعي يحل ره سا و ی ی 
الزوایا من المثلث مساوية لقائمتین» فإنه صفة لكل مثلث. ولا یفارق فى الوجود ولا يرتفع 
فى الوهم. حتی یقال: «لو رفعناه وهما لم يجب آَنْ نحکم أن المثلث غير موجود ولیس بذاتي 
ولا أيضاً أن یکون وجوده للموصوف به» مع ملازمته بين فإنّ كثيراً من لوازم الشيء التي تلزمه 
بعد تقرّر ماهیّته» تكون بيّنة اللزوم له. انظر النجاة من الغرق فى بحر الضلالات: لابن سينا: 
12 
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ولا تصور للإنسان قبل تصوّر الجسميّة فيه فان الإنسان جسم نامی حساس 
ل بالارادة ناطق. و ا المصّف ا هذه الصفة بقوله: ويل المحمول 
الذي یفتقر إليه الموضوع في تحقق ماهیّته». 

ثانياً: امتناع سلب الذاتي عن الذات وهماً أو وجوداًء وهذا راجع إلى 
استحالة وامتناع سلب الشیء عن نفسه. فلا يقال عنه إنسان وقد سُلبّت 
الحيوانية أو الناطقية عنه» بل إنك؛ إذا تصوّرت الحيوانيّة ما هىء والناطقيّة 
ما هي. راذنا تصوّرت الانسانية ما هي. فلا تتصور الانسان الا والحيوانية 
والناطقية في ضمنه» ویمتنع سلبهما عنه. وکذا الحال في الشكليّة والمثلث 
فبعد تصوّرهما حقّ التصور يمتنع سلب الشكليّة عن المثلث بداهة . وأشار 
المصنف لذلك بقوله : «یفتقر في تصور المثلث مثلثاً إلى أن يمتنع عن سلب 
الشكلية عنه». فكون الشكليّة ا للمثلث؛ اذا كان تصور لاك ا 
عليه سلب الشكليّة عنه. 


ثالثاً: اتحاد خعل الذاتيات بحعل الذات. المعبّر عنه بالإتّحاد فى الجعل. 
بمعنی آن علة جعل الذاتیات بعینها علَة جعل الذات وتحصلها لا شیء آخر 
الك عن للق عله ی ی رن تناها ار نف رش 
ذاته. فالعلة الك آفادت ذات الانسان» هی بعینها العلة التو أفادت الحيوانية 
والناطقيّة فيه ل بسبب خارج. وكذا العا التى أفادت المثلشية بعينها التی 
افادت الشكلية فيه؛ وسرٌ ذلك راجع إلى انه لو كانت الحيوانيّة والناطقيّة 
للإنسان أو الشكليّة للمثلث مستفادة من سبب خارج غير سببية حعل الذات 
امک ارتفا الاشياقة امه ها ولا E‏ الحراقة رالات 
أو الشكليّة معها عند عدم وجود سببهاء ولیس الامر کذلك على ما هو ظاهر 
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للىداهة. 


تنبيه: ليعلم أنّ ما ذكرناه من صفات للذاتی لم تكن مختصة به الا واحدة 
منهاء وهی کونه متقدماً على الذات تصوراًء لذا ذ کرنا ما للذاتی بعنوان الصفات 
اران الختا والمختصات على ما عنونه القوم؛ اد خصائص الشىء 
ما لم تكن لغيره. وليس الحال كذلك فى المقام فامتناع سلب الذاتى عن 
الذات (الصفة الثانية) ليست مختصة بالذاتى؛ لكون ما كان لازما للماهية 
پمتنع سلبه عنهاه فلا یمکن سلب الزوجية عو ا - مثلا - وان کانت 
الزوجية غير داخلة فى قوام الماهية. وأشار المصنف لذلك بقوله "وان كان 


(1) إن العلل التی ذکرت فى هذه الخاصيَة المقصود بها هی علل الماهيّة لا علل الوحود 
ولبيان الفرق بینهما نقول: ان الماهية هی الذات المعقولة الواقعة فى حواب ما هوء ومنها 
بسيطة کالعقول والأجناس العالية» ومنها مركبةء کالانسان والحیوان. والمركبة منها تسمّى 
أجزاؤها بعلل القوام أو ما عبّرنا عنها بعلل الماهية. وهی منحصرة بالجنس والفصل والنوع 
تالتیسه للماهة المعقولة»والمادة و الصو رة اة للماهة الم رده فان الضوان والناطق 
يعبّر عنهما بعلل القوام للانسان أو علل ماهيّته» بمعنی هى التی آفادت تصور ماهية الانسان 
فى مرحلته التصورية. وکذا فى المادة والصورة فى مرحلته الوجودية. فعلل القوام النوع 
بوجود خارجی فلوجود عارض على الماهية بعد نما بجمیع فاتاتهاء فان وجدت الماح 
في الخارج أو في الذهن فلوجودها علل لتحققها غير علل ماهيتها؛ اذ كل عرضي معلل. 
وهذه العلل المفيدة لوجودها هی المسماة بعلل الوحود المنحصرة بالعلة الفاعليَة والغائنة . اذا 
فالفرق بين علل الماهيّة وعلل الوجود: أن الأولى مرتبطة بمرحلة قوام الشىء وماهيّته بغض 
النظر عن وجوده وعلله؛ فإذا أرادت الماهيّة أن تتحقق فى ذاتها وقوامها تحتاج إلى الجنس 
والفصل والنوع فى الأذهانء وإلى المادّة والصورة فى العيان» والثانية مرتبطة بمرحلة وجود 
الشىء وتحققه بغض النظر عن ماهيّته وعللهاء فإذا أرادت أن توجد فى الخارج أو الذهن 
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هذا فرقا غير عام“ وكذا کون علة الذاتی عين علة الذات (الصفة الثالثة. 


الاتحاد فى الجعل) ليست مختصة بالذاتی؛ لکون علّة اللازم للماهية. نفس 
علة الماهية لا غير فلا تحتاج الزوجية إلى علة غير علّة ایجاد ماهية الاربعة. 
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الفصل الحادي عشر؛ 
الذاقي الوم 
قال الشّيخ: «إشارة » اعلم أن كل شىء له ماهيّة» فانه إِمّا يتحمّق موجوداً 
فى الأعيان أو متصوّراً فى الاذهان بأن يكون أجزاؤه حاضرة معه, وإذا كان 
له حقيقة غيركونه موجوداً بأحد الوجودين وغير مقوّم به» فالوجود معنى 
مضاف إلى حقيقتها لازم أو غير لازم. وأسباب وجوده أيضاً غير أسباب 
ماهيّته. مغل الإنسانيّة» فإنها فى نفسها حقيقة ما وماهيّته» ليس أنها موجودة 
في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوّماً لهاء بل مضافاً إليهاء ولوكان 
مقوّماً لها لاستحال أن يتمثل معناها فى النفس خالياً ما هو جزؤها المقوّم 
فاستحال أن يحصل لمفهوم الإنسانيّة في النفس وجود. ويقع الشك في أنها 
هل لها فى الأعيان وجود أم لا. أمَا الانسان فعسى أن لا يقع فى وجوده 
: ث» لا بسبب مفهومه» بل بسبب الإحساس بجزئياته. ولك أن تجد مثالا 
لغرضنا فى معان أخرء فجميع مقوّمات المهيّة داخلة مع الماهيّة فى التصوّر» 
وان لم تخطر بالبال مفصّلة. كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال لكنها 
إذا أخطرت بالبال تمّلت. فالذاتيات للشىء بحسب عرف هذا الموضع من 
المنطق هي هذه المقوّماتء ولأنّ الطبيعة الأصليّة التي لا تختلف فيها الا 
بالعدد» مثل الإنسانيّة فإنها مقوّمة لشخص شخص تحتها ويفضل عليها 


الشخص بخواص له فهی أيضاً ذاتيّة». 

تقدّم من المصلّف في الفصل السابق الکلام في بیان تعریف الذاتي 
بشکل عام وفی هذا الفصل عاد لیفصّل الکلام فيه بتعرّضه لامور ثلاثة 
حاصلها: 

ولا: أنّ حصول الماهيّة في أيّ وعاء من وعية الوجود هو حصول لها 
مع جميع أجزائها المقوّمة لها 

انياً: أنّ الوجود عارض على الماهيّة تصوّرأء وليس بجزء منها. 

ثالثاً: أنّ مصطلح الذاتی عند المناطقة كما يصدق على الجنس والفصل؛ 
كذلك يصدق على النوع الممثل لعين الذات خلافا لجمهور الظاهريين من 
المناطقة. 

وكلامنا فعلاً بحسب ما تناولته عبارة المصنّف في المتن في خصوص 
الامر الأول والثّانيء فنقول: 

الأمر الأوّل: أن حصول الماهيّة فى ای وعاء من أوعية الوجود هو 
حصول لها مع جميع أجزائها المقوّمة لها 

والمراد من ماهية الشىء خصوص ما يقع فى جواب ماهو. والماهية 
للأشياء - على ما تقدم - ما أن تكون بسيطة أو مركبة» وكلامنا في القسم 
الثاني منها بحسب ما يناسب محل الكلام فى الأمر الاوّل» وحاصل المدعى 
فيه: أن المركبات من الماهيّات إن حصلت فى وجود ماء فإنها حاصلة 
بجميع ذاتيّاتها لا يشذ شيء منها مما هو داخل في ماهيّتهاء سواء كان هذا 
الحصول للأجزاء مُلتفتا إليه من العالم أو مغفولا عنه, تفصيلاً كان حصوله 
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أو إجمالاً؛ وسر ذلك راجع إلى أن المر کبات من الماهيّات ما هى الا أجزاؤها 
المقَوّمة لها. ومحال أن بحصل الشیء من دون حصول ما هو أسه وأساسه. 
فٍذا حصلت صورة الانسان فى ذهن العالم» فلیعلم ان الحيوانية والناطقبة 
حاصلة لدیه ما بنحو ملتفت البه أو مغفول عنه؛ اد ماهية الانسان ما هی الا 
واه راک اف ها تیا ها لاله تا الم مه 
وحاول المصّف تقریب فكرة کون الشیء حاصلاً مع (مکان الغفلة عن 
حصوله. بتمثيل آ جملة من المعلومات یعلم بها الانسان وحاصلة لدیه 
ومُنتقشة فى ذهنه لکنّه غافل عنهاء وبمحرد التفاته الیها تتمّل فی ذهنه من 
دون الحاجة إلى التکسب الفکری؛ لحصولها الذي لزمها فى أوّل الحصول. 
فقال: «کما لا يخطر کثیر من المعلومات بالبال لکتها؛ إذا أخطرت بالبال 
تمثلت». 
إلا أنّ الفاضل الشارح اعترض على كلام الشّيخْ هذاء واعتبره من تهافت 
الاقوال عند الفلاسفة وآورد عليه ایرادا؛ حت قال: 
«العلم عبارة عن حضور صورة المعلوم في العالم» ومعلوم أن الا جزاء 
الدّاخلة فى قوام ذلك المركب متخالفة بالحقيقة. فنقول: ما أن بحصل 
في الذهن من تلك الذَّائيّات صورة أو لا يحصل. فان لم یحصل صورة من 
تلك الذاتيّات لم يحصل العلم بتلك الذاتيّات» وان حصلت فلا تخلو إِمّا 
أن تحصل صورة واحدة مطابقة لجمیع تلك الذاتيّات» أو تحصل بحسب 
كل ذانی من تلك الذاتيّات صورة على حده. والأوّل باطل؛ لأنَّ الصورة 
الذهنيّة مطابقة للصورة الخارجيّة» فلو حصل في الذهن صورة واحدة 
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مطابقة لجمیع الذاتيّات لزم من ذلك أن تکون تلك الصّورة مساوية فى 

الحقيقة لحقائق كثيرة» فیکون للشیء الواحد ماهيّات مختلفة وذلك 

محال. فبین أنه لاب وأن یحصل في الذهن صور مختلفة کل واحدة منها 

مطابقة لواحدة من تلك الذاتیّات» ولا معنی للعلم التفصیلی الا ذلك»(). 

انتهی ما آردنا نقله» وهو غنی عن البیان. 

نقول: إِنّنا نختار أَنَّ العلم بالماهيّة حاصل بصورتین مختلفتین كل 
والخناة منها ماشه تاه E‏ کم مقو میرن ی 
مميز بين أجزائه» وما ذکره من إيراد يرد عليه جوابان» نقضی وحلی: 

ما القضى فما لمح إليه المصتّف من أنّ جملة من المعلومات مغفول 
عنهاء لكن بمجرد الا لتفات إليها تتمثل للعالم بتفصيلهاء فنقول: قبل الالتفات 
إليها إمّا أن تكون معدومة وإمّا أن تكون موجودةء فإن كانت معدومة لزم أن 
مجرّد الالتفات إليها لا يكفي لتمثلها للعالم. مر نے پت 
حو لها کار کان‌مععلیا لها أكداء! :والتهال اسان نا مایت 
من أنّ مجرّد الالتفات یکفی لتمثلهاء ولا حاجة لطلب سبب حصولها من 
جديد. فلزم أن تكون موجودة لكن بوجود مغفول عنه. 

وأمّا الحلی فنقول: إِنّ الفاضل الشارح لم يفرّق بين المُدرّك» ونحو 
الادراك أو بين المعلوم وكيفية العلم به؛ فان المُدرّك والمعلوم كي يكون 
مُحقّقاً وحاصلاًء لابدٌ من حصوله بنحو یوافق ره ونفس آمره. فإِنْ كان 
مركباً فمرکب» وشرط حصوله أن یکون حاصلا للعالم بأجزائه. ون كان 
بسیطاً فبسیط . وهذا ما آشار إليه المصئّف في أوّل الفصل بقوله: «اعلم آن كل 


(1) شرح الاشارات والتنبیهات للفخر الرازی: ج 1» ص: 59. 
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شىء له ماهية ETE‏ بأن تکون أجزاؤه حاضرة معه». 

وأمّا نحو الادراك والانکشاف فلا يجب أن يكون موافقاً لواقع المُدرّك 
والمنکشف. فقد يُعلم بالمركب بنحو مغفول عن أجزائهء وان كانت حاصلة 
بحصول المعلوم المركب على ماقدّمناه. وكما مثل له المصف وأثبتناه 
بالدليل؛ إذ من شرط العلم بالشىء هو الالتفات الیه. وغياب العلم بأجزاء 
الهر كين - على ما نحن فيه را جم الى حاب اكات اليد إلى عم مره 
ا ا اح قو 
مغفول عنه. 

الامر الثاني: أن الوجود عارض على الماهيّة تصّورأء وليس بجزء منها. 

الماهتئات تاره تو حد بو جود د ذمني. کتصورن لماهيّة الا نسانتة وتارة 
اشتراكاً واختلافا ۳ E‏ ا ور ی ون 
حيواناً ناطقاً؛ إذ يصح أن يقال على ما فى الذهن أنه حيوان ناطق» ويصح أن 
يقال على ما فى الخارج أنه حيوان ناطق أيضاًء وأمّا اختلافهما ففى طبيعة 
وحودیهما؛ ۳ اختلاف 5 بینهما. 


وجودها فى الخارج؛ إذ ليس في الخارج 0 موجوديّة الماهيّة في #۹ 
وهذا ما قصده الحكماء من أصالة الماهية واعتبارية الوحود. 
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وأمّا فى الذهن فالوجود عارض على الماهيّة خارج عن عداد مقوّماتها. 
ولا يلزم من تصورها تصور الوجود معها. والدليل على ذلك: لوكان الوجود 
جزء من الماهية تصوراً لما أمكن تصوّر ماهية بدون تصور وجودهاء وكذا 
اا تقد رهاز اللحال سس الق کیال بت 
على متأمّل. فالوجود عارض الماهية خارج عنها. 

تنبیه: أنَّ المصنف ابتدأ اشارته بذکر صفة من صفات الذاتی المقوّم. 
وهو كونه حاصلا فى الذهن بجميع أجزائه إن كان من المرکبات. لا يشذ 
منها شيء سواء كان حصولها بنحو علم مغفول عنه أو ملتفت إليه» ثم عرّج 
على ذلك أن المراد بالمقوّم والذاتی بحسب هذا المعنى لا غیر. حيث 
قال: «فالذاتيات للشی ء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه 
المقومات» وأراد أن يصل إلى أنّ الطبيعة الأصليّة ‏ كما سيأتى من عبارته - 
منطبق علیها ضابط الكلى الذاتي فهي ذاتية بحسب الاصطلاح. ا 
لعروض الوجود على الماهية وبیان دلیله آشبه بالمطلب العارض ذكراً بين ما 
بدأ به الاشارة وما يريد الوصول الیه. إلا أنّ ذکره لا بخلو من وجه. حاصله: 
أنه آراد تحرير کون الذاتیات منحصرة بالأجزاء المقّمة. وما عداها خارج 
عن ذلك وان كان من قبیل الوجود الممثل لاوّل عارض يعرضهاء فأتبع ذلك 
بدکر الدلیل تفصیلا. 

الأمر الثالث: أنّ مصطلح الذاتى عند المناطقة كما صدق على الجنس 
والفصل .... الخ. 

ثمّة اختلاف بين اصطلاح جمهور المنطقیین من الظاهریین والمناطقة 
في الذاتي, حيث عنی الأول من الذاتي خصوص الجنس والفصل» دون النوع 
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بزعم أن الذاتیات هی خصوص ما تتألف منه الذات» وما تکون منسوبة: لذا 
یر عنها بیاء النسبة فقیل: ذاتی أى منسوب للذات. فالحیوان ذاتی للانسان؛ 
لکون الانسان لا . الجن وغبره. وكذا يصح نسبة الحیوان للانسان 
بأن یقال: الحیوان ذاتىٌّ للانسان أي منسوب لذات الانسان. ولیس النوع 
كذلك؛ إذ النوع ين سين الات تاد ها قالش م لات و یکره 
منسوباً إليها؛ إذ الشيء لا ينسب لنفسه فلا يقال: الإنسان مؤلف من الإنسان 
وغبره. وكذا لا 58 نسبة الانسان لنفسه لفقد ملاك الذاتی عندهم. فلا 
شم دا 

رما المحققین من المناطقة التزموا أن الذاتي ما كان شاملا للنوع 
والجنس والفصلء وأجابوا على ما ذکره القوم یاجابات عدة: 

أوّلها: ما ذکره المصتف ههنا والتزمه المحقق الطوسي في شرحه على 
الإشاراة و يت د كر انان الذاتي ب بمعنى النوع نها كا متيس إلى لاخ 
والمراد بالذات حزئيات الذات وأفرادها المتکرة بالعدد فقط() فمثلاً الانسان 
نوع يصح أن يقال له ذاتي؛ لكونه جزءاً من آفراده» كزيد وعمرء الا أن هذا 
الجواب مبتلى بإشكال حاصله: إن كان مراد المجيب أن الانسان ذاتى لزید 


(1) وذكر المحقّق الطوسی هذا المعني في منطق التجريد: ص 15 وأيّده الشارح العلامة 
الحلی» حيث قال: ((والذاتي ما يقوّم ذاته غير خارج عنه كالحيوان أو الناطق للإنسان» وكالإنسان 
لزید. وهو غير ما يقوم وجوده». أقول (أي العلامة الحلی): «الذاتي هو ما يقوّم ذات الشيء 
غير خارج عنه» فقولنا ما يقوّم ذات الشيء ء نعنی به ما لا تتحقق تلك الماهيّة الا به سواء كان 
نفس الماهيّة فإنْها ذاتيّة لأفرادها كالإنسان لزيد وعمرو فِنْ خواص الذاتی موجودة فيها أو كان 
جزءٌ منها كالحيوان للإنسان أو الناطق له. وقد منع أكثر القدماء من إطلاق الذاتی على الأول؛ 
لان الات تسرت الى الذافوالشي ءل نيف الى تفه وش حف ا ادات ةلات ادهل 
ا 
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بمعنی ذاتی لماهیته وحقیقته» عاد الاشکال جذعاً؛ إذ النوع هو عين ماهیته 
وحقیقته والشیء لا ينسب لنفسه. وإنْ كان مراده ذاتياً لزید. بمعنی ذاتی له مع 
مشخصاته من طوله ولونه؛ لزم أن يكون النوع مقوما لعرضیات الماهية» ولیس 
الأمر كذلك كما لا بخفی. 

فحقّ الجواب أن یقال. وهو ثانیها: أن الذاتى عند المناطقة بمعنی ما 
تتقوّم به الذات. وتنتفی بانتفائه. فکما أن هذا الملاك شامل للجنس والفصل 
كذلك شامل للنوع بعينه» وأمّا مسألة ياء النسبة فى لفظ الذاتی المستلزمة 
فى النوع نسبة الشیء إلى نفسه فهذا من مقتضیات اللغة ولا مدخليّة لها 
ف الا صطلاح(ک فكل له أن يصطلح على مقصذه ما شای ولا مشاحة ۳ 
الا صطلاح. فاصطلاح الداتی عند المناطقة بمعنى ما ذكروه لا بمعنى ما 
ذهب إليه اللغويون» ومخالفة أهل الاصطلاح لاهل اللغة أكثر من أن يُحصى 
فى العلوم» وإن وجدت بعض وجوه المناسبة فتدبر. 


(1) الغريب أن العلامة الحلى اكتفى بمثل هذا الجواب فى كتابه الأسرار الخفية فى العلوم 
العقلية: ص26» وكأنه أعرض عمًا وافق به المحقق الطوسی فى شرحه على الجوهر النضيد. 
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الفصل الثاني عشر؛ 
العرضي" اللازم غير الم 


قال الشيخ: «وأمّا اللازم الغير المقوّمء ويّخصٌ باسم اللازم وإِنْ كان 
المقوّم أيضاً لازماء فهو الذي يصحب الماهيّة ولا يكون جزءاً منها»» . 

اصطلاحاً فما كان خارحاً عن حقبقة الشیء عارضاً علیه بعد تحققه ملازماً 
له لا ينفك عن ماهیته عقلا. كالزوجيّة بالنسبة للأربعة» والمتعخب بالنسبة 
إلى الانسان. فیظهر أنَّ اللازم لغة أعمّ من اللازم اصطلاحا؛ لکونه شاملا لما 
لا بيّن اللازم قيّده بغير المقوّمء وذكر أن المقوم أيضاً لازماً. لکونه قصد 
ا ات ا لس 9 رايت 
يحتاج إلى تقییده. فتقيده للازم بکونه e‏ ۴ قصده من المعنى 
(1) المصّف لم يبتدئ بذكر تعريف الكلى العرضي قبل البدء بذكر أقسامه وتعريفاتها على 
ما علیه الاقتضاء الفنی للب ا توه ولکنّه كر تعریفه فی سائر کتبه» مثلا انظ کتابه عبون الحکمة 


للفارابی: ص 2 المنطقیات حيث قال: "والكلي العرضی هو الذي توصف به ذات الشیء بعد 
ذاته» کالسواد والبیاض في الانسان." 


اللغوى ابتدءاً. 

ثم إن المصنف لما ميّز اللازم عن المقوّم؛ وذكر أنه ما يصحب الماهية 
ولا يكون جزءاً منهاء لم يكن تميزه تمیزاً مانعاً عن غير اللازم اصطلاحاً؛ إذ 
العرضي منه ما هو مصاحب للماهيّة لازم لها لا ينفك عنها عقلاء على ما 
مثلنا. ومنه ما هو مصاحب لها لا دائما أو بالاتفاق: اذ سواد الغراب الاسود 
مصاحب له وان كانت مصاحبته له بالاتفاق» ولا يخفى أَنْ مثل هذا الاتفاق 
موهم لد خول غير اللازم فى تعریف اللازم المذ کور؛ لامکان انطباق التعریف 
عليه بدو كما هو ظاهر. ولکن الا یراد مرتفع عن المصنف فى المقام؛ لکون 
ذکره لتعریف اللازم نما كان في مقام تمییز اللازم عن المقوّم» لا فى مقام 
تمییزه عن سائر العرضیات الذي یکون هو قسيماً لها. 

قال الشيخ: ((مثل کون المثلث مساوي الزوایا لقائمتین. وهذا وأمثاله 

من لواحق یلحق المثلث عند المقایسات لحوقاً واجباً ولکنْ بعد ما يقوّم 

المثلث بأضلاعه الثلائة)). 

مل المصنف للازم اصطلاحاً: بکون المثلث مساوي الزوایا لقائمتین» 
ثم عرّج على هذا النوع من اللازم بکونه ما یلحق موضوعه وجوباً عند 
المقایسات. ولأجل الوقوف على بیان مقصوده نستطرد البحث حول آنواع 
لمحمولات. رک عروضها على موضوعاتها. فنقول: 

المحمولات ما هی الا صفات لموضوعاتها تنقسم بالقسمة الأوليّة إلى 
محمولات حقيقيّة ومحمولات مجازيّة» والمراد بالحقيقيّة منها ما یتصف 
موضوعها بها واقعاً وفی تفس الامر من دون حاجة إلى واسطة فى العروض» 
أو إلى حيثيّة تقييديّة» ككون الانسان ناطقاً أو ضاحكاً. والمجازيّة ما لا یتصف 
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eae‏ لوي ام مم لوقي و ل الفصل الثاني عشر؛ العرضي اللازم غير المقوم 


موضوعها بها واقعاً وفى نفس الأمرء وإما توجد نوع علاقة بين الموضوع 
والمحمول فى الجملة يصح فيها اتصاف الموضوع بالمحمول بعد تقيده 
بحيثيّة ماء أو فرض واسطة تصحح عروض المحمول على الموضوع» ككون 
الحيوان ضاحکا. 

والمحمولات الحقيقيّة تنقسم إلى ذاتيّة وعرضيّةء والذاتيّة منها تنقسم 
إلى جنس ونوع وفصلء وأمّا العرضيّة فتنقسم إلى ما كان لازماً للماهيّة 
وجرا ري الجر ع ربوا یت ی صر الصو ير ی 
وجودها وظرف تحققها. كلزوم الزوجيّة للأربعة» وهذا 00 من اللازم 
لا يحتاج إلى واسطة في ثبوته لموضوعه وماهیّته. وإِنْما علته نفس تقرّر 
موضوعه وماهيّته. وينقسم بدوره إلى لازم للماهيّة بیّن» ولازم لها غير بیّن. 
وان ما لا يحتاج فى صخة عروضه على موضوعه إلى واسطة في الا ثبات 
ككون الأربعة زوج» وغير البيّن ما يحتاج فيه إلى واسطة في الإثبات ككون 
مجموع زوایا المثلك تساوي قائمتین. ثم أن این ینقسم إلى لازم بين 
اقتضائی» ولازم بیّن غير اقتضائی. والمراد بالا قتضائی ما یکون باقتضاء من 
لموضوع کالزوجيّة ر للاقتضانی کالامکان الماهکد: واللاقتضائی 
على نحوین لا اقتضائی ثبوتی. ولا اقتضائی غير ثبوتی. والاوّل ما لم يكن 
مقيساً إلى غيره عدماًء کمثال النصفيّة العارضة للواحد. وغیر الثبوتی ما كان 
مقيساً إلى غيره عدماً کالامکان العارض على کل ممکن. فأنه مقیس عدماً 
إلى الوجوب والامتناع؛ إذ الامکان عدم الوجوب والامتناع معا. 

وغير اللازم للماهية ما یعرضها لعلة خارجة عنهاء وهو قول الفلاسفة 
کل عرضی معلل. وتنقسم بدورها إلى العوارض اللازمة للوجود والعوارض 
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غير اللازمة له» ولازم الوجود ما يلزمه لا خارجاًء أو ذهنا تبعاً لنوع الوحود. 
كلزوم الحرارة للنار خارحاء ولزوم الكلية للمفاهيم دا وعير اللازم 
للوحود کحمره الخحل وصفره الوحل(. 


(1) کی لا یم مطلبنا من دون تطبیق عملي لكيفيّة الاستفادة من هذا النحو من التفسیم 
ای مهو n‏ نوم ا مره الوت 
للماهية فکیف نبدأ بالسژال عنه؟ وكيف نخرح بالنتیجة؟ أمّا السوال الاوّل فنقول هل أنَّ هذا 
المحمول يحمل حقيقة على هذه الماهيّة أم لا؟ وثمرة الجواب هو تحدید أنّ المحمول حقیقی 
آم مجازی. کقولنا الانسان ناطق أو الانسان ضاحك أو الحیوان ضاحك). فجواب المثالین 
الأوّلين لا ریب بأن الاتصاف حقیقی؛ إذ لا بحتاج اتصاف الموضوع وصحّة الحمل فیهما إلى 
تقيد أو واسطة فى العروض. وأمّا المثال الثالث فجوابه أنْ الاتصاف محازی؛ لاحتیاج اتصاف 
الموضوع وصحهة الحمل عليه إلى الواسطة فى العروض وهی الناطقيّة. 

ثم إِنّ ما ثبت أنه محمول حقیقی لموضوعه نسأل عنه بکونه مقوّماً لموضوعه أم خارحاً عنه 
عارضاً عليه بعد تقوّمه بجميع ذاتیاته؟ وثمرة الجواب هی تحدید أنّ المحمول الحقیقی ذاتی 
أم عرضی. وتطبیقاً على الامثلة المَقدّمةء لا إشكال بکون المثال الأوّل محموله مقوّم لموضعه. 
فهو ذاتی والمثالان الا خیران محمولاهما خارحان عن حریم ماهيّة الانسان» لاحقان له بعد 
نم فى ما تقرر أنه ذاتی نسأل عنه بنحو سوال محدّد؛ لکونه ما جنسا أو نوعاً أو فصلاء والامر 
فى الكل واضح لا یحتاج إلى المثال. 

وأمّا ما تقرر أنه عرض على موضوعه فنسأل بحقه: هل ثبوته لموضوعه یحتاج إلى واسطة 
فى الثبوت أو لا؟ وثمرة الجواب عن ذي السؤال هو تحدید کون العرضی لازما لموضوعه أو 
غير لازم فان احتاج إلى الواسطة في الثبوت تمکنه من العروض على موضوعه فهو غير لازم 
لموضوعه وغیر ضروري الثبوت له» ککون الانسان عالما وکون العجلة متحر کة. 

وان لم یحتج إلى واسطة فى الثبوت فهو لازم للماهية من حيث هىء ککون الاربعة زوجا 
الا شا ۵ يكنا 

ثم ننظر إلى هذا اللازم ونسال عنه: هل لزومه لماهية موضوعه یحتاج إلى بیان واثبات أم یکفی 
تصوره وتصور موضوعه والحکم بالملازمة؟ وثمرة الجواب عن هذا السژال هو التمیز بين 
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ممم اه اناما موي الففكل الناتر بعتي العرضين اللا رم یر ال 


وعلى أىّ حال فبعد هذا البيان لأنواع المحمولات. يتّضح مراد 
المصنف من قوله فى المثال أعلاه وهو " کون المثلث يعرضه أنه مساوى 
الزوایا لقائمتین عند المقایسات" أي؛ إذا ما قيست الماهيّة إلى ما هو خارج 
عنها کمعنی قائمتین. ونعته بأن ذا اللحوق والعروض وجوباً لکونه لازماً 
للماهيةء وما لرَم وَجَبَ لحوفَهٌ كما لا يُستتر على الأذهان مما قّمناه» وم 
استدراكة فلبيان وتمیز أن هذا اللحوق إِنْما يلحق المثلث بما هو عرضی له 
لا ذاتی؛ ٍذ العرضی اللازم یلحق موضوعه لحوقا راا الا ولکن الفرق 
پینهما بما ذکره المصنف من أنّالعرضی یلحق موضوعه بعد تقوّمه اانه 
بخلاف الذاتی الذى به التقویم. ۱ 


اللازم البيّن واللازم غير البيّنء فان احتاج إلى الواسطة الإثباتيّة فهو اللازم غير البيّن» ککون 
مجموع زواية المثلث تساوي قائمتین» وان لم بحتج إلى الواسطة الإثباتيّة فهو اللازم البيّن 
ككون الاربعة زوجاء والنار حارّة» والکل اعظم وس ۳ 

وأمّا ما ثبت أنه غير لازم للماهيّة؛ ومحتاج إلى علة خارجيّة تمکنه من العروض على موضوعه 
فنسأل عنه: هل عروضه لموضوعه لازم لوجوده أم لا؟ وثمرة الجواب هو تحديد أن هذا 
العارض لازم لوجود الموضوع أو غير لازم له؟ فإن ثبت أنه لازم للوجود. نسأل عن ظرف 
لزومه؛ أفي الخارج لازم لوجود موضوعه أم في الذهن؟ وثمرة الجواب تعيّن ظرف اللزوم 
خارجي أو ذهنيء فالأوّل مثل لزوم الحرارة للنار. والثانى كلزوم الكلية للمفاهيم الذهنيّة. 
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الحمول 


حقيقي مجازي 


غير لازم للماهیة( عارض الماهية لازم للماهیة( عارض الماهية 
من حيث هي موجودة) من حيث هي) 


مخطط لبيان ما قدمناه من تفصيل المحمولات للماهية. 
قال الشّيخ: ((ولوكانت أمثال هذه مقوّمات لكان المثلث وما يجري 


محراه يتركب من مقومات غير متناهية)). 
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مد ع م با ل لاوط توص الثاني خر ار ی ال رم غير تم 


Coy 
لكننا في المقام نجد أنّ المصنف ركن إلى غير هذا المائز الأساس‎ 
لإثبات أن ما اصطلح عليه باللازم هو غير مقوم وخارج عن أجزاء ماهیته.‎ 
و کان بامکأنه الاکتفاء بما ذکره من مائز التمیز أولا دون الرکون الی غیره؛ اذ‎ 

ما ذکره ملاك تام للتمیز بين الذاتى والعرضی. 
لکن المصنف لم يذهب لذلك عبثاً - وهو خریت الفن والصناعة - بل 
رام وراء ذلك سرا حاصله: 


أن جمهرة من المنطقيين الظاهریین صرحوا أن كل ما كان لازما للماهية 
باصطلاح القوم ودائمياً لها فهو ذاتی من ذاتياتهاء کالزوجية للأربعة. فلزومها 
للأربعة ودوامها لها يعنى ذاتيتها لهاء فحاول المصنف ههنا إيجاد ما به 
بطلان مذعاهم بنحو خاص, إضافة إلى ما يرد عليهم من أن ما ذكروه فاقد 
لخصوصية الذاتی المتقدّم ذکرها أوّلا. 

وحاصل ما ذكره ههنا فى ردّهم أن لوكان ما فرضوه من العرضی اللازم 
فى المقام ذاتياً للمثلث للزم أن تتألف ماهيته من أجزاء غير متناهية؛ إذ يمكن 
أن يقاس مجموع و ا :الى اشکال ا ها له سب هه خر 
متناهية كلها داخلة في ماهيته على حد زعمهم. ومثله العدد كالإثنين مثلاه 
فإنّ له نسباً غير متناهية مع بقية الاعداد. لو فرضت كلها ذاتية له لتألفت ماهيته 
من ذاتيات غير متناهيّة. ولا يقال فى المقام" رذاً على دليل المصنف - 


(1) القائل هو الفاضل الشارح الفخر الرازي في شرحه على الاشارات والتنبيهات. ج1ء 
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اللاتتاهی بمکن آن تمتعه تاقاف الاعتبار للنسب المتصورة للماهیات؛ لاه 
یقال: إنَّ فرض تلك النسب والعرضیات اللازمة» كمقوّمات للماهيّة وذاتيات 
لهاء يلزمه أن تكون حاصلة بالفعل؛ إذ المقوّم للماهيّة المتحققة بالفعل لابد 
وأن يكون متحققاً بالفعل. فلو قطعنا الاعتبار عنها مع فرض كونها ذاتيات 
لما هو حاصل بالفعل للزم أن يتألف الشيء المتحمّق بالفعل من أمور غير 
متحققة بالفعل. ات سلطا كيزا لا بخفی. 
قال الشیخ: ((وأمثال هذه إِنْ كان لزومها بغیر وسط كانت معلومة 

واجبة اللزوم فكانت ممتنعة الرفع فى الوهم مع كونها غير مقوّمة» وان 

كان لها وسط يتبين به علمت واجبة به)). 

بعد أن بيّن ملاك اللازم من العرضيات أخذ ببيان اقسامه؛ وانقسامه إلى 
ما يحتاج منه إلى الوسط وما لا يحتاج منه إلى ذلك» وهو عين ما قذمناه من 
انقسامه إلى اللازم البين وغير البيّن فلا نعيد. 

تنبيه: ليلتفت في المقام أن تصميم المصنف فى بیان العرضی وأقسامه 
من عرضيّ لازم وغير لازم» وبيان أقسام اللازم من بيّن وغير بِيْنِء وإثبات 
وجودهماء وبيان ملاكاتهما بطريقة تحليلية عقلية لا استحسانية. إنما رام من 
ذلك أن بلفت النظر الى وحود أصناف عدة من القضایا التی یمکن أن تتألف 
من تلك الانواع امعد داهن ام اش ور لها القضانا نس تفت ان 
ّا من محمولات ذاتية لموضوعهاء أو من محمولات عرضيّة لازمة بِيّنة 
بالمعنی الاأخصّ. وهذا الصنف من القضایا هو البداية والمنطلق للتفکیر فی 
ضمن دائرة المنهج العقلی» وهی واجبة القبول. ولیس باختیارنا أن نصدق 


ص 606 . 
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و ان بو افص القاقن عفر ای الاد م غير ار 


بها ونعتقدهاء أو لا نصدقها ولا نعتقدهاء بل قبولها ضروري للنفس بمجرد 
الالتفات الیها وتصور طرفیها. 
وأمَّا غير البدیهیّات من القضایا؛ فهی مؤلفة مّا من محمولات لازمة 
غير يت آو من محمولات غیر لازمة؛ و کلاهما محتاج للاستدلال علیهما 
اف ام كان ادال غاا و ر ها 
في بيان احوال الوسط واثبات اللازم 
قال الشيخ: ((وأعنى بالوسط ما يُقرن بقولنا ((لأنه)) حين يقال: لاه 
كذا فهذا الوسط إِنْ كان مقوّماً للشيء لم يكن اللازم مقوّماً؛ ان مقوّم 
المقوّم مقوّم بل كان لازماً له. أيضاً إنّ اللازم الأوّل ما أن يكون لزومه 
للوسط بوسط آخر أو يكون بغير وسط. فان احتاج إلى وسط تسلسل إلى 
غير النهاية فلم يكن وسط. وإن لم يحتج فهناك لازم بيّن اللزوم بلا وسطء 
وإِنْ كان الوسط لازماً متقدّماً واحتاج إلى توسط لازم آخر أو مقوّم غير منته 
في ذلك إلى لازم بلا وسطهء أيضاً تسلسل إلى غير النهاية. فلا بد في كل 
حال من لازم بلا وسط” فقد بان أنه ممتنع الرّفع فى الوهم فلا نلتفت إذا 
إلى ما يقال: إنّ كل ما ليس بمقوّم فقد يصح رفعه فى الوهم. ومن أمثلة 
(1) انظر: مجموعة مصنفات شيخ الإشراق» ج4» اللمحة السابعة. في الذاتي والعرضيّء ص 


7 حيث قال: "ومن العرضی ما له وسط وهو محمول يلحق بسببه بالماهيّة محمول آخر 
؛ کالضاحك اللاحق بالإنسان المتعخب. ومنه ما ليس له ذلك. " 

پات تاه نی N‏ :م اقاله الناسن فى یواح 
ص ۰33 حيث قال: " فإِنْ من العوارض ما يلزم الماهية لزوماً ولا بيّنا ليس بواسطة عارض 
آخرء فيكون سلبه عن الماهية مع استثبات الماهيّة وإخطارهما معاً بالبال مستحيلاء إذا كان 
ليس هو له بسبب وسط بينه وبينه. وذلك مثل کون المثلث بحيث يمكن إخراج أحد أضلاعه 
على الإستقامة توهماًء أو معنى آخر ". 
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ذلك کون کل عدد مساوياً لآخر أو مفاوتاً له)). 

شرع المصنف ببیان الوسط وأحواله فى الأْقيسة. إلا أن المقام لیس 
محله اذ من المتعارف منطقیاء والمطابق اقتضائبا وفنبا آن ببحث مثل هذا 
الموضوع فى باب الحجَة والقیاس, لا فى مقدمات باب الحد والتعریفات. 


الا أن شروع المصنف لم يكن سهوأ وعبثاء وغیر مرتبط بمحل البحث. 
بل إنما تطرق لذلك کی یتوصل من خلاله إلى إثبات ما فى الباب» ومحل 
من آنکر ذلك ونفی وجود اللازم البيّنء أو ادعی أن ما لیس بمقوّم يصح رفعه 
فى التصوّر على ما سیتضح من لاحق کلامه. 

ولبیان محاسن مطلبه نقول: 

إن المراد بالوسط ما یقع فى جواب لم هو ؟ وهو المسمّی عند القوم 
الواسطة فی الاشات ار السیب والعلة(. 

وهذا الوسط يأخذ أدواراً عدّة وهویات مختلفة فى القياس» تبعا لطبيعة 
علاقة الموضوع والمحمول فى النتيحة .فتارة یکون المحمول لازما لماهية 
لموضوع. وأخرى يكون مفارقاً لهاء فعلى الأوّل لا يكون الحدّ الاوسط إلا 
واسطة فى الاثبات بين الأكبر والأصغر وله صورتان: 

(1) انظر إلى ما ذکره الفارابى فى منطقياته» حيث قال: ”فالحدٌ الأوسط هو الذي يسمى السبب 
والعلة؛ لاه سبب اجتماع الطرفين» وسبب علمنا بالنتيجة. وهو الذي يقرن به؛ لاه وجد فى 
وكذلك ما ذكره المصنف فى الشفاء» حيث قال "الحدّ الأوسط هو العلة» ويقع فى مطلب (ما) 


بعد مطلب ال(هل). والمراد «بما» هنا «ما» التي يسأل بها عن علة القياس وعلة الأمر فى نفسه: 
أي ما الاوسط؟وهذا بعينه مطلب «لم»“. 
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E‏ ر 0 یال ر ا 


الصّورة الأولى: أن يكون الأوسط لازماً للأصغرء ويكون الأكبر لازماً 
اا وعو نكو ار الا راف انات سین اروا كين 
من جهة أن لازم اللازم لازم كأن یقال(الانسان ممکن) (الممکن ۳۳ 
إلى علة) فینتج (الانسان محتاج إلى العلة). فان الامکان لازم للانسان؛ ون 
الاحتياج إلى العلة لازم لكل ممکن فینتقل لزوم الاحتیاج إلى العلة للانسان 
شورس الا مکان: 

الصورة الثانية: أن یکون الأوسط مقوماً للأصغر والأكبر لازماً للأوسط› 
كأن يقال (الإنسان ناطق) (الناطق متعججب) فينتج (الانسان متعججب). 

وهاتان الضورتان هما المعتر عنهما ناخد الرهان: وفیهما تکمن 
حقيقة برهان التلازم. 

وعلی الثانی - أي فیما إذا كان المحمول مفارقاً لماهيّة الموضوع- فإِمَا 
أن یکون ثمّة ارتباط سببي بين الموضوع والمحمول أو لا يكون» فبالنحو 
الأول تأتی قاعدة أن ذوات الاسباب لا تعرف إلا بأسبابهاء أو قولهم كل 
عرضی معلل ويأخذ الحدّ الأوّسط وظيفتين: وظيفة الواسطة في الاثبات» 
والواسطة في الثبوت. وهو المعیّر عنه ببرهان اللم» ر ا الو الثاني فلا 
تکرام وه تلد الا ريط إلا الراشطه ف الانناة» ال 0 نس خير 
البرهانية. وعلی ی اه او ی مسا کل مر 
الصا هن لأكرهاء نات إلى الماعد الأول قن ماخ ال‌هان لصو 
a‏ إذااكان الأ سف لاوما الضف ولأ كير ات لاورس 
وفی المقام احتمالات: 


أوّلها: أن یکون الا کبر لازماً للأوسط بلا وسط فى البین فعندها يثبت ما رام 
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المصنف إليه من لزوم وجود ما هو لازم ین بلا وسط کلزوم الزوجية للاربعة. 
انها و الأ كير ما لفط یط ارم ل ينه وهی 
ننقل الکلام إلى هدا الوسط ‏ اللازم بين الوسط فى الاصل والا کیر - أنه 
لازم للوسط مع وسط ام بلا وسط فان كان بدون وسط ثبت المطلوب من 
لزوم وجود لازم بيّن لا يحتاج إلى الوسط فى عملية الاستدلال وان كان 
لزومه بوسط أيضاً ننقل الکلام إلى هذا الوسط - على ما قدّمناه - فان كان 
بدون وسط ثبت المطلوب. والا فان احتاح ننقل الکلام وهلمٌ جراء فیلزم 
لتسلسل المستلزم إلى وحود أوساط غير متناهية بين حاصرین, أو یلزم 
أن ما فرضناه وسطاً لیس بوسطء وهو خلاف الفرض. وکلا الامرین محال 
ومن هنا یثبت لزوم وجود اللازم البیّن فى منتهی الا قيسة اللازم للماهيّة 
فى مراتب تصوّرها بمجرد الالتفات إليه» ولا یمکن محوه عنها تصورا؛ وان 
كان خارحاً عن أجزاء حقیقتهاه ککون الاربعة زوحا آو کل عدد مساویاً 
كل ما ليس بمقوم يصح رفعه عن الماهية فى مقام التصورء على ما ذكره 
"فقد بان أنه ممتنع الرّفع فى الوهم. فلا نلتفت إذاً إلى ما یقال: إن كل 
ما لیس بمقوّم فقد يصح رفعه فى الوهم ومن آمثلة ذلك کون کل عدد 
مساویا لآخر أومفاوتاً له". 
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و وک او سکو لقف ل ای هشر عرض الا زع ار 


قال الشّيخ: ((وأمَا المحمول الذي ليس بمقوّم ولا لازم» فجمیع 
المحمولات التي یجوز آن یفارق الموضوع مفارقة مفارقة سريعة أو بطيئةء 
سهلة أو عسرةء مثل کون الانسان شابّاً وشیخاً وقانماً وجالساً)). 
لمّا كان العَرّض المفارق مقابلاً للعرض اللازم عرّفه بالضد وهو مالا 
يجوز أن د صر ار اوجرا ۵ ان حي را ای 
ولا يجب أن يفارقه فعلا في وجوده وتحققه؛ لاحتمال دوام تحققه بسبب 
عروضه وواسطة ثبوته» كزرقة العين الزرقاء» ومنه يمكن تقسيمه إلى مايفارق 
> كالشباب للانسان, وما لا يفارق» كزرقة العين لمن كانت عينه زرقاء طوال 
حياته» وما ذكره فى باقى المتن واضح 
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الفصل الثالث عشر؛ 
ما لیس بمقوم 


قال الشیخ: ((!شارة: ولمّا كان المقوّم یسمی ذاتيّاء فما لیس بمقوّم 
لازماً كان أو مفارقا؛ فقد یسمّی عرضيّاً ومنه ما یسمَی عرضاً وسنذ کره)) 
فى هذا الفصل تذنیب لما تقّم» وتقدیم لما سيأتى؛ إذ لما قدّم المصنف 
انقسام الکلی إلى الذاتيّ والعرضی. وكل منهما إلى أقسامهما ذاكراً أن المقوّم 
هو الذاتيّ فقط دون غيره» حاول التذكير بالمسألة هناء وتقريرها بذهن 
لطالب. دفعاً لما سيقع من تهافت أوّلي في المقامء إذ سبأتي أن للذاتيٌ 
اصطلاح آخرء له أقسام عدة وأن من آقسامه ما ليس بمقوم. 
وأيضاً نبه فى متن إشارته على أن ما أسميناه عرضيًا قد یتصرف في 
الاطلاق عليه ويقال له عرض» ويقصدون به حصة خاصّة منه» وهو العرض 
العام. وسيأتى أنّ للعرض اصطلاحاً خاصاً غير ما يقصد به من العرض العام. 
وواضحٌ أن مثل هذا التصرف والإطلاق يوجب اشتباهاً وغموضاً فى مسائل 
العلم على غير المحققين؛ كما اتفق اشتباه الأمر على بعض الظاهريين من 
المناطقة» فإنهم لما سمعوا قول المناطقة في باب إيساغوجى: "أنّ العرض 
قائم فى موضوعه لاحق له" تصوّروا أن المراد من ا یه زر 


لموضوع الخارجی فى متن الأعيان اشتباهاًء لما توهموه من العرض المقابل 
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الفصل الرابع عشر؛ 
في الدّای بمعنی آخر 


قال الشیخ: ((إشارة» وربّما قالوا فى المنطق ذاتىّ فى غير هذا الموضع 
منه وعنوا به غير هذا المعنى» وذلك هو المحمول الذي يلحق الموضوع 
من جوهر الموضوع وماهيّته. مثل ما يلحق المقادير أو جنسها من المناسبة 
والمساواة والأعداد من الرّوجيّة والفرديّة» والحيوان من الصّحّة والسقم. 
وهذا القبيل من الذاتيّات یخص باسم الأعراض الذاتيّة مثل مایتمتّلون به 

من الفطوسة للأنف.)) 
من تذنيب ما ذكره المصنف تقرر أن الذاتی فى باب إيساغوجى يطلق 
لسان اصطلاح آخر للذاتی. يختلف عما تقدمه فى باب إيساغوجي. ولكن 
قبل الدّخول فى ذکر تعریف العرض الذاتی» وبیان النقض والابرام الواقع فيه 
لا باس أن نشیر إلى مجموعة من الاطلاقات للذاتق فى اصطلاح المناطقة( 


(1) آشار المصنف لهذه المعانی فى کتاب البرهان من الشفاء» ص ۰127 حیث قال: ((فبقال 
بذاته لا على جهة تليق بالحمل والوضع ولا لائقا بالبرهان: فیقال لما معناه غير مقول على 
موضوع أو فى موضوع وهو قائم بذاته. وأمّا الماشی والمحمولات كلها فكل واحد منها 
يقتضي معنی ذاته» مثل معنی الماشي» ويقتضي شيئاً آخر هو الموضوع له. فليس ولا واحد 


بصدده. فقد ذکر وا للداتي عدة معانی هی: 


1. الذاتی في باب ایساغوجی» وقد مرة ذكره؛ وأشرنا إليه قبل قليل فلا 
تعركل. 


۳2 الذاتی فى باب الحمل. كقولهم البياض أبيض» والنور منير. والمراد 
به ما كان نفس الموضوع كافياً لانتزاع المحمول منه» ولا یحتاج إلى 
ضمٌ ضميمة له. وبخلافه ما احتاح لذلك. کقولهم الجدار أبيض أو 
الغرفة مضيتة.فنفس الجدار آو لغرفة غیر کافیین لانتزا ایض 
أو المنیر منهماء بل لا بد من ضم البیاض والنور إليهما لیصحح 
الانتزاع. 

3. الذاتی فى موضوع الحمل الأولى والحمل الشایع» فیقال لمحمول 
أنه ذاتی لهذا الموضوع. أي يحمل عليه حملا ذاتياًء كما يقال الانسان 
حيوان ناطق» ويقابله الشايع أي ما يحمل حملا شايعاً صناعياً على 


منها مقتصر الوجود والدلالة فى المعنى على ذاتها. فذواتها ليست هي هي بذواتها. ويقال 
ا الل هو شیب للقن موس سا التيع إذا نعهال ون لي ها 
قد عرض ذلك اتفاقاً: بل الذبح يتّبعه الموت بذاته» لا مثل أن يعرض برق إثر مشي ماشء أو 
يمشى إنسان فيعثر على كنز» وسائر كل ما كان اتفاقاً. ويقال أيضا" بذاته" لما كان من الأعراض 
في الشيء أولياً. آعنی بقولی أولياً أنه لم یعرض لشیء آخر ثم عرض له. بل ما كان لا واسطة 
فيه بين العارض والمعروض له؛ وكان المعروض له سبباً لأن يقال إنه عرض في شيء آخر: 
كما نقول جسم أبيض وسطح أبيض. فالسطح أبيض بذاته» والجسم أبيض لأنّ السطح أبيض. 
فهذه هي الوجوه الخارجة عن غرضنا هاهنا)). 
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ممیو میم یی یی :۰۰:۰۰:0 الفصل الرّابع عشر؛ فى الذاتی بمعنی آخر 


4. الذاتي بمعنی ما يحدث لعلة» كقولهم: شروت الماء فار ت ج او 
ضربت الحجر فانکسر ويقابله الاتفاقی ما بحدث اتفاقاًء كقولهم : 
شربت الماء فغرد العصفورء او ضربت الحجر فجاء زيد. 
8 وهناك معنی خامس سیأتی من المصّف ذکره فی العمارة اللاحقة 
الكدتر كور اس ات سا 
ولم یقصد بالعرض الذاتی أي من هذه المعانی بخصوصه وان كان 
آرید من الذاتی هنا نقول: 


إن للعرض الذاتی فى باب الحمل والعروض تعاریف عدة وردت على 
ألسنة القوم" إلا أن آهمها وأعمها قولهم. "ما یعرض الذاتی من الشىء"2 
کعارض النوع والجنس 


(1) وردت تعاريف عدة للعرض الذاتی مما لم نورده ف في المتن» فمثلا ورد في کتاب (الحروف 
للفارابي» ص 95): هو الذي يكون موضوعه ماهيّته أو جزء ماهيّته؛ أو توجب ماهيّة موضوعه 
أن بوجد له على الحو الذي توجب ماهيّة أمر ما أن يوجد له عرض ماء فإِنْ ذلك العرض 
إذا حدّ أخذ ذلك الأمر فى حدّ العرض. فما كان من الأعراض هكذا فأنه يقال: أنه عرض 
ذات. وورد في كتاب (الحدود والفروق. ص 25): هو الذي ما أخذ موضوعه في حدّه. وورد 
في (تعليقة 5 الهیات الشفاء لصدر الدّین» ص6): أنّ العرض الذاتی ما ا لذاته 
از لاهن سارت وورد رد في(شرح الالهتات من كات الشفای هن 73):دما لا بتوقف عروضه 
للشيء على أن يتخصّصء أي لا یکون له واسطة أخص في العروض بأن یعرضه بتوسّط 
عروضه له ولا 

(2) انظر فى ذلك ما ذکره العلامة الحلی : فى الحوهر النضید. ص: ۰ حيث قال: والعرض 
الذاتی الحقیقی آعنی العرض اللاحق اا لذات الموضوع. > لا لغیره. كالتعجب المحمول 
على الانسان, لذات الانسان, لا لشیء آخر غیره ". 
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والفصل. مثل قولهم الاربعة زوج. والحیوان ماش والناطق متعجب. 
ویسمی عارض النوع عرضا ذاتياً لیا وعارض الفصل عارضا لامر مساوي 
وعارض الجنس عارضا أعمّ. 

وللقوم کلام فى خصوص ما كان عارضاً بواسطة الجنس» کقولهم 
الانسان ماش؛ إذ هو عارض للانسان من ذاتيه الأعمٌ (الجنس)» وحاصل 
کلامهم أنَّ جَعْل هذا المورد فى ضمن الأعراض الذاتيّة يلزمه تداخل العلوم؛ 
لكونهم ذكروا فى مطلب موضوع العلم: أن موضوع العلم ما يبحث في العلم 
عن أعراضه الذاتيّة» فلو ججعل عارض الجنس مبحوثاً لهم فى علم ما لأمكن أن 
يُبحث هذا العارض فى علم آخر يكون معروضه (الجنس) جنساً لموضوع ذاك 
العلم الآخرء وهكذا لعلم ثالث ورابع فتتداخل العلوم. فالباحث عن الأعراض 
بجعل العارض للجنس من الأعراض الذاتية بهذا المعنى للزوم انتفاء غرضه. 

إلا أنَّ المبرهن لمّا كان همّه عدم الانفكاك بين الموضوع والمحمول فى 
قضاياه المُبّرهن عليهاء لم يمنع کون العارض بواسطة الجنس من الا عراض 
الذاتية؛ إذ المحمول فى مثل هذه القضايا يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفعه. 

وعليه إذا لاحظنا غرض التمييز بين العلوم فكون عارض الجنس من 
الاعراض الذائئة محل |شکال, واا إذا لاحضنا غرض المبرهن فلا اشکال 
في عده من الأعراض الذاتية. 

ولکن سیأتی الکلام باذنه تعالی فى أَنْ ما كان عارضاً على موضوعه؛ 
لعروضه على جنس موضوعه هل أخذ عرضاً ذاتياً مطلقاً آم قيد بقيد يرفع 
مثل هذا الإشكال؟ فتأمل وارتقب. 
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...0.0 الفصل الرابع عشر؛ فى الذاتی بمعنی آخر 


لکن بساطة مثل هذا التعریف واجماله وعدم بیان المراد منه تفصیلا. 
ولتبادر الإشكالات عليه بذوا؛ جعلت المناطقة یحاولون إيجاد تعریف آخر 
للعرض الذاتی أفصحَ فى الدلالة على المطلوب. 

وأدل التعاریف على المطلوب وأکثرها تفصیلا ما يقال فيه ان العرض 
دا ها ای هام ام که ا ا 
«الأنف أفطس»» فعند تعریف الفطوسة یقال: صفة الأنف کذا وكذاء أو موضوع 
المعروضص تفه کاخ ات وه عندما يقال «الفاعل مر فوع» 
فالمرفوع من الأعراض الذاتية للفاعل» ٠‏ لکن الفاعل لا يؤخذ فى حدهاء فلا 
يقال (المرفوع فاعل»؛ لعدم انحصار الرفع بالفاعل بمقتضی فواعد اللعف. بل 
الذي يؤخذ موضوع الفاعل - وهو الكلمة ‏ إذ الكلمة موضوع من أعراضها 
الرفع» أو جنس الموضوع المعروض له كأخذ الكلمة فى تعريف المبني 
لقضية « الفعل الماضى مبنى» فالبناء عرض للفعل الماضى يلحقه لما هو 
هوء لكن الفعل الماضى لا ی خد فى حد المبنى؛ لكون المبنى اعم من الفعل 
الماضىّ» لكن جنس الفعل الماضيّ ‏ وهو الكلمة ‏ مأخوذ فى حد المبنی. 

وتف هذ ف ا و العرشی الداقى أن اا الما خر 
فى تعريف العرض لا بد وأن يؤخذ مساوياً لموضوع الصناعة المبحوث 
بها ذلك العرضىّء بحیث إذا كان أعمّ من موضوع الصناعة لم يستعمل فيها 
يلتفت إليه من حيث هو خارج عن صناعة المطلوب ”7 
او ا او اد لوعي LES N‏ 
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أوَلا: إن ما ذکرناه من تعریف العرض الذاتی بالنحو الثانی «ما آخذ 
موضوعه فى حده EY‏ الخ» كان المقصود من الموضوع المذ کور فى 
موضوع العلم فقط. لاکتفینا بتعریف العرض بکونه ما خذ موضوعه في 
حده. 

ثانياً: أنّ المحققين من المناطقة اتفقت کلمتهم على ما صرحوا به فى 
ی رو ین تیا عارضا على 
لائه يعرضه بعد أن يتخصّص ویصیر موضوعاً آخر هو اسان لكن هذا 
الموردين» ففی مورد کون الجنس مأخوذاً فى حذ العارضء مثاله أن یقال: إن موضوع علم 
نأتي إلى بعض مسائله نراهم یقولون: إن ضلعی المستطیل المتقابلین متساویان. ويعبّرون عن 
التساوي في هذه القضيّة من الأعراض الذاتيّة للضلعین» ولکل خط ساوی خطاً آخر» كما 
لوقيل: هذا الخط مساو لهذا الخط ولا نجد أن الخط أو الضلع يؤخذ في حد المساواة؛ لكون 
المساواة أعمّ من الضلع والخطء »بل نجد أن جنسهما يؤخذ فى حده وهو هو الکم فى المقام. 
ی E‏ مدي يوي :أن الانقسام في الك 

ينقسم إلى أنقسام مقداری وعددی كانقسام الخط إلى قسمين وانقسام العدد إلى نصفين. 
فعندما يأتى الریاضی ويقول فى فضیته: ادام المقداری مساو لكذاء فقد جعل المساواة 
عارضة على الانقسام المقداريٌ بنحو العرض الذاتي؛ لادعائه أنّ مثل هذه المسائل مما تبحث 
في علم الریاضیات. لکننا لا نجد أن موضوعها مما يؤخذ فى حد العرض» ولا حتى جنسه بل 
غاية ما خذ فى حده معروض موضوعه وهو الكمٌ. 
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تک تم [ E‏ الفصل الرایع عشر؛ فى الذاتي ب بمعنی آخر 


إنهم فى مورد آخر مثلوا للعرض الذاتي بالمساواة للم والزوجيّة والفرديّة 
للعدد. والحال أن المساواة تعرض الك بعد کونه خطا أو عدداًء والفرديّة 
والزوجيّة تعرضص ا تیلقا مامت نی تاو 
عن الا حوال التى تتخصّص ببعض آنواع الموضوع. أو آنواع آنواع عوارضه أو 
آنواع أنواعه. وفی الجمیع یقولون إِنْ المحمولات فيها أعراض ذاتيّة لموضوع 
ای ری a‏ 
مثل هذا القول؛ إذ الشرط د یمنم دخول ما کان تا ی اب و 
یدخل ما كان عارضاً في آمر أخصٌء وبين الامرین فرق کبیر. ولبیانه نقول: 

إن العارض لامر أخصٌء إنما یعرض موضوعه بعد تخصّص موضوعه 
وتحصصه وصیرورته نوعا ما مستعدا لقبوله. کعروض الضاحك على 
الحيوان» فحتی يصح حمله عليه» لاب من تخصّصه نوعاً من آنواع الحیوان 
يهيئه لاستعداد قبول الضاحك. ولولا هذا لما صح العروض. 

واما العارض في مر اخصء فهو ما یعرض موضوعه من غير أن یتوقف 
على أن يصير موضوعه نوعاً مخصوصا بل التخصّص إنما يحصل له بالعارض 
عليه لا قبله» ويعرضه العارض فيه ولا بتصور آمره إلا كذلك. وما مثلوا له من 
مثال المساواة للكمٌء والزوجيّة والفرديّة للعدد كان بهذا المعنى من العروض 
ما يعرض الشىء فى آمر أخصء لا ما يعرضه لامر اخص اوبات پا 
ذلك را جع إلى أن الموضوعات. أمثال العدد والكم» > ليس لها وجود مستقل 
منحاز عن وجود أفرادها؛ لكونها طبائع كليّة لا توجد الا بوجود أفرادها. فما 
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توقف على لحاظ خصوصيّة الموضوع و کونه متخصصا ومتحصصا بذلك 
الموضوع المصحح لعروض المحمول على الطبیعی وإنما اللحاظ للعدد 
تیا واه یا رگن الك ی 
ببوا او یا بشید 
آمکن أن يعرض على الفرد الآخر من آفراده» فلو كانت للاربعة خصوصيّة 
مختضة بها مکنت عروض الزوجيّة علیالعدد؛ لامتع عروض لوح 
منت عروض الانقسام على الکم؛لامنع عروضه علی الک في فردهالعدد 
فافهم ذلك واغتنم. 
قال الشیخ: ((وقد یمکن أن يُرسم الذاتی برسم ربّما جَمّع الوجهین 
جميعاًء والذي يخالف هذه الذاتيّات فما يلحق الشیء لأمر خارج عنه» 
وهو معنى آخص منه. وكذلك لحوق الضحك للحيوان فائه نما يلحقه 
لأنه إنسان.)) 
أوضح المصنف المعنى الثالث للذاتى الجامع لكلا الوجهين؛ لوجه الذاتي 
في باب ایساغوجی. والداتى المتقدم الذكر المصطلح عليه بالعرض الذاتى. 
وهدا المعنى الثالث مخصوص فى عرف القوم بالذاتى فى باب البرهان» وقد 
عرفه القوم بأنه: ما يؤخذ فى حذ موضوعه أو ما يؤخذ موضوعه فى حده. 
فالاّل يشمل كليات باب إيساغوجي» والثاني يشمل لوازم الماهيّة على ما 
تقدم فى شرح العبارة السّابقة. 
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الفصل الخامس عشر؛ 
القول في جواب ما هو 


قال الشیخ: ((یکاد المنطقیون الظاهریون عند التحصیل لا يميّزون 
بين الذاتي وبين المقول فى جواب ما هوء فإن اشتهی بعضهم أن يميّزء كان 
الذي يئول إليه قوله: هو أنَّ المقول فى جواب ما هو من جملة الذاتيّات ما 
كان مع ذاتیته أعمّ. ثم يتبلبلون إذا حقّق عليهم الحال في ذاتيّات هي أعمّ 
وليست أجناساًء مثل أشياء يسمونها فصول الأجناس و ستعرفهاء لكنّ 
الطالب بما هو نما يطلب الماهيّةء وقد عرفتهاء وأنْها إِنّما تتحقق بمجموع 
المقوّمات» فيجب أن يكون الجواب بالماهيّة» وفرق بين المقول فى جواب 
ما هوء وبين الداخل فى جواب ما هو والمقول فى طريق ما هو فان نفس 
الجواب غير الداخل في الجوابء والواقع فى طريق ما هو. واعلم أن سؤال 
السائل بما هو بحسب ما يوجبه كل لغة هو أنه ما ذاته» أو ما مفهوم اسمه 
بالمطابقة» وإنما هو باجتماع ما يعمه و غیره» وما يخصّه حتى يتحصّل 
ذاته المطلوب في هذا السؤال تحققهاء والأمر الأعمٌ لا هوهويّة الشیء ولا 
مفهوم اسمه بالمطابقة» ولهم أن يقولوا انا نستعمل هذا اللفظ على عرف 
ثان» ولكنْ عليهم أن يدلوا على المفهوم المستحدث ويأثروه إلى قدمائهم» 
دالين على ما اصطلحوا عليه عند النقل كما هو عادتهم» وأنت عن قريب 


ستعلم أن لهم عن العدول عن الظاهر فى العرف غنی)). 
إن ایراد هذا الفصل وما یتلوه من الفصول اللاحقة حتی نهاية النهج 
اون اما این اقطان ت هذه الا ات سوت 


الاولی: ا لما تعرضص نتان الذاتی والعرضی. وأفصح عن مراده من 
الذاتي» سواء ما كان مقابلا للعرضي في باب إيساغوجيء أو ما كان مقابلا 
للعرض الغریب فى باب البرهان آراد الاشارة إلى اشتباه دخل على الظاهریین 
من المنطقیین فی دهم الذاتی وعدم إمكان تميزهم بين انحاء الذاتئات. 

الثانية: أن هذه الابحاث مقدّمة للأبحاث اللاحقة فى رسم المفردات 
الخمس لباب إيساغوجيء وبيان الحد والرسم. فناسب أن یقدم مثل هذا 
كما سيتضح ذلك جلياً عند الشروع بالنهج الثانى بإذنه تعالى. أمّا ما يتعلق 
بالجهة الاولی فنقول: إن الظاهريين من المنطقيين ابتداءً لم يميزوا بين 
الجنس والفصل؛ لكون كليهما مشت ركا بين كثيرين» فيلزم من قولهم انحصار 
الذاتى للماهیّات فى الجنس فقط؛ إذ الماهيّة إنما تتألف من الجنس والفصل» 
وقد ساووا بينهما وعبروا عن كليهما بالجنسء فينتج أن لا ذاتى للماهيّة إلا 
الجنس. ثم إنهم لما قرؤوا كلمات القوم فى بیان الجنس من كونه واقعا فى 
جواب (ما هو) ظنوا العكس» فحسیوا أَنْ الواقع فى جواب (ما هو) الجنسٌ 
دون غیره من الکلیات. ونحن |ذا ما جمعنا بين القولین منهما ينتج أن الذاتی 
عندهم خصوص الواقع فى جواب (ما هو) وان لم يصرّحوا بذلك نصا الا 
أنه لازم الجمع بين قولیهما كما لا یخفی؛ لذلك نجد أنْ المصنف عبّر عن 
قولهم ب(یکاد) لکونه لازماً لکلامهم لا تصریح فیه. 
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م با راهن هوجو الفضل الخاسن ضفي المقول فى رابنا هو 


ِنْ ثمّة طائفة أخرى من الظاهریین آشار المصنف إليهم بقوله: «فإن 
شتهى بعضهم» وهؤلاء أكثر تمیز واي ا 

يليان ی س , رادأ بجواب نقضی وحلئّء ما النقضی 
اع ل ا با جور ا وود E‏ وم 
و پا یا اب اب و 
ملاك جواز الوقوع فى الجواب - الذاتيّة والأعميّة -. 

وأمّا الحلی فإنّ المصنف أرجع سبب اشتباههم إلى عدم تمییزهم بين 
(ما هو)ء والواقع فى طریق (ما هو) ‏ حیث إن الأوّل إِنْما يتم بذکر تمام 
الماهيّة» کالنوع إن كان ما يُسأل عنه متعدّد الافراد دون الحقيقة. أو کالجنس 
إن كان ما يُسأل عنه متعدد الحقیقة؛ إذ الجنس فى مثل هذا المورد تمام 
الحقيقة التی یمکن أن تقع حواباً للسؤال» وأمّا الثانى والثالث فحق الجواب 
عنهما بجزء الماهيّة لا بتمامها؛ فلمًا اختلط الامر علیهم وجعلوا ما ناسب 
الواقع فى طریق (ما هو) أو الداخل فيه مناسبا للواقع فى جواب (ما هو) لم 
یمیزوا بين نفس الجواب وجزئه وامر الخلط بینهم وفساد فولهم لا يخفى 


(1) بعد التدقیق فى المعنى» وكيفيّة الجواب المنطقی عن الداخل فى جواب (ما هو). والمقول 
فى طریق (ما هو) یتضح آنهما شىء وأحد لا شیثان» وأن العطف بينهما عطف تفسيري لا 
یقتضی المغايرة المعنوية بينهماء ولا یعتنی بمن فرق بینهما وجعلهما شيئين» واجتهد في 
التفريق بينهماء على ما وقع فى کلام المحقق الطوسی, والشارح الفخر الرازي على ما ورد في 
عبارتیهما شرحاً للمورد. 
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بعد هذا السان. 


ثم بعد هذين الرّدين ته الشيخ على أن الواقع في جواب (ما هو) - 
بای اللغوي a‏ 
علوم الوجود وما كان وج يأك عن اه وخ ى الثاني باس 
كذلك لا يُسأل إلا عن مفهوم اسمه فى عالم المفاهيم» ولا معنى للسؤال عن 
ماهيّته. والكل سيأتي تفصيله بإذنه تعالى. فعلى كلا الأمرين كان الجواب 
بتمام الماهيّة لا حزئهاء فان خالف الظاهريون ما عليه الوضع اللغوى 
والمقصود الاصطلاحی. واصطلحوا بأنّ الجزء الأعمّ من الماهيّة يقع جواياً 
نسوال (ما هر کان علیهم بیان لسريس مرادهم قيار : المناسمة نان 
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أصناف القول في جواب ماهو 


قال الشيخ: ((إعلم أن أصناف الدّال على ماهو من غير تغيير العرف 


اعلم أن المسؤول عنه بما هو لا يخلو آمره من أحد أمرين بحسب القسمة 
العقلية الحاصرة. فامّا آن یکون شیثاً واعهذا و اشباء عدة؛ إن الامور تدور بین 
لافراد والجمع "» فإن كان واحداً فلا يخلو آمره» ما أن یکون كلياً أو جزئياً؛ 
إذ ما يُسأل عنه لابد وآن یکون مفهوماء ولا يخلو آمر المفهوم منهما - على ما 
تقدّم -» وان كان كثيراً فکثرته إِمّا أن تکون کثرة أفراديّة» وإمّا أن تکون کثرة 
نوعيّة؛ إذ الكثير أفراده اما أن تكون متّفقة الحقيقة» أو تكون مختلفة الحقيقة. 
فما كان متّفق الحقيقة تسمّی كثرته كثرة أفراديّة» أى تکتّر فى الأفراد لا غير 
وما کان مختلف الحقيقة تسم کثرته کثرة نوعيّة آي تکثر في الأنوا. 

وطبيعة الجواب لسژال (ما هو) نما یحددها المسژول عنه بحسب 
الااحتمالات المتقدمة ولا بخلو آمرها من آمور ثلاث ذکرها المصنف على 


(1) على أنّ الجمع المنطقی, هو ما زاد على الواحد. ویتحقّق ولو بفردين» بخلاف الجمع 
النحوي الذي ملاکه ما زاد على فردین وأقل تحققه ثلاث. 


ما سیأتی. وکلها من حيث طبیعتها واقعة فى ضمن السیاقات العرفيّة؛ اد 
العرف لا يجد جواباً غیرها كما سيتّضح باذنه تعالی. 
قال الشیخ: ((آحدها بالخصوصيّة المطلقة. مثل دلالة الحذ على 

ماهيّة الاسم کدلالة الحیوان الناطق على الانسان)). 

ولك هر مال کات ها ال هو اتف ل کال ینف 
أو الحیوان فقط؛ إذ الواحد الکلی حقّ جوابه بما يخصّه من تفصیل ماهيّته 
التّامة. ما كر ما بخصّه فان ما سال عنه واحد. والواحد لا بتمیز الا 
بخصوصنته. وأمّا ذکر الخصوصيّة تفصيلا؛ فلاّنْ الواحد الکلی بنفسه 
بالق و ره أن اه ا فان ا حب رین 
الاحمال لم يكن ما فرضناه حواباً وهو محال. وأمًا آنها تامّة؛ فلكنْ حق 
فانحصر الحواب یذکر خصوصنة ما سال عنه تامة ومفصّلة وهو ما عتّر 
عنه المصف بالخصوصيّة المطلقة. فیقال فى الانسان إنه حیوان ناطق» وفی 
الحیوان إنه جسم نام حسّاس متحرك بالارادة. 

قال الشیخ: ((والثانی بالشركة المطلقة. مثلما يجب أن يقال حين 

يسأل عن جماعة مختلفة فيها مثلا فرس وثوز وإنسان ماهی؟ وهنا لكلا 

يجب ولایحسن الا الحيوان)). 

وذلك فیما؛ إذا كان ما سال عنه كنير | بالکثرة التوفتة کالانسان والفرس 
والطير» بان سأل عن الجمیع معاً ب(ما هو) فلا یقع جواباً الا ما كان ماهيّة 
تامة مشتركة بين الجمیع. اما کونها ماهيّة تامّة؛ فلما تقدم من أن السؤال بما 
هو لا یناسبه الا ذكر تمام ماهيّةما يُسأل عنه جریا على العرف والاصطلاح. 
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عا عاص داو ولو سي تیان افضا السافت قشر اصای انم نی كرا تاهو 


وإمّا كونها مشتركة بين الجميع؛ فلكون الجواب بخصوصية أحدهما لا 
يعد جواباً للجميع وهو خلاف المطلوب. فانحصر أن يكون الجواب بتمام 
المشترك بينهماء كالحيوان فى المثال لا غير» أو كالجسم لا غير إن كان ما 
يُسأل عنه محموع الإنسان والفرس والحجر؛ لذا عبّر المصنّف بقوله «وهنا 
لكلا يجب ولايحسن لا الحيوان». إِمّا أنّه لا يجب؛ فلما تقدّم من أنْ غير 
الحيوان لا يمثل تمام الماهيّة المشتركة» وما أنه لا يحسن؛ فلأنّ غير الحيوان 
مع مراعاة لزوم بيان تمام الحقيقة المشتركة لا يكون إلا الحد التام للحيوان؛ 
وهو وان لمْ يكنْ خطأ لكنّ إتيانه بان في غير محله؛ إذ لم يعلم بعد ما هو 
مشكر لم ی ااا سق برش تساه 
قال الشيخ: (فأمًا الأعمّ من الحیوان. کالجسم فليس لها بماهية 

مشتركة. بل جزء الماهيّة المشتركة» وأمّا الانسان والفرس ونحوهماء 

فأخصٌ دلالة مما یشتمل عليه تلك الماهيّة)). 

ثم إن المصنف شرع ببيان احتمالات أخر: فيما لو أخذ غير الحيوان 
جواباً لما تقدّم من المثال وحينها لا يخلو الأمر من احتمالات عدّة: 

فإمًا أن يكون الجواب بما هو أعمّ من الحيوان» كالجسم الواقع جواباً 
لما قدّمه من مثال» إلا أنّ عدم صلاحيته للجواب لا تخفى لعدم كونه تمام 
الماهية والحقيقة المشتركة بين آفراد ما يُسأل عنه. 

وک اپیاس ای ا کزان ل 
وی ا أن آمثال هذه إنما هى أخصٌ مما 
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قال الشیخ: («و اما مثل الحسّاس والمتحرك بالا رادة طب طبعاً وإن أنزلنا 
آنهما مقومان مساويان لتلك الحملة معاً بالشر كةء اا یدلان على 
الماهيّة وذلك؛ لأنّ المفهوم من الحسّاس والمتحرّك بالارادة» وأمثال ذلك 
بحسب المطابقة» هو أنه شىء له قوّة حس أو قوّة حركة» و کذلك مفهوم 
الأبيض هو أنه شىء ذو بیاض. فأمًا ما ذلك الشیء فغیر داخل فى مفهوم 
هذه الألفاظ إلا على طریق الالتزامء حتی یعلم من خارج أنّه لا يمكن أن 
یکون شىء من هذه الا جسماً إذا قلنا لفظة کذا تدّل على کذا فإنّما نعني 
به طريق المطابقة أو التضمن دون طريق الألتزام وكيف والمدلول عليه 

وأيضاً إذا كان المدلول عليه بطريق الالتزام معتبّراً لكان ما ليس بمقوّم 
صالحاً للدّلالة على ما هو مثل الضّحاك مثلاء فأنّه من طريق الالتزام يدل 
على الحيوان الناطق, لحن وت ق الجميع على أن مثل هذا لا يصلح في 
جواب ما هوء فقد بان أنّ الذي يصلح فيما نحن فيه أنّ يكون جواباً عمّا هو 
واوا اا ی با ی اسم او ی یی باز 
حملة ما د شرك یه هن من المقوّمات المشتر كة بینها التي تخصها وما في 
حكمها وضعاً شاملاء إِنْما يخلى عما يخصّ کل واحد منها)). 
وأمًا أن يكون الجواب بما هو مساو للماهيّة المشتر كة. كأن یذ کر فصلها 


ففي المثال المذكور في المتن يمكن أن يقال في جواب ما يُسأل عنه: إنه 
این ضرق بالق ای نکن انسقانی بذاك زشریا المي كما 3 
مشترك بينها لا يش عنه فرد منهاء ویدل على ماهيّتها؛ إذ ليس غير الحیوان 
جسماً نامياً حسّاساً متحرّكاً بالارادة. وعلیه بالامکان أن يُستغنى عن الحیوان 
بفصله. فلا إيجاب لما آوحبه المصنف. 
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توش كب هه مما ونيد اقا الا دس خر اف المفوك فى وان ماهر 


إلا أن المصنف آبرز ما مدل على عدم مکان الاعتماد علی مثل هذا 
الجواب. وان امتاز بکونه مقوماً ومشتركاً بين جمیع الأفراد» ودالا على 
ماهتها المشتر کة. 

وحاصل ما ذکره من دلیل» هو أن جملتی الحسّاس والمتحرك بالا رادة 
حت لیا محترعيه ا يعدان فصلاً للحیوان» ودالان على ماهیّته» فإن 
ذلك غير مؤهل لوقوعهما جواباً فى المقام؛ لكون جل دلالتهما على ماهيّة 
الحيوان دلالة التزامية؛ إذ عندما يقال إن هذا حساس متحرّك بالإرادة فإن 
فعاف أ شیء له وة الحس والتحرك( اماه هذا الشی۶؟ وما ماهنّته؟ 
قا a‏ ا والتحزك. نعم إذا شم إليه ما ستفری» في 
الخارج من أنه لا حسّاس ولا متحرك بالارادة الا وكان جسماًء فإنّه يفهم 
حينها أن هذا الشیء حسم. فتتمٌ عندها دلالته على الماهيّة إلا أن تلك الذلالة 
كرفت عاك ارال ما كما ينها غير مس اسان 
فى واي ا هوهو الدلالة الا ا ال عو عليه ا 
وال صطلاح دون الدلالةالالتزاميّة. هذا من E e‏ 
الالتزاميّة غير محدودة للشیء فإن كانت مرادة لسژال (ما هو) للزم مراد ما 
ليس بمحدود فى مقام الجواب وهو غير خفی عن وضوح البطلان. 

وأیضا ممّا ذکره المصنف لدفع دعوة إمكان وقوع مثل الحشاس جواباً 
أنه لو جاز ذلك لجاز أن یقع ما لیس بمقوم جواباً کالضاحك والماشی؛ 


(1) وهذا هو المفهوم من حمیع الفصول للماهيّات» والخواص وما قاربها من أن المتصف بها 
هو شیء ثبت له ذلك المبداء فان قیل عنه ناطق فمعناه شیء ثبت له النطق» ولا يفهم منه دون 
الخارج أله حیوان» وكذا الضاحك والأبيض على ما مثل المصنف فانّه شىء ثبت له الضحك 
وائه شیء ثبت له البياض وهكذا. 
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لکونه فالا علی العامة الاما كما عاق الحشاس دالا علیها کذلك. الا أن 
وضوح بطلان مثل هذا القول جعله مهجوراً لم يدعيه آحد. 
قال الشیخ: ((هذاء وأمّا الثالث فهو ما یکون بشركة وخصوصيّة معا 
مثل ما أنه إذا سُّئل عن جماعة هم زيد وعمرو وخالد. ما هم؟ كان الذي 
یصلح أن يجاب به على الشرط المذ کور انهم آناس)). 
وهذا ثالث ما یمکن أن يقع فى جواب (ما هو) ولا یکون إلا حيث 
کا غقة أقواذا متفقة a Rh‏ 
العدد. وحاصل حؤانها هو ذکر الشركة والخصوصنَة معا اما الشركة فلانها 
کمال الذاتی المشترك بین ا اص آنا الخصوصيّة فلانْ تمام ماه کل 
واحد منها هو دلك؛ إذ لوکان لشیء منها وصف ذاتىٌ وراء الإنسائيّة لکانت 
ا ۱۳ د وقد فرض يم 
لزانم تا الشركة OEE OTT‏ 
قال الشيخ: ((و إذا سئل عن زيد وحده ما هو » لست أقول من هو , 
كان الذي يصلح أن يُجاب به على الشرط المذكور أنه إنسان)). 
وفيه بیان للفرق بين سؤال (ماهو) وسؤال (من هو). فالأوّل ما تقدّم 
ذكره مراراً من أن الواقع في جوابه خصوص تمام حقيقة ما يُسأل عنه» فردا 
کان آم جماعتء َو لفرق هو آن لد يناع رات وخصوصیت - على ما 
وأمّا الثاني فإنَ الواقع فى جوابه خصوص العوارض المشخصة للمسئول 
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ملعن ل و هو وا وشن الصا الشادين تیه أضات المقول:فن حراني ها هی 


عنه کأن يقال فلان أو ابن فلان أو مَنْ عمله کذا وغيره من ۰ المشخصات 
الخار حة. 
وعلی أي حال فان مراد المصنف بهذا القول أنه لو سنل عن الشخص 
وحده بسؤال (ما هو) کزید - مثلا - فإنه يجاب بتمام حقيقته. ویقال إنسان لا 
غیر وفقاً لها اشتّرط فی جواب ما هو علی ما تقّم مرارا 
قال الشيخ: ((لأنّ الذي یفضل في زيد على الإنسانيّة» اعراض ولوازم 
لأسباب فى مادّته التى منها خلق وفى رحم أمّهء وغير ذلك عرضت له)). 
علل المصنف اختصاص الجواب بالإنسانيّة» من جهة أنَّ الواقع فى 
قال شد ((ولا يتعذر علينا أن نقدر عروض اضدادها في أوّل 
تكونه» ویکون هوهو بعینه» ولیس كذلك نسبة الا نسانية الیه» ولا نسبة 
الحيوانيّة إلى الانسانية والفرسيّة؛ وذلك لانّ الحیوان الذي كان إنساناء 
فإمًا أن يتم تكوّنه مما يتكوّن منه فیکون إنساناًء وإِمَّا أن لا يتم تكوّنه فلا 
من أنه لو لم يلحقه لواحق جعلته إنساناًء بل لحقته أضدادها أو مغایراتهاء 
لكان يتكوّن ن يوان غير إنسان» يعني ت مثلاء يعوالك الواحد هی 
OEE‏ و 
كان من المشخصات الوجوديّة العرضيّة وغير داخلة فى قوام ماهيّة الشىء 
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ی من هاو امک تن ها مها من الا دا کر 
يولد من غير رحم للانسان. و ککونه جالسا للقائم منه. وأمثالهاء ومع ذلك 
لا يغيّر من حقيقته وماهيّته شيئاء وبخلافه ما یقع فى جواب(ما هو)» فلمًا 
كان حقيقة الشیء وقوامه» أو جزء حقیقته فلا یمکن فرض ضده مکانه 
كالانسانية لزید. والحيوانيّة لانواعها. فما تقوّم به زيد مثلا من الإنسانيّة 

یمکن فرض ضد الإنسانيّة فیه؛ فإنه ما أن يتقوّم به فیکون هو زيد لا غير 
واما أن لا يتقوم به فلا یکون زید هو زيدء ولا الانسان الذي فرضناه له هو 
ذاك الانسان» أى الحصّة المفروضة لزید وإنما تکون خصة خری غبر هذه 
لحصة. والشخص المتقوم بها هو غير ما فرضناه من زید. ومثله فى نسبة 
الحيوان للانسان » فان تكوّن الانسان بتلك الحصّة من الحبوان فلا یمکن 
فرض ضدذها؛ فقوام الانسان فى تلك الحصّة الخاصّة من الحیوان» وفرض 
تبدلها یعنی انتفاء الانسان. بل وانتفاء تلك الحصّة الخاصة من الحیوان 
فیکون انتفاءاً لموضوعة بالمرّة لفصله ولحصته الخاصة من الحبوان؛ وعلبه 
لا بمکن آن بقال: تبدّل الحیوان من الانسان إلى الفرس مثلا؛ اذ فرض التبدل 
يلزمه بقاء وحدة الموضوع نشیر من خلاله لسابق ونصفه باللاحق» ولیس 
الامر كذلك فى الذاتيّات » ففرض انتفائها عين فرض انتفاء الموضوع بالمرّة. 
فلا حیوان سابق (كحصّة)» ولا انسان سابق. کی يقال تبدل وقدرنا فيه غیره. 
ومنه قال المصنف: ولیس یحتمل التقدیر المذکور. من أنه لو لم یلحقه 
لواحق حعلته انسان 5 لكان ن واا راان معت فرسا فدات 
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مط واو ااه اك دس | الاد مقر اعات المقول فى حو ان ماهر 


قال الشيخ: ((بل إنما يجعله حيواناً مايتقدّمه, فيجعله إنساناً)) 


أي يجعل الفصل الحيوانَ حيوانا ماء كالإنسان مثلا أو أي نوع آخر كل 
فصل بحسبه. وهذا النوع يتقدم الجنس في الخارج. حيث يوجد أوّلا الإنسان 
في الخارج نم ينتزع منه الجنسء وان كان الجنس متقدّم على الإنسان تعمّلا ؛ 
لاه جزءه الذاتی والذاتيّات متقدّمة قى التصوّر على ذي الذاتى. 


 )1(‏ ماذكرهاستاذنا الشارح وان كان صحيح في نفسه لكنّه لم يكن منظوراً لبيان المصف. 
حيث كان سياق عبارات المصنف السّابقة مرتبطة ببيان العلاقة بين المادّة التى هی حصّة 
عافن لتوع ما والصورة له ا 

وقد آشار آستاذنا الشارح لذلك في بیان العبارات السَابقة قبل هذه العبارة» وحق البیان أن یقال: 
أن المصئف بعد بیان استحالة تقدیر غير الذاتق للشیء» وجعل ذلك مميّزأ له عن العرضيّات 
التي یمکن تقدير أضدادها وأغيارهاء بخلاف الذاتي إذ تقدير أغيا ر الذاتی للشىء في الشيء 
يؤدي إلى إنهدام ماهيّته وحقيقته فلا یبقی هو ذاك حتّی يقال تبدّل وتغيّر. وضرب مثالا لذلك 
الحيوان الناطق تناسباً مع قوله أوّل المطلب (وإذا سأل عن زيد وحده ما هو)؛ وبيّن من خلاله 
أنه كيف إذا حاولنا تغيير الذاتيّات سيؤدّي ذلك لانهدام الماهيّة للشیء بأكملهاء بحيث لو 
فرضنا غير الناطق من أغياره سیتبع ذلك إنمحاء الماهيّة بأكملها فلا يبقى زيد حتى نقول تبدّل 
فيه شیء بحيث لو قدرنا رفع الناطقيّة (الصورة) سيتبعه ذلك بطلان الحيوانيّة (المادّة) التي 
هى حصّة له فلا يبقى لا ذلك الناطق ولا ذلك الحيوان ولا ذات اسمها زيد أو انسان» ولم یذ کر 
تعليل ذلك أو تفصيله» ثم ترقی بعد ذلك لبيان كيفيّة الإنمحاء لام للماهيّة بعد رفع الناطقيّة 
وهو أَنْ الناطقيّة (الصورة) متقدّمة الوحود على الحيوانيّة (المادّة بعنوان الحصّة المختصّة 
بالإنسان) وتكون هي الموجبة لتحصصها وتحصلها فيكون تقدير رفعها هو تقدير لرفع هذه 
الحصّة من الحيوانيّة للإنسان فينتفى الانسان بجميع أجزائه (مادته وصورته)؛ لذا قال: إن ما 
يجعله (أي يجعل الحیوان)حیواناً ما يتقدّمه (ما: موصولة بمعنى الذی؛ فاعل يجعل» والضمير 
فى يتقدمه يعود على الحيوان) فيجعله (أي يجعل تلك الحصّة من الحيوان) إنساناً. 

والتعليل فيما ذكره هو ان الصورة متقدّمة على المادّة وجودا وتكون بمنزلة العلّة أو واسطة 
د الل تیه الله فى نكال لها افا الماد و الميفافظلة غلبي ٠‏ فلو قذرنا انتفائها للزم انتفاء 
المادة تبعا لانتفاء ما هو واقع فى طريق تحصيلهاء فتنتفی الماهية بكل أجزائهاء ومثله الكلام 
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قال الشیخ: ((وإن كان على غير هذه الصورة فهو على غير هذا 
الحكم» وليس ذلك على المنطقيّ)) 
أي ما فرضناه من العوارض المشخصة وأنّه واقع فى جواب (من هو» 
إذا تبيّن أنه من قوام وذاتیات الشیء ویصلح أن يقع فى جواب (ما هو) فى 
نفس الامر والواقع كان حکمه حکم ما ذکرنا للذاتی وما به حقيقة الشیء 
وکذا العکس بالعکس. ولیس على المنطقی من حيث هو منطقي أن يحدد 
لمواد التي تکون علیها الأشياء فى الخارج » ويعيّن أيّها عرض للشیء وأيّها 
ذاتئ للشىء. وائما دوره دور المقَنّن لأحكامها فى نفس أمرها بغض النظر 
عن تحديدها صغرويَّا وهذا هو دور العلوم الأخرى. 


لو قدرنا انتفاء الحيوانيّة (المادّة) فستنتفى الماهيّة بكاملها؛ إذ بانتفائها ينتفى ظهور الصورة 
بماهيّة الإنسان وبالتالی ينتفى الانسان بكامل ماهيّته. 

وقد أشار لذلك فى تفصيل كتابه الشفاءء راجع إلهيات الشفاء المقالة الثانية» الفصل الرابع 
غ259 
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۱ النهج الثاني 
الألفاظ الخمس, والحد والزسم 


الفصل الأوّل؛ القول في جواب ماهو 

الفصل الثاني؛ ترتیب الجنس والتوع 

الفصل الثالث؛ في الفصل 

الفصل الرابع؛ الخاصة والعرض العام 

الفصل الخامس؛ رسوم الکلیات الخمس 
الفصل السادس؛ في الحدّ 

الفصل السابع؛ في الرسم 
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الفصل الاوّل؛ 
القول في جواب ماهو 


قال الشیخ: ((النهج الثاني» في ىالألفاظ الخمسة المفردة. والحد 
والرسم. إشارة: إلى المقول فى جواب ماهو الذي هو الجنس والمقول 
فى جواب ماهو الذي هو النّوع» کل محمول كلي يقال على ماتحته في 
جواب ما هو ولا يخفى أن بين الأمرين اشتراكاً واختلافا ما اشتراكهما 
ففی حقيقة الإنسان في المثال من كونه حيواناً ناطقاً؛ إذ يصح أن يقال 
على ما في الذهن أنه حيوان ناطق» ويصح أن يقال على ما في الخارج أنه 
حيوان ناطق أيضاًء وأمّا اختلافهما ففى طبيعة وجوديهما؛ بدليل اختلاف 
الأثر بينهما)). 


مه ك 


مقدمة: 

بدأ المصنف بالنّهج الثاني في عَرْض باب الكليات الخمس المُسمى 
بباب با توس وی ّل باب من الا بواب التسعة المنطقية بحسب تصنیف 
لمتأخرین عن المعلم رن آرسطو؛ ذ کان جلْ مایا کره من آبواب المنطق 
تما ایا بات ال لات وذاكرا الابواي ال خر واضات الست خر وناب 
إيساغوجي فصرن تسعةء إلا أنّ هذا لایعنی عدم ذکر المعلم الأول لباب 


ایساغوجی بالمرّة» وإِنْما اکتفی بذكرها فى متفرقات الابواب المنطقيّة. 

وأوّل من أضاف باب إيساغوجى الحكيمٌ المشهور فرفریوس وجرت 
بعده سنة المناطقة فى ذكر باب الكليات الخمس فى أول أبواب المنطق. 
وما أحسنها من سنة؛ إذ بباب الكليات نتعرف على مفردات باب الحدّء على 
ماسیتضح سانه تفصبلا وماتقدم دکره ا 


وابتدا فرفریوس الحکیم بعرض باب ایساغوجی من خلال تقسیم 
المحمول في القضية إلى محمول ذاتيٌ ومحمول عرضی. ثم قشم الذاتي 
والعرضی إلى أقسامهماء وهکذا إلى أن تعرض إلى بيان التعریفات وما تلاها 
من ملحقات؛ وسرّ هذا الوح من الابتداء هو الاشارة إلى أن المقصود من باب 
ایساغوجی لم يكن محصوراً على اعطاء مابه تتصوّر الاشیاء على العموم 
فقط بل شامل لاعطاء مابه تتر کب القضایا على العموم أيضاًء والمصنف كان 
ملتفتاً إلى المقصود من باب ایساغوجی. لكنّه لم يبتدئ بالنحو الذي ابتدأ به 
واضعهء وإنّما أشار إلى نفس مقصوده بطريقة إظهار تعريفات الكلّيات بقوله: 
المقول فی جواب ماهو أو المقول فی جواب 'أى شیء هو؛ ذ المقول هنا 
سمي المح وا ام الكلّيات ماهی الا حو لاك و هو بوره 
مشعر أن دراستها في الباب من حيث هي محمولات في القضاياء بالإضافة 
إلى كونها داخلة فى تصوّر حقائق الأشياء وتعریفاتها. 

وعلى أي حال فإنّ معرفة المفردات لها دخل فى القول الشارح والقضاياء 
لكنه من جهتين؛ آولاهما تقتضی بحث المفردات بقدر کونها جزء 8 ا 
ما اختص به ثانيهما تقتضيه بقدركونها محمولة لازمة للموضوع أو مفا 
له. 
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ص سس ماني الففيل الأول« لمع رل تفن نو انب تما هو 


وعموماً قد آشار المصنف في متن عبارته إلى تعریف الجنس والنوع 
بقوله: ((المقول فى جواب ما هو)) وجعله بمنزلة الجنس لهماء ويُفْصَل 
الجنس بکونه ما يقال عليه مُختّلف الحقائق ليس بالعدد فقط. ففصل 
الجنس کونه صادقاً على ماهیات مختلفة بالحقيقة اضافة إلى تعددها بالعدد. 
کالحیوان الصادق على ماهیات مختلفة کالانسان والطیر والجمل» ويُفصَل 
النوجٌ بكونه مقولاً على مختلف العدد دون الحقيقة بمعنی ماکان صادقاً 
على أفراد حقيقة واحدة. کالانسان الصادق على جمیع آفراده المشتر كة فى 


تنسه: 


قال الشّيخ: ((كل محمول كلى يقال على ماتحته ۰۰ .الخ العبارة)) 
قَيَدَ المحمول بالکلی وأر اد من القيد قيدأ توضيحيّا لا احترازياً؛ إذ على 
مبنی الشيخ تبعاً لمتعارف المناطقة أن الجزني لایکون محمولا أصلاً كي 

۳ إلى قيد الکلی لا خراحه إلا مَنْ خالف في ذلك کالمحمّق الداماد - 
رحمه الله ؛ اذ ذهب إلى إمكان حمل الحزئی بما هو متعدد الاحوال. 
قال الشيخ: ((ومنْ عادتهم أيضاً أن يسمّوا كل واحد من مختلفات 
الحقائق تحت نحت القسم الا ول نوعاً لهو بالقیاس الیه» على أنْ اسم النوع عند 
التحفیق انما يدل فى الموضعين على معنيين مختلفین)). 
ارا اي ا i‏ » بحسب 
باجو ولما یقال علی حتانتق 2 دة دة کالجنس, ومثل هذا النوع بخص 
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باسم الاضافی من النوع. والمصنف هاهنا رام التفریق بين النوع الحقیقی 
والنوع ال ضافی. وفرّق بینهما مفهوماً ومصداقاً من حیث النّسبة بینهما. 

وحاصله أنّ الفرق بینهما من جهة المفهوم أن يقال إِنَّ الکلی له اعتباران, 
ل ع م ص ای ی ی ی 
هو يَضْدق على ما تحته» ففي الاعتبار الأول یسمی نوعاً إضافيا؛ إذ الکلی 
لا یکون نوعاً إضافياً لا إذا لوحظ مندرجاً تحت ما هو أوسع منه. فالحیوان 
مثلا إذا لوحظ بما هو مندرج تحت الجسم النامی سم نوعاً إضافياًء وا 
اعتباره لما تحته فهو له من حيث کلیته إذ الکلی ماینطبق على کثبرین. 
فالاعتباران أحدهما اعتبار له بما هو |ضافی والآخر اعتبار له بما هو كلّي 
کساثر الکلیات. ۱ ۱ 

وأمّا انوع الحقیقی فليس له من حيث هو حقیقی الا اعتبار صدقه على 
کثبرین بينهما اشتراك فى تمام الحقيقة» غير ملحوظ فيه اندراجه تحت ماهو 
ارح اسار یربا و شترکا لفظا؛ إذ لا جامع مفهومي بين الامرین 

يصح أن يُِعَل اللفظ موضوعاً له 

٠‏ وأثاثاني تغايرهما فمن حيث النسبة بينهما مصداقا. إذ الإضافي متناول 
للأنواع العالية مبدأ سلسلة الأنواع» والانواع المتوسطة والسّافلة نوع الانواع. 
ولایخرج عنه كلى - يصدق على كثيرين - الا ما لاجنس له کالا جناس 
العالية. فكل ما هو مندرج تحت جنس فهو نوعٌ إضافيٌ لامحالة بلحاظ 
اندراجه. 

والحقيقي متناول 0 الأنواع الصادق على الكثرة الأفرادية دون 
الحقيقية اتفاقاً؛ ویصدق على قول بعضهم على كثرة أفرادية ولاجنس لهاه 
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E ول المقول فى‎ N N SE EES 


كالوحدة والنقطة والان على فرض القول بها. فتشارك الحقيقيٌ والإضافيٌ 
بنوع الأنواع والنوع السَافل» کالانسان من سلسلة الانواع فحقیقی بلحاظ 
ماتحته وإضافيٌ بلحاظ ما فوقه. و افترقا عن بعضهما بما يخصّهما فالا ضافي 
بما توسط من ال نواعالاضافية وما عادر والحقيقی بما کان نوعاً بسیطاً لاجنس 
له من قبیل الوحدة والنقظة. وما لاجنس له لایکون إضافياً البتة؛ لفقده ملاك 
ما تتقوّم به إضافية النوع الاضافی من کونه مندرجاًء ومأخوذاً بموضوعية ما 
فوقه الاوسع منه صدقاً. فصارت إضافيته منتفية بانتفاء الموضوع. فکانت 
النسبة بینهما عموم و خصوص من وجه لاتحادهما بما اشترکا وافترافهما 
عن بعض بما یخصهما. 
قال الشيخ: ((ومما یسهو فيه المنطقیون ظنهم أنّ اسم التوع في 
الموضعين له دلالة واحدة أو مختلفة بالعموم أو الخصوص)). 
ذهب بعض المناطقة إلى أن النَوعَ الحقيقيّ والنوع الأضافيّ بينهما 
اشتراك معنوی a OS‏ مقن ان یسیع شترا 
النْوعَ الحقیقی نوع الأنواع. وما عداه مما اندرج تحت ذلك الجنس نوعاً 
اضافیا وذکروا أَالاختلاف بینهما اّما هو بالعموم والخصوص, حیث ان 
النوع الاضافی يقال على ماتحته من الانواع والاشخاص. کالحیوان الذي 
يقال على الا نسان والفرس وزید وهذا الفرس, والحقیقی يقال على ماتحته 
من الأشخاصء کالانسان الذي E‏ یا 
ما فرقوا به بين الوعین هو طريقة صدقهما على ما تحتهماء فان كان أشخاصاً 
لا ر فا وو كان اشتخاضا وساف کلبةب ترها كانت ارخا 
فاضافی . وعلی هذا یکون الاضافی أعة مطلقاً من الحقیقی. کما هو ین 
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ولابد أن یقال: كان منظور المصنف نقد هذا الرأی والاتحاه» فیقتضی أن 
یکون العطف بالواو فى عبارته «أو المختلفین بالعموم والخصوص" فیقال» 
ومختلفین بالعموم والخصوص" على ما عليه بعض النسخ؛ لأنّ العطف 
بالواو بقتضي أن یکون السهو - على ما وصفه المصنف في متن عبارته - 
فهر 5 أن النوع الحقيقىّ والنوع الاضافی ما اتحدا 2 واختلفا 
صدقاً وانطباقاً. ونعتهم المصنف بالسهو لما يلزم من وضوح بطلان القول؛ 
اد كيف يعقل کون مفهوم امرين مفهوما واحدا بتمامه مع اختلافهما صدفا 
وانطباقاً على ما تحتهماء وايضاً إن القوم سهووا عن أن بعض الأنواع الحقيقية 
ما لا حنس فوقه. كالنقطة والوحدة علی ما مثلوا. 

أمَا لو أخذنا العطف ب (آو) فیلزم أن يكون السهو سهوین؛ لأنّ العطف 
ب(أو) یقتضی المغايرة بين الطرفین فى قول المصنف «له دلالة واحدة أو 
مختلفة بالعموم أو الخصوص» وعلیه یکون المعنی: إِنّ قوماً من المناطقة 
سهوواً فذهبوا إلى أن" النّوع الحقیقی والإضافيّ لهما دلالة واحدة بان كل 
منهما ما كان واقعاً تحت جنس آوسع منه دائرة» وإنّ قوماً من المناطقة سهو 
فذهبوا إلى النوع الحقیقی والاضافی بینهما اختلاف بالعموم والخصوص 
وان ا - الناتج من مقتضی العطف ب(أو) - بحسب 
السهو الاوّل أن يكون كل sS‏ قو ا م لأنهما 
تعد د صقر ی مات مات سفن از ید 
النوع الاضافی قد ساوی النوع الحقیقی بحسب الفرضء والنُوع الحقيقی 
لیس ما تحته إلا اختلاف بالعدد فکذلك يجب ان یکون الاضافی - بحسب 
لفرض - والّذي من آفرادخ بحسب هذا التعریف الجنس القریب» فیجب ان 
یکون ما تحته دائماً مختلف بالعدد فقط وهذا ما لم يقل به آحد من المناطقة 
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ی و همقل الا رل »اتقو فن رات ماهو 
قط. ومنه یعلم أذ فرض العطف ب(ُو) باطل؛ لاستلزامه قولاً لم بقل به آحد. 


ومن البعید دا أن نحتمل ذلك» ونحمل الشیخ على التوهم والخطاً فى 
الاقوال. كيف ذلك وهو خریت الفن والصَناعة عالم بأقوال أهلها. 
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الفصل الغالي؛ 
ترتيب جنس والتوع 


قال الشيخ: :ثم م إن الاجناس قد 7 تترتب متصاعدة والأنواع قد تترتب 
متنازلة)). 


قافر الوه لبيان مل الأجناس والأنواع» وذكر لزوم انتهائها 
فی الأجناس صعوداً وفی الأنواع رولا وسرّ ذلك راجع لأمرين: 

الله لو لم تنته الاجناس صعوداً لما آمکن تصور ماهية من الماهیّات 
أبداً؛ للزوم تركب المعنی الواحد من مقوّمات لاتتناهی ویتوقف ضر 
على احضارها جميعاً بالبال» وهو محال مع أن الوجدان یکذبه. لامکان 
TN‏ ما أخذ فى اصطلاح الماهيّة وحدهاء من 
کونها الواقع فى جواب (ما هو)» فأخذوا في تعریفها كونها مَُعَقَلهَ يمكن 
ق دان 0 حراب ا ۱3 فما لایکون مُتَعَقَلا خرج عن 
ساحة اصطلاح الماهيّة عند أهل الفنء إلا من أتى باصطلاح جديد. فالماهيّة 
مالها شأن التعقل وهى حدٌ المعقولات. 

الثاني: الفصول علل تقوّم الأجناس» فلو تسلسلت الأجناس لزمه 
تسلسل الفصول, وبالتالی تتسلسل العلل والمعلولات وهو محال على ما 


ثبت فى ار لهیات. 
وأمًا الأنواع فلو لم تتناه نزولا لما أمكن تحصّل الا شخاص؛ ذ الأشخاص 
ماكانت واقعة تحت نوع أخير وبعدمه ينعدم تحقق الأشخاص . 
قال الشيخ: ((وأمًا إلى ماذا ينتهى فى التصاعد أو في التنازل من 
المعاني الواقع عليها الجنسيّة والنوعيّة وما المتوسطات بين الطرفین» 
فمما ليس بيانه على المنطقی وان تکلفه تکلف فضولاً بل إِلّما يجب 
عليه أن يعلم أن هاهنا جنساً عالياً أو أجناساً عالية هي أجناس ال جناس 
وأنواعاً سافلة هی أنواع الأنواع» وأشياء متوسطة هي أجناس لما دونها 
وأنواع لما فوقها وأنَّ لكل واحد منها في مرتبة خواص. وأمّا أن يتعاطى 
النظر في كميّة أجناس الأجناس وماهيتها دون المتوسطة والسّافلة كأن 
ذلك مهمّء وهذا غير مهم» فخروج عن الواجب وكثيراً ما ألهم الأذهان 
زيغاً عن الجَادة)). 
هذه من أوّل الموارد التى تعرض فيها المصنف للمعلم الأوّل ومن تبع 
سنته في إدخال ما ليس في الفن في الفن؛ إذ مقتضى البحث المنطقيّ من حيث 
هو منطقی ليس له الا E‏ میتی لانت اما ذاتيّة أو عرضیّةه والذاتی ۳ 
جنس أو نوع أو فصل. والعرضي عام وخاصٌ. وللذاتيّات متوسطات ومبدأ 
ومنتهى صعوداً كانت أو نزولا. وأمّا البحث عن وجودها وحقائقها وما هی 
EO a‏ كان المدة رات 
اي المنطقية وليس له البحث عن المعقولات الأولى وكيفيّة وجودهاء 
بل وزادهم سيان الى تبتضوا ال بحاث:اذالبحث عن الا جناس یکون 
في آمرین» بحث عن كميّة ال جناس العاليّة وماهیتها وأحكامهاء وبحث عن 
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لمم م یی ویب :۰0:21:20 الفصل الثانی؛ ترتیب الججنس والنوع 


المتوسط منهاء فبحثوا عن كميّة الأجناس العالية وماهیتها دون المتوسطة 
والتافلة. الا أنّ کلام الشیخ فيه نظرمن جهتین: 

الأولى: أنَّ المعلم الأول وان ابتدأ کتابه بالمقولات. لكنّه رام هدفاً معقولا 
وراء ذلك» مع عدم زعمه جزئيتها من المنطق وحاصل ما رام إليه: أن الابتداء 
باصطلاحات مجردة تمام التجرد - كما في المعقولات الثانتّة المنطقيئّة - 
یصعب توجهٌ الأذهان الیها عادة» بخلاف ما لو قورنت بما یستأنشهٌ الذهن 
کالمقولات؛ اذ لها ۳ استئناس ذهنی لا يبعد عن استثناس المحسوسات. 
إعناقة إلى أن ال ات نحو ارتباط مع المقولات الفلسفيّة 
على حد ارتباط الظرف بالمظروف. ومن الحكمة التعليمية أن يُربط البحث 
التجريديّ الذي لم يكن مأنوساً للإذهان بالبحث المأنوس» كما في مورد 
تشبيه اللامحسوس بالمحسوس؛ کی تتم الفائدة من إيضاح المطلب 
وتصوّره تصوّراً مناسباً وأوليّاً. فلو قيل ما الانسان؟ فإِنْ أجيب بما تألف من 
جنس وفصل - بمقتضى الواجب المنطقی - لم تتم الفائدة» بخلاف ما لو 
قيل حيوان جنسه وناطق فصله فالمنطق علماً آلياً متعلقاً بالأعمال الفکرية. 
وغایته اقتناص المطالب التصويرية أن التصديَيّة» ولا بصل ذلك لکماله الا 
بالنظر في لمر مع مقولته. 

الثانية: أن بحث الاحناس العاليّة ماهى وكم هی. يختلف عن بحث 
الا حناس توا وا ای جد ماد الا ات ال 
و منحصرةٌ بحکم الاستقرا بخلاف الأجناس المتوسطة والسّافلة 
فإنها غير منضيطة:؛ ولا متناهية عرضا هذا الا 
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وثانياً: أنْ الأجناس العاليّة محتوية على الأجناس المتوسّطة والسافلة 
بالقوّة» فيكون التعريف بالا جناس العاليّة مغنياً عن التعريف بها. نعم لا يكون 
ما ذکرناه مُعذْراً لمن أطال البيان في المقولات وفصّل القول بما لیس بمحله 
من کتب المنطق, وهذا بخلاف طريقة المعلّم الأول الموسومة بالتهذیب 
والاختصار. 
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الفصل الثالث؛ 
في الفصل 


قال الشّيخ: ((وأمًا الا ني الذي ليس يصلح أن يقال على الكثرة لني 

كلّيته بالقياس إليها قولا في جواب (ما هو) فلا شك فى أنه يصلح للتمييز 

لها عمًا يشار كها في الوجود, أو فى جنس ما)) 

تعرّض المصنف لبيان الفصل وكيفيّة إخراجه عن باقي الكليات الذاتيّة 
من الجنس والنوع» وال E‏ يا 
ما أن يكون تمام الماهيّة فنوع حقيقى» أو جزء الماهيّة» وهو إما أن يكون تمام 
لجزء المشترك فجنس, و تما الجزء المختض ففصل. 

ولك أن فقو لان الذاقى اما ان کون یف تقس ما تشيعه أو داخاد فد 
فالاوّل النوع والثانی لا آن بختص بالنوع وب يشترك مع غيره؛ فالأوّل الفصل 
والثاني الجنس. ومن الملاحظ بأيٍّ قسمة عبّرنا یکون الفصل مميّزاً لکونه 
مختصّاً فعلة فصليته من بين الذاتيّات اختصاصة. 

وقسّم المصنف الفصل ابتداءا إلى ما يكون فصلا في الوجود. وما يكون 
فصلا فى الجنس خاصة؛ إذ الفصل إِمّا أن يكون فصلا مختصّاً بتلك الحقيقة 
لا يشاركها غيرها فیه» لا في جنسها القريب ولافی غير جنسهاء كالحساس 


بالنسبة إلى النامی. إذ تمبیزه للنامی عمّا عداه فى جنسهاء أو فى غير جنسهاه 
فلا موجود موصوف الاس غير النامي. و کالصّاهل بلنسية للفرس؛ اذ 
لا صاهل في الوجود الا الفرس» فتمییزه له في ضمن آفراد جنسه و في غير 
ضمن افراد جنسه من بافی الموجودات. 

وامّا أن یکون غير مختص بذلك الجنس, بل كما یکون مميّزاً لنوع ما 
في جنس ماء کذلك یکون مميّزاً لنوع آخر تحت جنس آخر. فتمییزه غير 
مختص بالجنس بعينه» کالناطق الممثل فصلا للانسان والملائكة ‏ على 
قول بعض إنْ سلمنا بذلك - فالانسان حیوان ناطق والملاتكة جوهر مجرد 
ناطق. فلم يكن الناطق اد خن رخاوا وفع | ت 
جنسين مع فرض التسليم. فتمييز الناطق للإنسان في ما إذا قورن مع أفراد 
الحبوان لا مطلق آفراد الوحود. 

فتمييز الأول فى الوجود والثانی فى جنس ما لا مطلقاً. فحاصل الفرق 
بينهما الاختصاص بجنس وعدمه. وهذا ما ذهب إليه حملة من المناطقة 
ومنهم الشارح المحقق الطوسی فى شرحه على الإشارات". 


(1) الفاضل الشارح الفخر الرازي ذهب إلى نحو تفسير آخره حيث بيّن أنّ فصل النوع في 
الجنس ما ميزه عمّا يشار كه في جنسه سواء كان فصلا للأنواع العاليّة أو المتوسطة أو السافلة 
ففصل نوع الانسان الناطق» ول نوع ا 
الجسم كنوع إضافي عالي "لممند في الأبعاد الثلاث" وأمّا فصل الوجود فما كان فصلا 
للشیء الذي لا جنس فوقه ولا یعلوه الا مفهوم الوجود المنزل منزلة الجنس له کالمقولات 
العو اا اوت ار ن عدا فول للذ خفاس انا مق هرارش 
لانتفاء الاشتراك بين أجناسها إذ فرضت بسيطةء وكذا تكون مساوية لأجناسها. 

إلا أن مذهبَهُ هذا يلزمه جواز تركب الجَنس العالى من فصلين مساويين له؛ وسر ذلك راجع 
إلى أنه لو فرضنا لجنس عال بسيط فصلا مقوّماً ومساوياً له فماذا يمكن أن نفرض الء 
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ا ی ار 


قال السَیخْ: ((ولذلك يصلح أن یکون مقولاً فى جواب (أيّ شىء 
هو)» فإ أيّ شيء نما يطلب به التمبيز المطلق عن المشار کات في معنى 
فب فما درا وهذا هو المسمّی بالفصل)) ۱ 
الفصل لغة يقال له القطع. فیقال فصلته فانفصل أي قطعته فانقطم. نم 
استعمل بمعنی ما تميّز به الشيء عن غیره ذاتيّاً كان أو عرضیاء لازماً أو مفارقاً. 
استعمالا للمصدر بمعنی الفاعل» كالعدل بمعنى العادل» ثمّ نقله المنطقيّون 
إلى الذاتی المُمَيّرْ به الشیء عن الأخر استعمالا للمطلق فى المقيّد. 
وكلمة (أيّ) موضوعة فى اللغة ليطلب بها ما يميّز الشیء عمّا يشاركه 
فيما أضيفت إليه هذه الکلمة» فناسب ما فى اللغة النقل المنطقى» فقيل فى 
تعریف الفصل ما کان واقعاً فی جواب 1 أى شیء هو فى ذاته)|ذ الفصل ماکان 


الآخر له؟ 

وهنا لا يخلو الأمر إمّا أن یکون الجزء الا خر جنساً أو نوعاً؛ إذا الکلام في الذاتیّات وکلاهما 
محال وممتنعٌ في المقام أمّا الجنس؛ فلأنّه يلزم من فرضه أن يكون للجنس العالی والبسیط 
جنس» وبطلان ذلك كما ترىء وأمّا النوع فامتناع فرضه أوضح من أن يخفى؛ إذ الكلام في جزء 
الماهيّة» والحال ان النوع تمام الماهيّة لا جزئهاء فوجب أن يكون الخزء الآخر فصلا آخر مع 
الفصل الأوّل لاغيرء وهذا باطل من جهتين: 

الأولى: أن کون الجنس عالياً عم الذاتیّات يكفيه تميرُهُ عن أغياره بتمام ذاته البسيطة فلا 
يحتاج لممیّز فضلا عن مميّزين» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن الاحتياج إلى الفصل 
بحسب الاصطلاح وصناعة الفن إنما يتصور بعد الاشتراك الجنسی» ومنه قيل ما لا جنس له 
لا فصل له. والحال أن الجنس العالي لا جنس فوقه - كما تقدّم - ففرض فصل له يكون فرضاً 
الثانية: أنْ من الأصول المنطقيّة أن الفصل محصّل الطبيعة الجنسيّة» وأنْ الفصل العالى لا يجوز 
أن يكون له فصل مقوّمء وأن الفصل القريب لايمكن أن يكون متعددآ وهذا كله مناف لمذهب 
الفاضل الشارح الرازی كما لا يخفى. 
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خاصّأً بنوعه مميّزاً له على ما تقدم. 

والتمییز على نحوین. إما تمییز للشیء مطلفا عما عداه فى الوجود. 
فیکون المراد المميّز فى الوحود. أو ما اصطلح عليه الفصل فى الوحود. 
فیختص اختیار الفصل الخاص المساوی للحنس على ما ذکرنا. 

وإمّا تمیز الشیء بلحاظ ما أضيف إلى (آي) فى سؤال (اي شىء هو في 
ا کک كوا ال ای وان کو مس ات کور ی اواب 
الم مات رن ا ای شاد متا الیل قز لاك 
اسان نارشان ای مكبو انا هو ی دام 

إلا أن الفخر الرازي ذهب مذهباً آخرء وفهم من عبارة (أيّ شىء هو) أنْ 
المراد من I‏ لتقيف العارضة علی الماهیّة» والشائل عن سي الماهية 
|ئما هو جاهل بالماهيّة» فيص أن يجاب بتمام الماهيّة؛ فیقال للجواب إنسان 
أو حيوان ناطق مثلا ‏ إذا كان مورد السؤال ماهيّة الإنسان. نعم إذا كان عالماً 
بحنس الماهئة فیجاب عندها بالفصل وحده کالناطق - مثلا ب إن کان ما 
ال ا 

لا نْ ما ذکره الفاضل الشارح - |ٍن سلمنا صخته - یکون توجیهاً غریبا 
عن محل الکلام؛ إذ الکلام فى ما یقع جواباً عن سؤال اي شیء هو فى ذاته 
خاصة. وتمام الماهيّة ما كانت واقعة فى حواب ما هوء كما تقدم. 

قال الشيخ: ((وقد یکون فصلا للنوع الاخیر کالنّاطق - مثلا - 

للانسان. وقد يكون للنوع المتوسط, فیکون فصلا لجنس النوع الا خیر 

مثل الحسّاس فانه فصل الحیوان» وفصل جنس الانسان» ولیس جنساً 

للانسان» وان كان ذاتيّاً عم منه» فيعلم من هذا أنه ليس كل ذاتی أعمّ 
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جنسا؛ ولا مقولا فى جواب ما هو)). 

أشار المصنف إلى أنَّ الفصل قد يكون فصلا لنوع الأنواع والنّوع الأخيرء 
كالناطق فصل الإنسان» وقد يكون للأنواع المتوسطة. كالحسّاس فصل 
للنوع الا ضافی (الحيوان)» وهذا الأخير قد يكون فصلا لما هو جنس في 
واقعه للنوع الأخيرء كما مثلنا الحسّاس فصل الحیوان الذي هو بدوره جنس 
الانسان, ولا يقال إن الحسّاس جنس الانسان لکونه دافا اع منه؛ اذ لیس کل 
ذاتی عم فهو جنس ولا مقولا في جواب ماهو كما ذکره ه الشيخ وسيأتي 
سانه. والأوّل سمّى فصلا قریباً للشی. والثانی فصلا بعيداً. 

قال الشّيخ: (( و کل فصل فائه بالقیاس إلى النّوع الذي هو فصله مقو 

وبالقیاس إلى جنس ذلك النوع مقسّم)). 

للفصل نسبتان نسبة لنوعه و نسبة لجنسه أمّا الأوّل فيقال عليه فصل 
مقوّم لنوعه؛ إذ هو داخل فى ذاتىّ ماهيّته و مقوّم لها مع تميزها عن أغيارها 
المشارکات لها في الوحود آو الجّنس خاصة وسْمّی مقوّما إذ أصله في 
الوضع ازالة اعوجاج الشیء. والمرکب بلا جزئه اعوج» فبضمه یزول 
اعوجاج ماترکب منه لذا قيل عن الجزء مقوم. 

وأمًا الثاني فیقال عليه مُقسَّم؛ إذ بانضمامه للجنس ینقسم لأنواعه» مثل 
الناطق إذا نسب إلى الحیوان الذي مَيّز عن سائر آنواعه نوعا مخصوصاء وهو 
الو نسان» فهو مقسّم له إلى حیوان ناطق وهو الإإنسان» وحيوان غير ناطق وهو 
غير الإنسان» فالفصل مقوّم من جهة ومقسّم من أخرى. 

وليعلم أن المقوّم قد يطلق ويراد به غير ما ذكرنا من معنى الجزئيّة. 
كقولهم الفصل مقوّم لحصّة الجنس وحاصله أن يقال: 
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إن ال انم كر ن ج اناا الصدق على ا اا مسا 
إلى عدّة من الأنواع التى تشترك فیه» كأن نعقل معنى الحيوان بأنّه الحیوان الذي 
هو إمًّا إنسان ومّا فرس وإمًا غيرذلك من آنواع الحیوان؛ فيكون المعنى المعقول 
على هذا النحو ماهيّة ناقصة غير محصّلة فى موجوديّتها الذهنيّة» متضمّنة 
لجميع أنواعها بالقوة. ومنه صح جعله مقسماً للجميع» والمقسم هو المشترك 
ولا تحصل له بحیاله. وخروج هله ی و بالقوة في 
الجنس إلى حیز ما بالفعل متوقف على أن ينضم إليها الفصل المختص بأحد 
تلك الانواع فيحصّلها ماهيّة تامّة فتكون ذلك النوع بعينه» مثل أن ينضمٌ فصل 
الإنسان ‏ مثلا ‏ إلى الحيوان» فيكون هو الحيوان الناطق بعينه. 

فالمراد من التقويم هنا انضمام الفصل إلى الحصّة المبهمة ‏ النوع بالقوّة 
- من الجنس لتحصل وجودها. 

وقد يقال إِنْ كان الفصل علة للحصّة التي في نوعه - وهو المختصض :نه 
- فلابدٌ أن یفرض التخصّص أوّلاً للنوع حتی یکون الفصل علّة له ؛ فیلزمه أن 
یکون متميّزاً قبل التمیز بالفصل, أو يلزمه أنه إذا تخصّص وجوده فلا یحتاج 
إلى الفصل مرّة أخرى؛ وان كان الفصل علة قبل التخصّص والتميزء لزم منه 
کون الفصل علة لمطلق الجنس لا لخصوص قدرحصّة النوع. 

رفك أجاب: الق الط ارخ على آلا ارات فلي دنه نان 
التميز إنما هو بعد التقويم؛ إذ التُميز عارض بحسب اعتبار الشىء إلى غيره 
فيكون متأخراً عن اعتباره فى نفسه والتّقويم اعتبار له فى نفسه. 

على ننا لا نسلم أن التميز لو كان بعد التّقويم لم يقوّم الفصل الحصّة؛ 
فان الحصَة لا تحصل الا بمقارنة الفصل واذا کان عله لوحودها فبطریق 
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000038 تون اس 
أولى يكون علة لتمیزها. 


أحكام المقسم والقوم 

وممّا لم يذكره المصنف فى المطلب أحكامً المقوّم والمقسّم من 
الفصول. وحاصله ان يقال: 

إِنّ الفصل المقوّم للعالی مقوّم للسافل؛ ان مقوّم العالى جزء للعالىء 
والعالی جزء للسافل. وجزء الجزء جزء. فمقوّم العالی جزء للسافل» كالنامي 
المقوّم للجسم النامي الذي هو الشجرة وغیره - من كل جسم له نمو - مقوّم 
للسافل الذي هو الحیوان والثبات وما تحتها. ومقوّم السافل غيرمقوّم للعالىء 
والا لزم عدم الفرق بين العاليّ والسّافل المفروض أنه متخصّص بأمر ما 
يفصله عن العالی ومميّز له عن أغياره تحت العالى. 

والمقسّم عكس المقوّم؛ فمقسّم السافل مقسّم العالی؛ إذ مقسّم السّافل 
حرا د ب E‏ ل و E‏ 
السّافل قسم من العالی. 

فالحيوان مثلاً؛ إذا انقسم إلى الناطق وغير الناطق. فقد أوجب الحيوان 
نفسه أن ينقسم الجسم النامى إلى الناطق وغيرالناطق؛ إذ الناطق وغير الناطق 
قسم من الحیوان» والحيوان قسم من الجسم النامى. وقسم القسم قسمٌء 
فيكون الناطق وغير الناطق قسماً من الجسم النامی؛ إذ الحيوان ما هو فى 
الحقيقة إلا الجسم النامی المقيّدء فإذا انقسم الحيوان انقسمت حقيقتّهُ فى 
نفس أمرها. 


سم 
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الفصل الرابع؛ 
ال مخاصة والعرض العام 


قال الشيخ: ((أمَا الخاصة والعرض العام فمن المحمولات العرضية 
والخاضّة» منها ما كان من اللوازم والعوارض الغير المقوّمة لكلى ما واحد 
من حيث إنه ليس بغيره» سواء كان ذلك نوعاً أخيراً وغير أخيرء وسواء عم 
الجميع أو لم يعمّ)). 
بعد أن أنهى المصنف الكلام حول المحمولات الذاتية أردف الكلاء 
بما يتعلق بالمحمولات العرضيّة» وهی العرض العام والعرض الخاص. اد 
الكلى إما أن يكون مقوّماً للماهية أو لاء والاأوّل الذاتی والثانی العرضی. ثم إن 
العرضی اما أن يكون مختصاً بماهیته أو لاء بل عارضاً علیها وعلی غیرها من 
الماهيات. فالأوّل الخاص والثانی العام. ومن هنا قال المصنف في تعریف 
الخاص أنه: «ما كان من اللوازم والعوارض الغير المقوّمة لکلی ما واحد من 
حيث إنه لیس بغیره». فقال الخاصة هی المختصة بالکلی» ورام من ذلك نفی 
کونها ما کانت مختضّة بالُوع فقط علی ما ذکره البعض. ۱ 
وعلیه یمکن أن تکون الخاصَة خا للحنس العالی أو المتوسط ار 
السّافل أو نوع الأنواع» کالموجود لا فى موضوع خاصّة الجوهر, والمُلون 


خاصّة الجسم. والکاتب خاصّة الانسان. 

تقسمات الخاصة: 

آشار المصنف إلى بعض تقسیمات الخاصة ول باس بالاشارة إليها 
إجمالاء فنقول: 

الخاص إمّا أن تکون شاملة لجمیع الافراد أو غير شاملة» فالاولی 
کالضاحك بالطبع للانسان والثانية کالکاتب بالفعل له. و قدتکون لازمة 
لموضوعهاء كذي الزوايا الثلاث للمثلث؛ إذ يمتنع تصوّره عقلا بغیر زوایاه 
لّلاث. ومفارقة کالماشی للحيوان؛ إذ لا يمتنع عقلاً تصوّره مع الإغفال عن 
كونه ماشياً. وكذا قد تكون الخاصّة مطلقة - وهی ما یختص بالشىء بالنسبة 
إلى جمیع ما عداه - کالكتاية بالنسبة إلى الانسان» وقد تکون ضافيّة - وهي 
ما یختص بالشیء بالنسبة إلى بعض ما عداه - کالماشی بالنسبة إلى الانسان. 
حيث يخصه بالنسبة إلى ما عداه من آفراد غير الحیوان. وقد تکون مفردة 
کالکاتب للانسان» وقد تکون مر كبة» کمنتصب القامة بادی البشرة للإنسان» 
وكالطائر الولود بالنسبة للخفاش. 

قال الشّيخ: ((وأمّا العرض العام فهو ما كان موجوداً فى كلى وغیره. 

عم الجزئيّات كلها أو لم يعمّ)) 

العرض العام ما قيل على حقائق كثيرة» سواء كان قد عرض الجَنس 
العالي. كالواحد العارض على التجوهر أو النوع الأخيرء کالماشی بالنسبة 
للانسان. کما أنّه قد یکون لازماً و عفار نا عاماً آو خاضاء فالاول كال و حتَة 
للائنین» والثانی کالنائم للإنسان» والثالث کالمتحرك للحیوان» والابع 
كالاسيض للحوان. 
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لم تم ASR‏ لزانم العاصه واه العام 


وعلى هذا الاشتراك فى مسمّیات الأقسام للخاصّة والعامٌ» يمكن القول 
إنَّ العرض إما أن يكون شاملا لجميع الأفراد أو غير شاملء والشّامل إِمّا أن 
يكون لازماً يستحيل انفكاكه عنه» أو مفارقاً لا بستحیل انفكاكه عنه. والكل 
تقدّم مثاله كما أنّ للخاصّة ما يخصّها من الأقسام على ما تقدّم. 

قال الشيخ: ((وأفضل الخواص ما عمّ النوع واختصٌ به وكان لازماً 

لا یار الموضوع. وأفمهاني تعریف ال ماکان يتن الوجود اند 

مثال الخاصّة الضحك للانسان» و کون الزوایا مثل قائمتین للمثلث. مثال 

العرض العام ال بیض للبیضاتی)) 

الي هن او تست لا اضما ا دون ها ب کی 
هو تعریف الخاصّة ‏ فما كان نافعاً للغرض یکون أفضل الخواص, وأفضل 
الأقسام ما كان عامّاً للنوع شاملا لجمیم الأفراد. کالضاحك بالطبم بالنّسبة 
للإنسان» و کون زوايا المثلث. مثل القائمتين للمثلث على ما ذكره المصنف. 
وأيضاً أفضل الشَّاملة ما كانت بينّة الوجود معلومة للذهن. 

قال الشيخ: ((وربما قالوا: العرض مطلقاً محذوفاً عنه العام. ومتخلفو 

المنطقيين يذهبون إلى أنّ هذا العرض هو العرض الذي يقال مع الجوهر. 

وليس هذا من ذلك بشيء بل معنى هذا العرض هو العرضی)). 

الكلام فى المحمولات العرضيّة المقابلة للمحمولات الذاتئة» وتقده 
تعريف كل منهماء إلا أنّ الظاهریین من المناطقة لم يفرقوا بين اصطلاح 
العرض المقابل للجوهرء واصطلاح العرض - العرضی - المقابل للداتی 
»ولعل منشأً اشتباههم کون العرض المقابل للجوهر يقال عليه موجود في 
موضوع» و العرض المقابل للذاتی يقال له ما يوجد للموضوع فقطء فلم 
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یفرقوا بين ما يوجد للموضوع وبين ما يوجد فیه. وکذا مما یکون منشا 
للاشتباه. أن العرض المقایل للحوهر قد يحمل حملا عرضيّاً على موضوعه 
كما فى العرض المقابل للذاتی. فمن ذا وذاك وقعوا فى الاشتباه إلا أن ثمّة 
فرق يينيها من أن العرض هنا ما بقایل الذاتق - علی ما مر - والعرض هناك 
مقابل الجوهر وأن الوجود للموضوع بمعنی ما يقال علیه ما الوجود في 
الموضوع فبمعنی اخرء وهو الحلول فیه. 
الموضوع في الخارج» وآن العرض المقابل للجوهر يحمل على موضوعه 
حمل اشتقاق» کحمل الضحك علی الانسان؛ اد لا بحمل الا بعد اشتقاق 
الضاحك منه. و حمل العرض هنا المقابل للذاتی لا بذ أن یکون حمل 
مواطاة» كما بقال الانسان ضاحك. 
ومن ناحية الصناعة الفنيّة أنّ المقابل للذاتی لابد أن يطلق عليه عرضی 
لا عرضء والمقابل للجوهر يطلق عليه عرض. إلا أنهم تسامحوا فأطلقوا 
العرض على المقابل للذاتی أيضاً ولعل هذا التسامح كان منشأ الاشتباه 
قال الشّيخ: ((وقد يكون الشيء بالقياس إلى كل خاصّة» وبالقياس 
إلى ما هو أخص منه عرضاً عامَاًء فان المشى والأكل من خواص الحیوان» 
ومن الأعراض العامة بالقياس إلى الإنسان)) 
اکن كانه لش عرو كا الخو رام یر ير 


یکون فصلا لخر کالمَلوّن فانه حنس للاسود؛ لآق الأسود للرق قابضص 
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ی مي ووه وتو زو و اسف ال ان الخاضةاوالعوضن لام 


البصر. وهو فصل للکثیف؛ لأنْ الکثیف جسم مُلون. نوع للمتکیف؛ لأنَّ 
المتكيف أعمٌ من المّلون والمتسخن والمُبرد. كما أنه نوع اضافی بالنسبة 
للمتكيف الذي فوقه. ونوع حقیقی بالنسبة إلى أفراده. وخاصّة للجسم؛ ان 
الجسم جوهر قابل للأبعاد الثلاثة مُلوّن. وهو عرض عام للحيوان أو الإنسان. 
وفی المثال نقاش, وان کان النقاش فی المثال لیس من داب المحصلین: 
لا أْ مذا المثال صار غالبا منتشراً بین أهل العلم مع ما فيه من التباسات؛ 
لعدم لفت النظر إليه» فلا باس بمناقشته فنقول: 
© أن اس و اليمكرب امنا مره ماهتا فا ماهتا ماعتات 
اعتباريّة؛ إذ الموجود من الاسود؛ الجسم والسواد, لا الأسود. وليس 
في البين ماهيّة مؤلفة من جوهر وعرض. 
٠‏ أن لرن لے ع لل كما او لان المتكيف منه 
محسوس» ومنه استعدادي, ومنه نفسانی. والمُلون نوع للمتکیف 


قال الشيخ: (تنبيه» فهذه الألفاظ الخمسة»ء وهی الجنس 
والنوع والفصل والخاصة والعرض العام تشترك كلها في 
أنها تحمل على الجزنیات الواقعة تحتها بالاسم والحد) 

اف ا تا انس انسهاها المص تب 
بخلاف أكثر الفصول التی عبّر عنها بالتنبیهات. والفرق بینها 
أن التنبيه للأمور البیّنة أو المُيّنة بما قبلهاء ولذا بیانها لا يحتاج 
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إلى تجشم وعناء اکتساب جدید والاشارة بخلافها التی لا 
تکون بيّنة ولا مبيّنة بماقبلها. 

والحاصل آراد آن الف ق علی أن هذه الال اظ الخمستة 
بحسب ما قدّمنا من انها تحمل على موضوعاتها وتعطيه 
اهمها وخدهيا» فلمو فلا راز تسان وان )افالر سان اهمه 
حيوان وحده جسم نامي حسّاس متحرّك بالإرادة» فالمحمول 
اعطی ماتحته اسمه وحلده وسرة أن ذه الخمسء تحمل 
حمل مواطاة على موضوعاتها أي حمل هو هو اسمه وحذه. 
ومنه يبطل القول بالمشل أو مایسمّی بارباب الأنواع» فعلی 
فرض تسلمها فهی لا تعطی موضوعاتها حدّها لكونها من 
عالم آخر غير عالم جزئيّاتها. 

والمصنف فى کتاب الشفاء فصل القول فى مشترکات 
هذه الالف اظ الخمسة ومفترفاتها على نحو الثنائيّة والثلاثئة 
والرباعيّة والخماسيّة منهاء لكنه هنا اقتصر على المشترك 
منهاعلی ماقدمناه. 

وأما مالمسراد من النوع هنا؟ فهو النوع الحقيقيّ دون 
الوضافی وذلك لامرن 

وله ا: النوع الحقیقی هو مایقال على الأشخاص تحته 
فیکسون محمولا؛ وبخلافه النوع الا ضافی فهو موضوع لا 
محمول للزوم أخذه مندرجاأتحت غیره والکلام هنا في 
المحم_ولات دون الموضوعات. 
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RRR‏ بيه ألفصل الرایع؛ الخاصة والعرض العام 
ثانيها إِنْ النوع الحقیقی یخرج من قسمة مخمّسة. والنوع 


الا ضافی لايد من أخذ المسمة ا ولو بالقوق والمصنشف 
فى عبارته آشار خمسة آقسام لا ستة. 
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قال الشيخ: (إشارة فالجنس يرسم بأنه كلى يحمل على أشياء 
مختلفة الحقائق فى جواب ما هوء والفصل يرسم بأنه كلى يحمل على 
الشیء فى جواب 5 شيء هو فى جوهره» والنوع يرسم بأحد المعنيين 
آنه كلي يحمل على أشياء لا تختلف الا بالعدد في جواب ما هوء ویرسم 
بالمعنى الثاني أنه كلي يحمل علیها لجنس وعلی غیره حملا ذاتياً أولياً 
والخاصّة ترسم بأنّها كلّية تقال على ماتحت حقيقة واحدة فقط قولا غير 
ذاتيّ» والعرض العام يرسم بأنّه كلي يقال على ماتحت حقيقة واحدة وعلى 
غيرها قولا غير ذاتی)). 
شرع المصنف فى هذا الفصل ببيان تعريف المفردات الخمس المتقدمة 
الد کر . ومن لا حظ 7 الک ان نع 2 ا ها حمیعاً بلفظ الک 
فغلم مما صنع اعطاء الجنسيّة للکلی فى المفردات الخمس. ولیعلم أن لفظ 
الکلی قال بالاشتراك علی معان ثلاث: 
أوّلها: ما كان بمعنی نفس تصوره لا یمنع وقوع الشركة فيه» ی المفهوم 
الذي لا يمنع من فرض وقوع الشركة فيه» مثل الحیوان إذا لوحظ فى الذهن 


أن له نسبة إلى آمور کثبرة تتشاکل فیه وان للعقل أن يحمله على کل واحد 
واحد منها. وهذا ما يطلق عليه بالکلی المنطقی؛ إذ لیس للمنطقی غرض من 
بحث الکلیات الا من جهة صدقها على كثيرين. 

ثانیها: ماکان بمعنی نفس طبيعة الشیء الذي یمتاز بها عن الغیر فى 
الطبائم. بحیث إذا تُصُوّر تلحقَهٌ من الکلیات مایناسب طبعه. مثل الحیوان 
الملحوظ فى الاعیان المغایر لغیره من الطبائم الذي یصلح أن یکون جنساً 

الها ما كان ملتئماً من الاوّل والثانی؛ اٍذ الاول لاح للثانی عدن تعقله 
العقل» کالحیوان الموصوف بالكلية عند العقل. 

والحنس للانواع الخمس هو المعنی الاول؛ إذ لاقصد للمنطقی فى 
واه ال ای از ا التق ل كر کم دة 

وأيضاً مما یلتفت إليه فى عبارة المصنف أنه نعت الجمیع بقوله يرسم» 
رسوم الا نواع الخمس لا حدودها. وسر کونها رسوما هو أن الانواع الخمس 
من حيث هی ليس من مقوماتها الحمل على الغیر؛ اد الجنس في داته الکلی 
الذاتی لمختلفات الحقيقة بالاشتراك سواء حمل علیها آم لم یحمل. فکونه 
محمولا مما هو عارض على الأنواع الخمس خارج عن مقوّميتهاء الا آنه قد 
يقال الحد خير من الرسم. فلم آوُرد المصنف الرسم ولم يُورد الحد؟ 
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جه اواج انق وا ی ی ی اه ی الفصل الخامس؛ رسوم الکلتات الخمس 


فيقال: إن الجهة المبحوث عنها في الكليّات جهة كونها واقعة فى الحدّ 
تقدم. 


تساه فكلا دبا متا 
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الفصل السادس؛ 
ف احد 


قال الشيخ: ((الحد قول دال على ماهيّة الشیء ولاشك فى أنه يكون 
مشتملا على مقوّماتها آجمع» ويكون - لا محالة - مركباً من جنس هو 
فصله؛ لأنّ مقوّماته المشتركة هى جنس هو المقوّم الخاص فصله» وما 
يكن للشیء تر کيب في حقيقته لم يدل علیها بقول» وکل محدود مركب 
بالمعنی)). 
فى عبارة المصنف إشارة إلى مطالب عدة: 
ألا ىبان سنا الد 
ثالثا: فى كيفية تعريف البسائط. 
ما الاوّل: فيمكن أن يقال فى تعريف الحد أنه ما يقوم مقام الاسم فى 

الدلالة على الذات. 


وهذا التعریف اما هو بمثابة تعين المعنی ذهناً فلا یرد ما ذكر من لزوم 


التسلسل لحد الحد. 

وأمّا الثانی: فلا بأس ببیان آنواع التعریفات. وبازاء أيّ تکون, فنقول: 

الحدٌ علی صنفین تام وناقص والتا منه ما کان مشتملاً علی جمیم 
مقوّمات المحدود. کقولنا الانسان حیوان ناطق. والناقص مالم يكن مشتملا 
على جمیع ما للمحدود من مقومات. كالإإنسان جسم حسّاس. وعلیه تکون 
دلالة الحدود مختلفة تبعاً لاختلاف دلالة ما تألف منهاء فحیث ان الح التام 
عين المحدود واقعاً وحقيقة؛ لاشتماله على جميع مقوّماته» فلا یخفی لزوم 
کون دلالته مطابقيّة. وبخلافه الحد الناقص - الناقصض عن عينية المحدود - 
فلا تکون دلالته الا التزامية؛ إذ دلالة الحزء على كله التزاما. 

ومما پلتفت إليه بعد الاطلاع على مایشتمل عليه صنفي الحدین» أن 
الحدّ لا یکون الا لمرکب. إذ المر کب خاصّة ما تألّف من مقوّمات عدّة ما 
يشترك به مم القين جنساً وما بختص به فصلا. ولبیان غا اختصاص اا 
بالمر کبات وبع یکون تعریف غیره نقول: 

التعلیم المدرسي مبنيّ على رکنین أساسيين بالقسمة الاولیة: التقسیم 
والتر کیب» فالتقسیم هو لتجزنه والتركيبٌ هو تألیف الأجزاء وضمّها مع 
بعضهاء ثم إنَّ التقسیم منه منطقی» ومنه طبیعی. وهو المسمی بالتحلیل» وم 
التر کیب فمنه تحدید ومنه قیاس. 

والتقسیم المنطقىّ هو تقسیم الکلی إلى جزئياته اما تنویعاً أو تصنيفاً. 
والتقسیم الطبیعی إِنْما یکون للمرکبات» وهو تقسیم الكل إلى أجزائه. 
ال كناف إن أن ا کت قينا لا 

وما عقليّة فقط. أي بسائط خارجية لها تحليل عقلی. 
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کف ای سس افص NEN‏ 


واتحلدن ها الم کات نما یکی اما فخاد عناعا کم بسا الماء 
إلى عنصرین» ومّا تحلیلا عقلياً 

والتحلیل الحاصل في الخارج مشروط بکون هذه المر کبات اعتباريّة لا 
حقیقیّة أي لیس بینهما اتحاد وضعی بين أجزائهاء بل آجزائها متباينة بالوضع 
یمکن أن تفصل عن بعضها. 

ا ا اترشع قاری کات رکیپ من النچرهر رامش 
آو المادة والصورةء فیحتاج إلى التحلیل العقليّ لأجزائه» فالعقل بحتّم أنّ هذا 
الجسم مثلا مؤلف من مادة وصورة أو من جوهر وعرض. 

ما بالنسبة للبسائط الخارجيّة» مثل الاعراض - کالبیاض والجواهر 
لمجردة - فلا یمکن تقسیمها وتحلیلها الا في العقل. 

ما التر کب فان کان متعلقاً بالاحزاء الشارحة فتحدید. وان كان متعلقاً 
بأجزاء الحجج فقیاس. فالتحدید لایکون إلا لمر كب؛ إذ هو من قبیل الت ركيب 
الذي تقتضیه الصناعات المدرسیّة» والتی منها علم المنطقء وأمّا غير الم رکب 
فلا نصيب له من التعریف بالحد. ٠‏ 

قال الشيخ: ((ویجب أن يُعلم أن الغرض في التحدید ليس هو التمیز 
كيفما اتفق. ولا أيضاً بشرط أن يكون من الذاتيّات من غير زيادة اعتبار 
آخرء بل أن يُتصوّر به المعنى كما هو. وإذا فرضنا أن شيئاً من الأشياء له 
بعد جنسه فصلان يساويانه» كما قد يظنّ أنْ الحيوان له بعد كونه جسما 
ذا نفس فصلان» كالحساس والمتحرك بالإرادة. فاذا أورد أحدهما وحده 
كفى ذلك في الحدّ الذي يراد بها لتمییز الذاتي» ولم يكفى في الحدّ الذي 
يطلب فيه أن يتحقق ذات الشیء وحقيقته كما هو. ولو كان الغرض في 
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الحد التمییز بالذاتیات كيف اتفق لكان قولنا الانسان جسم ناطق مائت 


حذا)). 


فى عبارة المصنف بیان لغرض الحد. والتعريض بمن خالف من 
الظاهريين ما هو مقتضى الحذء وللبيان نقول: 

إن العلم قسمان: أحدهما علم بذوات الأشياء» ويسمّى تصوّرأء والثانى 
علم بنسبة تلك الذوات بعضها الی بعض بسلب آو ایجاب ویسمی تصدیفاً 
وان سبیل الوصول إلى التصدیق الحجة. وإلى التصوّر التعریف. 

ثم ان مفاهیم الاشیاء لموجودة في الذهن تنقسم إلى مفاهیم الاعبان 

یت وس وهذه الشجرة. والی مفاهیم الامور الکلية» کالانسان 
والبلد والشجر. وغرضنا نما هو متعلق فى الکلیات؛ إذ هى المستعملة في 
البراهين ومعرفة حقائق الأشياء. والكلى تارة يفهم فهماً إجمالياً کالمفهوم 
من مجرد اسم اة وسائ ال ستاو والألقات للأنواع والأجناسء وقد يفهم 
فيه اا اة که و اا میالع خلاه فى اللحيلة» کی 
یفهم من قولنا: شراب مسکر معتصر من العنب» وحیوان ناطق» وجسم ذو 
نفس حساس متحرك بالإرادة متغذي؛ فان هذا الفهم یفهم به الخمر وال نسان 
والحيوان؛ لكونها شد تفصیلا وتمييزاً مما يُفهم من مجرد أساميهاء وما بُفهم 
ا هذاالضربٍ من التفهیم یسمی اا کماتقّم-. کمن ماّفهم الضرب 
اا او ا 

فإذا علم هذا يرد على الظاهريين من المناطقة - الذين حعلوا الغرض 
من الحد مجرد التمییز كما فى مذهب بعضهم حيث قالوا: «الحذ هو 
القول الجامع المانع» ولم يشترطوا فيه إلا االتمييز - حواز الاکتفاء بذكر 
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الخواص فى الحدود. فیقال في حذ الفرس مثلا: اه الصهّال. وفي الانسان: 
إنه الضحاك. وفی الکلب إنه النباح. وذلك فى غاية البعد عن غرض التعرف 
لذات المحدود فى الحد. ولم يقل به آحد. وهذا ما آشار إليه المصنف بقوله: 
أنّ الغرض ليس هو التمییز كيف اتّفق». 

خا ل ا الغرفن من لخد اليك اا فيان ات 
والذاتيات للشئ» فإِنْ كان مبيّنا لتمام ماللذات من الذاتيات فحد تام» وان 
کان میا لبعض ماللذات فحد انروما کون الد مهتزا للمحدود عن 
جميع ماعداه أو عن بعض ما عداه فهو خارج عن غرض الحد أوّلا وبالذات 
ون كان متحفّقاً أو حاصلا انیا وبالعرض, وتمبِيرُهُ ما تمییزا للمحدود عن 
جمیع ما عداه» و ذلك متحقق بالحدٌ التام منه؛ لکونه عين الحقيقة وتمامهاه 
کقولنا: الانسان حیوان ناطق أو بالحذ الناقص إِنْ كان مشتملا على الفصل 
القريب» کقولنا: الانسان جسم ناطق أو تمیز للمحدود عن بعض ما عدا 
و ذلك فى الحدّ الناقص إِنْ لَمْ يكن مشتملا على الفصل القریب. كقولنا: 
الانسان جسم ا آشار المصنف فی کتابه الال كفت ا 
فى الحدء حيث قال: | 

«أن التصوّر المكتسب على مراتب: فمنه تصوّر للشىء بالمعاني 
العرضيّة التى يخصّه مجموعهاء أو على وجه يعمّه و غيره» ومنه تصوّر 
للشىء بالمعانى الذاتيّة على وجه يخصّه وحده أو على وجه يعم هو غيره. 
ا الف من الذاتيات وحده ما أن يشتمل على كمال حقيقة 
وجوده» حتى يكون صورة معقولة موازية لصورته الموجودة إذ لم يشد منها 
شىء من معانيها الذاتيّة. وأمّا أن يتناول شطراً من حقيقته دون کمالها. 
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تمییزه للمعرّف تمييزاً عن بعض دون بعض» فإِنْ كان بالعرضیات فهو رسم 
ناقص. وان کان بالذاتیّات فهو جر ناقص. ورا کان انما تمییزه عن الکل؛ 
فان كان بالعرضیّات فهو رسم تامٌ» وخصوصا إن كان الجنس قریبا منه. وان 
كان بالذاتيّات فهو عند الظاهريين من المنطقیین حد تام وعند المحصلین 
ان کان اشتمل علی جمیع الذاتیّات اشتمالا لایشڈ منها شیء فهو حدّ تام 
وان كان يشذ منها شیء فليس حدَاً تما «. 
قال الشّيخ: (( إذا كانت الأشياء التى تحتاج إلى ذکرها معدودة - 
وهى مقوّمات الشىء لم يحتمل التحديد الا وجهاً واحداً من العبارة التى 
تجمع المقوّمات على ترتيبها آجمع» ولم يمكن أن يوجز ولا أن يطول؛ لان 
إذ كان اسم الجنس يدل على جميعها دلالة التضمنء ثم يتم الأمر بإيراد 
الفصول. 
وقد علمت أنه إذا زادت الفصول على واحد لم يحسن الإيجاز 
والحذف. إذا كان الغرض بالتحديد تصور كنه الشىء كما هو وذلك بتبعه 
التمییز أيضاًء ثم لو تعمّد متعمّد أو سها ساه أو نسى ناس اسم الجنس» 
وأتى بدله بحدّ الجنس لم نقل إنه خرج عن أن يكون حاداًء مستعظمين 
صنيعه في تطويل الحد. فلا ذاك الإيجاز محمود كل ذلك الحمد ولا هذا 
التطويل مذموم كل ذلك الذم إذا حفظ فيه الواجب من الجمع والترتيب)). 


ان کل ارت فله مادة وصوره ومادة الحد الاحناس والفصول» وأمًا 


(1) الشفاء(المنطق) البرهان ص: 52. 


236 


ی اک ی ام متا دیف ال 


صورته وهیئته فهي أن یراعی فيه إيراد الجنس القریب ویردف بالفصول 
الذافقة اما دك ها شه قال قن عدن الا بان ارام تا 
ولا یقال: جسم نامي حشاس متحرك بالارادة ناطق أو جسم ناطق مائت. وان 
كان ذلك مساویاً للمطلوب؛ لکون الحبوان آقرب الا جناس للانسان» وذکره 
يُعْنى عن ذكر ما هو آبعد جنسا؛ لتضمّنه جمیع ما هو مقوّم له من الاجناس 
والفصول الها 

إذا عرفت هذا الشرط فى صورة الحذ عرفت أن الشیء الواحد لایکون له 
الا حد واحد كما تقدّمء وأنّه لایحتمل الایجاز والتطویل؛ لأنْ ایجازه بحذف 
بعض الفصول نقصان» وتفصیله بذ کر حد الجنس القریب بدله تطویل . 

ان قيل: فلو سهی ساه. أو تعمد متعمد فطوّل الحد بذکر حذ الجنس 
القریب بدل الجنس القریب. أو زاد على بعض الفصول الذاتيّة شيئاً من 
الاعراض واللوازم» فهل يفوت مقصود الحد كما يفوت مقصود القیاس 
بالخطاً فى صورته؟ قلنا: الناظرون إلى ظواهر الا مور ریما یستعظمون الامر 
فى مثل هذا الخطأء والامر آهون من ذلك؛ إذ المقصود من الحد تصوّر الشىء 
بمقوّماته مع مراعاة الترتيب بمعرفة الاعمٌ والأخص. 

قال الشيخ: ((وكثيراً ما ينتفع فى الرسوم بزيادة تزيد على الكفاية 

للتميز وستعلم الرسوم عن قريب)). 

وأمّا زيادة بعض ض الاعراض على حد الكفاية في الرسوم فلا يقدح» بعد 
حصول الغرض من الرسم أوّلاء بل قد ينتفع به في ب بعض المواضع فى زيادة 
الكشف والايضاح. 
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قال الشيخ ((ثم قول القائل» أن الحد قول وجيرٌ كذا وكذاء يتضمَنٌ 

بياناً لشيء اضافيٌ مجهول؛ لأنّ الوجيز غير محدود. فربّما كان الشيء 

وجيزاً بالقياس إلى شيء» طویلا بالقياس الى غيره» واستعمال أمثال هذه 

فى الحدود أمور غير إضافية خطاء قد ذكر لهم في كتبهم فليتذكروه)). 

أشار المصنف إلى المواضع الحجدليّة المتعلقة بالحدود. فإِنَّ منها موضعاً 

يشتمل على تخطئة تحديد غير الإضافي بالاضافی. کمن يحد النار بأنها 
أخف الاجسام وألطفها. ۱ ۱ 

وأعلم أن الحدٌ مضاف إلى المحدود. الا أنّ الاضافة عارضة له ليست 

داخلة في ماهيّته. ومن جعل الوجیز جزءا من حذه جعلها داخلة فى ماهيّته. 
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الفصل السابع؛ 
في الرسم 


قال الشّيخ: ((وأمَا إذا عُرّف الشيء بقول موف من أعراض هو 

خواصه التي تخصه جملتها بالاجتماع» فقد عرّف ذلك الشىء برسمه)) 
آشار المصنف إلى بیان الرسم رسماً بقوله: «بقول مؤلف من أعراض 

هو خواصه التى تخصه جملتها بالاجتماع» وأيضاً آفاد أن الرسم ما كان 
بالاعراض الخاصّة بالشیء حتی وإِنْ كان الا ختصاص من جهة اجتماعهاه 
کقولنا: الانسان مستقیم القامة بادي البشرة» فإنَّ أحدها لا یکون خاصّاً إلا إذا 


و نی 


ويقسم الرسم إلى رسم تام وناقص. وملاك التامٌ ما أفاد تمیزا تامأ للشىء 
عمّا بغایره» والناقص ما آفاد التمييز عن بعض مايغايره. 

فقولنا: الإنسان حيوان ضاحك» رسم تام؛ لما آفاده من التمییز التام عن 
جميع ماعداه» وقولنا: الإنسان حيوان ماش رسم ناقص؛ لكونه ميّزه عن 
بعض ما عداه مما ليس بحيوان. 

لا أنّ متأخری المناطقة ذهبوا لغير ماذهب إليه المتقدّمون؛ وصرّحوا ان 
ملاك الرسم التمييز عن جميع ماعداه بالعرضيّات مطلقاء تامأ كان أو ناقصا 


ان لام یکون مع ذکر الجنس القریب والناقص ما لم یکن مشتملاً علی 
الجنس القریب. فرسم الانسان بأنه حیوان ضاحك رسمٌ تام» ورسمه بأنه 
ضاحك فقط رسم ناقص. 

وأيضاً ينقسم الرسم إلى جيد وردی. وملاکه کون الابین المساوی 
للمرسوم جيدا وغيره رديئاً. 

ومنه يعلم أنْ التام منه حید إِنْ كان الرسم أوضح من المرسوم؛ 1 
ردیء إن لْمْ يكن أوضح منه» والناقص لا يكون إلا رديئاً لانتفاء المساواة فيه. 

وهاهنا آورد الفاضل الشارح اشکالاً بخصوص الرسم المساوی 
لمرسومه حاصله. كما أوضحه فی عبارته قائلاً: «واعلمٌ أنّ هاهنا بحثاً لابد 
منهء وهو أن اللازم المُعرّف للشيء لايمكن أن يكون أعمّ من الشيء ولا 
أخصٌء بل يجب أن يكون مساوياً. 

وذلك اللازم مما لايُعرّف إلا بواسطة الملزوم الذي هو علة له» فیتوقف 
معرفة كل واحد منهما على الا خر». وهو محال إذ يلزمه توقف الشیء على 
نفسه. ۱ 

ثم أن الفاضل الشارح أجاب بنفسه عمّا طرحه من إشكال قائلا: 

«وحله إِنَا نأخذ من اللوازم ما هو أعمّ من الشيء» ثم نقيد البعض 
بالبعض فیصیر مساویا للشیء ولایلزم الذور». 

لا أن ما ذکره کحل بلا إشكال ليس بحل؛ إذ الإشكال يعود جذعاً فکیف 
تَصَيّْرٌ المجموع مساوياًء وأنت لاتعلم المساواة» وان كنت تعلم فعلمك عين 
الدور المذکور ا والحق في رفع الدور ما ذكره المحقق الطوسي في 
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شرحه علی الا شارات حيث فال: 


"وحله أن یقال: المساواة في نفس الأمر هى غير العلم بالمساواة» والشرط 
في انتقال الذهن عن اللازم المساوي إلى الملزوم هو المساواة في نفس الأمر 
لا العلم بها. فإذا نظر الباحث عن الشیء فيما يكشفه من لوازمه وعوارضه. 
مساوية» كانت او غير مساویة. مفردة او مركبة» واوصله بعضها إلى ذلك 
الشیء علم بعد ذلك أنه كان مساوياً له ولا يلزم الدور. ثم أنه يعرف غيره 
بما يعرف مساواته» ولا يحتاج ذلك الغير أيضاً إلى تقدم العلم بالمساواة”"7, 
مها فطل کف لا ات 

قال الشّيخ: ((وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا لتفید ذات 

الشیء مثاله ما يقال للانسان: إنه حیوان مشی على قدمیه عریض الا ظفار 

ضحخاك بالطبع» ویقال للمثلث إِنّه الشکل الذي له ثلاث زوایا)). 

أشار المصنف إلى أحسن آوجه ترتیب الرسم» وعبّر عنه بأجوده. و هو 
اه ار الي ما قريب وا بعيد» ثم يؤتى بجملة الأعراض 
والخواص. و کونه أجود؛ لأنّه أدلٌ على الذات من الذي ليس فيه جنس إذ 
الجنس وانْ كان مبهم الخصوصية إلا أله متعيّن الذات» فإنك إذا ميّزت يجب 
أن تدل على الأمر الذي يقع له التمييز بما ميزت» وهو الجنس. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى على ماصرّح به الشيخ الرئیس في 
الشفاء. حيث قال: 

"أن إعطاء الخاصة وحدها - مثلا ‏ إذا لم يقترن به جنس معلوم؛ لم يكن 
تمییز البتة» مثاله: إذا قلت ضخاك» أي شىء ذو استعداد للضحكء لم يكن 


(1) شرح الإشارات والتنبيهات مع المحاکمات. ج1: ص: 103 . 
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نفس علمك بهذا بوحب آن یکون هذا الشیء حیوانا و انساناء بل حوزت أن 
یکون من آمور آخری. اللّهم الا أن یکون عندك علم آخر تعلم به» أو طننت 
ظن به أنه لابحوز أن یکون الشیء ذو الضحك الا حيواناً. 

فإذا كان نفس تصوّرك الضحاك ‏ ما لمْ يقترن به علم آخر - لایمتنم أن 
کو الا واقعا فى ی الا فتكون س شين ذال على اسان 
فإ علمت علماً آخر یمنع هذاء فيكون ليس نفس التعريف هو قول القائل 
اه ضحخاك؛ إذ هذا وحده لم يُعرّفكء بل هذا وشىء آخر عندكء عرّفاك أن 
المشار إليه هو الانسان. والرسم والخاصة هي التى لذاتها تعرّف الشیء أو 
عتديها؛ .وما نوكن كلك کی رمم فیا ون کان را با 

فإذن لابذ فى الرّسم من إدخال الجنس, فانه ما أن يدخله الراسم 
مُصرّحاًء وإمّا أن تدخله أنت بعلم عندك فتضيفه إلى مفهوم قول الراسم 
فيكون المفهوم عندك الجنس والخاصة معاً. فإذا أريد أن يكون اللفظ مساوياً 
للمُعرّف عندك» يجب أن تدل فيه على الجنس؛ فإنْ لم تدل فيه على الجنس» 
فاللفظ غير مطابق لجميع المعنی المُعرّف. لكن الرّسم وكذلك الحدّ يجب 
أن يكون اللفظ فيه إِمّا مطابقاً للمعنی الذي يراد من غير نقص, فِنْ نقص 
فذلك إخراج لما من حقه أن يكون مقولا فان لم يقل ترك اختصارأء كما 
تضمر المقدمات الكبرى في القياس». 

قال الشيخ: ((ويجب أن يكون الرّسم بخواص وأعراض بيّنة للشیء» 
فإن من عرّف المثلث بأنّه الشكل الذي زواياه مثل القائمتين لم يكن رسمه 
الا للمهندس)). 
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أشا ر المصنف إلى لزوم کون الخاصة في الرّسم الجيد بِيّنة للمعرّف 
إلبه .إن الخاصة الخفية إذا کرت لم تف التعريف على العموم لديا كيت 
فى رسم المثلث إِنّه الشكل الذي زواياه تساوي قائمتين لم تکن رَسَمْتَه إلا 
للمهندس. 

وليعلم أن الظهور والخفاء أمر نسبی لا ثبات له فقد تكونٌ الخاصة ظاهرة 
لصنف من الناس خفية لصنف آخر. كما تقدّم في تعریف المثلث» فاّه ظاهرٌ 
للمهندس خفيٌ عن غیره. ومثله کون الانسان محرداً ذاتاً مادیاً فعلاء فهی 
خاضّة لاانسان معلومة للفیلسوف دون غیره؛ و بخلافهما ما ٍذا قلت ضاحك 
فى خاصّة الانسان أو مستقیم القامة بادی البشرة. 
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الفصل الغامن؛ 
أصناف الخطأ في اد والرسم 


قال الشّيخ: ((وإذا عرفت نفعت بأنفسها ودلت على أشكال لها فى 

غيرهاء ومن القبيح أن يُستعمل في الحدود الألفاظ المجازية والإستعارة 

والغريبة والوحشية» بل يجب أن يُستعمل فيها الألفاظ المناسبة النّاصة 

المعتادة)). 

بعد أن بَيّن المصنف حقيقة التعريف» وانقسامه إلى قسميه حد ورسم 
وأوضح غاية كل منهما وأقسامه» و قف على بيان الأخطاء التى تعرض 
Em‏ 
قد يتفق وقوعاً لخطأ فى البيان والتعبير عن حقيقة الشىء» ومثله ما آتبع في 
باب التصديقات؛ إذ بعد بيان البرهان ونحو تركبه ولزوم شرطه ینت آنواع 
الا خطاء العارضة على آنحائه المتمثلة بباب المغالطة وهی آفة البرهان. 

ومثله ما فى علم الأخلاق» إذ بعد بیان الفضائل والرذائل يبن كيفية 
وقوع الخطأ والمعوّقات عملا. 

والاأخطاء المتصور وقوعها فی الحدود اما خطاء لفظبة او خطاء معنویةه 


وقد ذكرهما المصنف 5 بالأخطاء اللفظية» حيث قال: «ومن القبیح أن 
يستعمل فى الحدود الالفاظ المحازية والاستعارة والغريبة والوحشية». 

ما المجاز فى الألفاظ فاعلم أنّ المجاز ينقسم إلى قسمين مجاز لغوي 
ومجاز عقلى: 

والأوّل: هو اللفظ المُسْتعْمَلُ فى غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة 
من إرادّة المعْنّى الحقيقي. احاح لواحي E‏ والمعنی المجازي 
قذ تكونٌ المُسَابَهة وقد تكونٌ غيرّهاء والقرينة قد تكونٌ ل ا تکون 
حَاليّة ومثاله: “بلادي وان جارت على عزيزة ......وقومي وان ضنوا علي 
کرام 

ووجه المجاز أن البلاد لاتجور» وكذا مثل: فلان على جناح السفر 
واسأل القرية أي آهلها. 

والمحاز بهذا 9 یشتمل على الاستعارة بأقسامها» والمحاز 
لا تهنا تعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لمْ 
يُعرف بها إظهاراً للخفي وإيضاحاً للظاهر الذي ليس بجلي أو لحصول المبالغة 
أو لمجموع ذلك كما في قوله تعالی: « وله نم الکتاب ٠4‏ #وّ اخفض 
شا جناح ال > و فَجَرْنَا الأزْض عيوناً» والاستعارة آخص من المجاز؛ 
اه فص لاله قرط فى ا كو الا ول تج اکتا 
تقبت. كان ال تشه مقروا سيم 
الالفاظ المستعملة حققة 


(1) سورة الز خرف الایة:4. 
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راما الالفاط: الغرخهه ها كانت غر طاهرة الم ولا سور 
الاستعمال ولا مأنوسة التداول بحیث لایعرفها الا من نی بهاء وحافظ 
علیها واستخرجها من مظانها. أو ما كانت معلومة لقوم دون قوم. ویقابلها 
المعتادة کقولهم مسرجاً أي کالسیف السریجی فى الدّقة والاستواء. 

وأمّا الألفاظ الوحشية فما مها السمع ویکفهر منها. وسرّ استقباح 
استعمال مثل هذه الالفاظ آنها محتاجة إلى البيان» فلا يتم المراد من أصل 
إيراد التعریفات أو يلزم احتیاجها إلى تعریف آخر. 

ا ال عا كان اتا تشه ضا على معا الم ادف 
الناص علی معناه ما كان متخصرا فى معنا بحیث لا بحتمل معنی آخر. 

قال الشيخ:((فإِنْ اتفق أن لا يوجد للمعنی لفظ مناسب معتاد» فلیخترع 

له لفظ من أشد الا لفاظ مناسبة» ولیدل على ما أريد به ثم یستعمل فیه)). 

ان تعذر ایحاد المناسب من الألفاظ للتعبیر عن المقصود فى ضمن 
والمقصود من المناسية للاختراع الجدید کون اللفظ المخترع فى وضعه 
للمعنی الجدید له معنی فى اصل اللغة مناسب لجدید المعنی الموضوع له؛ 
إذ المناسبة تمکن السَامع من الانتقال من اللفظ إلى المعنی المستحدث له. 
وهذا ما یقتضیه طبع الانتقال من معنی لأخرء كما عليه المجاز والاستعارة 
والتشبیه والمنقول والمرتجل كما تقدم ذكرهاء ومع مثل هذه المناسبة يصبح 
اللفظ المنقول والمستعار فى المعنی الخدید كالئص فیه. 

قال الشیخ: ((وقد یسهو المعرفون فى تعریفهم» فربما عرّفوا الشیء 
بما هو مثله فى المعرفة والجهالة» کمن یعرف الروج بأنه العدد الذي لیس 
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بفرد. وربما تخطوا ذلك فعرّفوا الشّىء بما هو أخفى منه, کقول بعضهم: 
ان الثار هو الأسطقس الشبیه بالتفس, والنفس أخفى من النار. وربما تعدوا 
ذلك فعرّفوا الشیء بنفسه» فقالوا: إنّ الحركة هی التّقلة» و ان الانسان هو 
الحیوان البشري. 

وربّما تعدّوا ذلك فعرّفوا الشیء بما لا یْعرّف الا بالشیء إِمّا مصرحاً 
آو مضمراء انا المصرح فمثل قولهم: إن الكيفية ما بها یقع المشابهة 
وخلافهاء ولا يمكنهم أن يعرّفوا المشابهة إلآ بأنّها اتفاق في الكيفية» فإنّها 
إنما تخالف المساواة والمشاكلة بأنها فاق في الكيفية لا فى الكمية 
والتوع وغير ذلك؛ وأمّا المضمر فهو أن يكون المعرّف به ينتهي تحليل 
تعريفه إلى أن يُعرف بالشيء» وان لْمْ يكنْ ذلك في آوّل الأمرء مثل قولهم: 
إن الاثنين زوج أوّلء ثم يحدون الزوج بأنه عدد ینقسم بمتساویین» ثم 
بحدّون المتساويين بأنّهما شيئان» كل واحد منهما يطابق الآخر مثلاء ثم 
يحدون الشيئين بأنهما اثنان» ولا بد من استعمال الاثنينية فى حد الشيئين 
من حيث أنهما شيئان)). 
دارت رحى بیان المصنف إلى ذكر الأخطاء المعنوية الممكنة الوقوع 
فى الحد أو الرسم بعد أن أتمّ الكلام حول الخطأ والسهو اللفظی. ولبيانه 


إن انق مدنا ان وكين اع ف هين اه فان تفا لها كان ممظلويا 
یه فى القع هه تررقف ال سان ا صميو ان ای 


والثانی مان یکون مساویاً للمعرّف آو اخ منه. والمراد من المساوی 


للمعرّف ما كان نظيره اء 3 ظهوراً کالضدین والمتضایفین فلیس 
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اھا اف ھا ول اح فمن عَلِمَ أحدّها علم الأخره کمن عرّف 
الجهل ما ليس بعلم دوه ات ها له انق وسر عدم صخة التعریف 
ات إلى کون وضوح أحدهما يقتضى وضوح الاخر قضاءً لتساويهماء 
حغل آحدهما معرّفاً والآخر معرّفاً ترجیح بلا مرجح. وکذا یلزمه أن ما 
فرضناه محتاجاً للتعریف لیس بمحتاج عند فرض مساویه معرّفاً أو کلاهما 
محتاج للتعریف لفرض مساویه معرّفاً. 

والأخفى لا يصح التعریف به؛ لعدم حصول المطلوب من من اظهار 
الحقيقة أو بیانها أو تتميزهاء کقولهم النار هو الاسطقس الشیّیه بالنتفسء 
والئفس آخفی من النار. 

و کذا المعرّف إِمّا أن یکون غير معتمد على المعرّف أو لاء والاوّل هو 
المطلوب مع تحقق باقی الشروط والثانی ما کان معتمداً علی المعرّف» 
به يمتنع التعریف؛ للزوم تقدم الشیء على نفسه - كما لايخفى - ویسمّی 
بالتعریف الدوري. والدور إِمّا أن يكون بواسطة أو لاء والذي بواسطة مثل 
تعریف الائنین بأنه زوج أوّل» وتعریف الزوج بالمنقسم إلى متساویین 
وتعریف المتساویین بالشیئین» وتعریف الشیئین بالائنین. 

والذي لا يكون بواسطة مثل قولهم: الكيفية ما بها تقع المشابه و خلافهاه 
ثم تعریف المشابهة بأنها اتفاق فى الكيفية. وعبّر عن ما كان دورياً بواسطة 
بالدور المضمرء وعمّا لا یکون بها بالدور المصرّح. 

وأيضاً مما اياي ی ای سیر کقولهم: الحر کة 
النقلة أو الإنسان بشر ناطق» وذلك راجع لعدم تعدد المعاني فى المترادفين؛ 
فالمعنى المتصوّر من أحدهما بعينه متصوّر من الآخرء فالتعريف به لايفيد 
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زيادة المعانی» وهی غرض التعریف فلا تعریف به. 
قال الشیخ: ((وقد يسهو المعرّفون فیکررون الشیء في الحذ حيث 

لاحاجة إليه ولا ضرورة» أعنى الضرورة التي تتفق فى تحدید بعض 

المر کبات والاضافیات على ما تلم في غير هذا الموضعء ومثال هذا 

الخطأ قولهم: ان العدد کثرة مجتمعة من آحاد. والمجتمعة من الاحاد هي 

الکثرة بعينهاء ومثل من يقول: إن الانسان حیوان جسمانی ناطق» والحیوان 

مأخوذ فى حدّه الجسم حين يقال إنه جسم ذو نفس حسّاس متحرك 

بالارادة فيكونون قد كرروا. وهذان المثالان قد يناسبان بعض ما سلف 

مما سبقت إليه الإشارة» ولكن الاعتبار مختلف)). 

أشار المصنف إلى نحو من الخطأ القبیح الذي لايلزمه الامتناع» وإِنْ لزمه 
القبح. 

وحاصله أنْ التكرار إمّا أن یکون من قبيل تكرار المحدود فى الحد أو من 
قبيل تكرار الحد فى الحد أو تكرار بعض الحد فى الحد. ۰ 

ومثال مايكون التکرار فى المحدود أن يقال الانسان حيوان بشري» فالبشر 
فى اه تا E A GSE‏ 
ما لته أن 'العدرة الكد  aA Cd‏ 
اه وتان ترا رحدو اله د لخ ما کا هه رف اسان جو 
جسماني ناطق فالحیوان جسم نام حشاس متحرّك بالارادةه فد کر الحشاس 
مع الحیوان فى تعریف ال نسان وهو جزئه. 

ووقوع التکرار قد يكون لحاجة أو ضرورة» أو لا یکون لحاجة فيها أو 
ضرورة. كما آشار إليه بقوله: «حيث لاحاجة اليه و لاضرورة». 
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والحاجة ماکانت واقعة فى الجواب عن سؤال یشتمل على تکرار. کمن 
بسک هه بح اسان مزا مثلاء ویحتاج المجیب فی جوابه إلى ایراد 
جد رهما فیقع فیه تکرار بحسب الحاجة. وهو غیر تنيع بالنظر الی السژال, 
فهو قبیح لولا السؤال. 

وا ررر فنا كان فى قالش کنات وا صافات» فا رن( 
كان شىء يؤخذ في حذه الموضوع, وأخذ الموضوع معه, وأريد أن بحد. 
مثل العدد الفرد؛ إذا أريد أن يحد من حيث هو مركب من عدد ومن فردء 
والفرد حده أنه عدد له وسطء فيكون العدد الفرد عدداً هو عدد ذو وسط 
فيكون قد كرر العدد مرتين. وكذلك الأفطس أنف فيه تقعير في الأنف؛ 
لا الفطوسة تقعير فى الأنف» فيكون قد قيل الأنف مرتین» وخصوصا؛ إذا 
أخذ الأنف الأفطس بأل أنف هو أنف فيه تقعير في الأنف». 

وأمّا التكرار فى الإضافيات فسيجىء بإذنه تعالی. 

وماذ كر ال مه الأمكلة هنا فد تكون حاب لما تدمع مين السهو 
على أنحائه الأول من تعريف الشیء بنفسه و بما لايعرف الا به» ووجه 
المناسبة ان فی کلیهما تکراراء لام التکرار فیما تقّم تکرار للمحدود فی 
20 الكيفية بما بها يقع المشابهة» والمشابه آنها اتحاد في الكيفيةء 
فكأننا قلنا: الكيفية مابها الاتحاد فى الكيفية على ماقدّمه المصنف. والتكرار 
هاهنا ما أن یکون تكراراً للحد في الحد أو تكراراً لجزئه» وفرق بين الأمرين؛ 
فالاول سهوٌ فيه تقديم الشىء على نفسه. والثانی سهرٌ من جهة تکرار ما 
لایحتاج اليه ولاضرورة فيه. وعليه يكون الأوّل سور ممتنعاً مُجاراته» والثاني 
سهواً يها مُجاراته. ۱ 
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قال الشّيخ: ((واعلم أن الذين يعرّفون الشَّىء بما لايُعرّف إلا بالشيء 
هم فى حكم المكررين للمحدود في الحد)). 


وفيه صرّح بما لم یذ کر له مثالا في أنحاء التكرارء وهو تكرار المحدود 
فى الحذء وقد قدمناه. 


وهم وننبيه: 
قال الشیخ: ((إِنْه قد يظن د بعض الناس أنه لما كان اممف عار يعم 
كل واحد منهما مع الآخرء أنه يجب من ذلك أن يعلم کل واحد منهما 
و ای ما نود ی و سین 
ON YERE PF EA‏ 
یی اباو وم اون وید زو و 
او ا ی ا ا 
شيء يتبين بالابن» ولا فيه حوالة علیه)). 
المصنف أعاب مذهب من قال بلزوم | أخذ المضايف 3 تعريف 
أمرينء حاصلهم: مه فرقا ین کون الشیء یلمع شید وبين كون 
الشی ء ء لایعلم الا + بشيء» فالأوّل یقتضی تساویهما جهلا ومعرفة أي إذا عُلم 
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آحدهما كان الثاني معلوما؛ وكذا إذا خهل. وبخلافه الثانى فإنّ ما یلم به 
يجب أن يكون معلوماً قبل صاحبه کالمعرّف والمعرّف. فإنّ المعرّف يجب 
أن يكون معروفاً قبل المعرّف وإلآ بطل التعريف. 

وما كان من النحو الأول يكونان معا فى الوجود والعقل» ومنه المتضائفان 
فتعریف آحدهما بالااخر تعریف للشیء بالمساوي, وقد تقدم بطلانه» فما 
ظنه بعض الناس من لزوم تعریف آحد التضائفین بالاخر لا بخفی على أقل 
الل ا ع تمس شناد العف يحب أن کون معلوما قبل نا 
أريد تعريفهء فلو كان كل واحد منهما معرّفاً لصاحبه لزم أن لايكون العلم 
بواحد منهما مع العلم بصاحبه, بل كل واحد قبل صاحبه, وهذا خلف». 
ومنه قال المصنف: «ومن القبيح الفاحش أن يكون إنسان لايعلم ما الابن 
وما الاب فيسأل ما الأب» فيقال هو الذي له ابن» فيقول: لو كنت أعلم الابن 
لما احتجت إلى استعلام الاب إذ كان العلم بهما معاً ليس الطريق. هذا». 

لذا لابد من التماس نحواً من التلطف في تعريف المتضائفین, بأن يُؤْخذا 
عاريين عن الإضافة حال التعريف بأحدهما مع ذكر سبب تضايفهماء فیقال 
في تعريف الاب مثلا: حيوان يتولد من نطفته شخص آخر من نوعه من 
حيث هو كذلك. وعلى هذا الوجه لايلزم الدور أصلا. 

قال الشیخ: ((ولا تلتفت إلى ما يقوله صاحب ایساغوجی في باب 

رسم الجنس بالنوع» وقد تكلم عليه في كتاب الشفاء فهذا هو الان ما أردناه 

من الإشارة إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصورء ونحن منتقلون إلى 

تعريف التركيب الموجه نحو التصديق)). 


اعلم أن أوَّل من ذهب إلى أنَّ المتضائفين يعرف كل واحد منهما بالآخر 
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هو فرفریوس صاحب کتاب ایساغوجی؛ وذلك لانْ آرسطو ذکر في رسم 
لجنس أنه الكلى المقول على کثیرین مختلفین بالنوع فى جواب ماهو ثم 
ذکر فى رسم النوع أنه الکلی الذي يقال عليه و على غیره الجنس فى جواب 
ماهوء فلما نظر صاحب إيساغوجي في هذين الرسمين» ووجد كل ودين 
الجنس والنوع أمرين إضافيين يعلمان معاء فحينئذ يجب أن يكون كل واحد 
منهما معرّفا لصاحبه» لكن قد بيّنا أن العلم بهما لما كان معاً استحال انْ يكون 
أحدهما معرّفا للآخر. 

وجواب ذلك أن النوع المستعمل في تعريف الجنس هو غير النوع 
المُعَرّف بالجنسء والاشتراك بينهما لفظی؛ إذ النوع المعَرّف به هو الجنس 
المعنى اللغوي له بحسب اللغة الیونانیة» وهو صورة الشیء وحقيقته» والنوع 
المُعرّف بالجنس هو النوع الاصطلاحي. فما قاله المعلم الأول في تعريف 
الجنس ما كان نوعاً بحسب اللغة اليونانية» وما عرَّفَهٌ من النوع كان نوعاً 
بحسب اصطلاح أهل المنطق والفن» فلا دور؛ إذ ماعرّف به الجنس غير 
ماف فيه بالخ 
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القران الکریم. 

. الأسرار الخفية في العلوم العقلیة: تألیف العلامة الحلی» تحقیق: 
مركز العلوم والثقافة الإسلامية» مركز إحياء التراث الاسلامی 
الطبعة الثانية» سنة 1587 ه ش. 

. تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسية. تأليف: قطب 
الدين الرازی الناشر: انتشارات بیدا الطبعة الثانية» سنة: 1584 ه 
ش» مقدمه وتصحيح: محسن بیدارفر. 

. التحصیل: تألیف: بهمنیار بن المرزبان الناشر: انتشارات جامعة 
طهران» سنة الطبع: 5ه ش» الطبعة الثانية» تصحیح وتعلیق 
الاستاذ الشهید مرتضی مطهری. 

. تلخیص کتاب العبارة تألیف: ابن رشد الناشر: الهيثة المصرية» سنة 
الطبع 1961 تحقیق: الدکتور محمود قاسم. ومقدمة وتعلیق: 
الد کتور بترورث وهریدی. 


10 


11 


12 


عد الحمبد. 


القن فى شرح العروة الوثقى: تألیف آية الله العظمی الشيخ على 


الغروي نتف تقريرا لابحاث آية الله العظمى السيد الخوئى نت 


. الجوهر النضيد فى شرح منطق التجرید. تأليف: العلامة الحلی 


الناشر: انتشارات بيدارء الطبعة الخامسة. سنة الطبع 1371 ش» 


الما نت تال انس وقد الطعة الا رای ينه ۱۸ ۱۱3 


. شرح الاشارات والتنبیهات: تألیف فخر الدین الرازی الناشر: 


انجمن آثار ومفاخر فرهنگی سنة الطبع: 1584 ه ش» الطبعة 
ال 


.شرح الاشارات والتنبیهات مع المحاکمات. تألیف: الخواجة نصیر 


الدین الطوسی, الناشر: نشر البلاغة, الطبعة الاولی. 


.شرح الالهیات من کتاب الشفاء: تألیف: ملا مهدی النراقی» الناشر: 


کنگره بزر گداشت محققان نراقى» سنة الطبع: 1380 ه ش» الطبعة 
و 


.شرح المنظومة تأليف: الملة هادي السبزواری» ناشر: نشر ناب» 


سنة النشر: 1369-1379 ه ش, الطبعة: الأولى» تصحیح وتعلیق: 
آبة الله حسن زاده آملی» تحصق وتقدیم: مسعود طالبی . 
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إبراهيم» الطبعة الأولى» سنة الطبع: ۱۳۷۸ -۱۹۵۹ م. 
4.الشفاء«قسم المنطق»): تأليف شيخ الرئیس ابن سيناء الناشر: مكتبة 
آية الله المرعشی» سنة الطبع: 1404 ه ق. 

5 .الصراط المستقيم فى رابط الحادث فى القدیم: تألیف المعلم الثالث 
المیر محمد باقر الداماد» حققه وقدم له على اجبی, الناشر: ميراث 
مکتوب. الطبعة الاولى. 

6.العين: تأليف الخليل الفراهيديء تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرانی الطبعة: الثانية» سنة الطبع: ۰1409 
الناشر: موسسة دار الهجرة -یران- قم. 

7.عيون الحکمة تألیف: شيخ الرئیس ابن سیناء الناشر: دارالقلم 
بيروت لبنان» سنة الطبع 1980 م» الطبعة الثانية» مقدمة وتحقیق 
عبد الرحمن بدوي. 

8.الفروق اللغوية» تألیف: أبى هلال العسكري» تحقیق: مؤسسة النشر 
الإسلاميء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: شوال المکرم 12 4 1 الناشر: 
موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

9.فیلسوفان رائدان الکندی والفارابی: تألیف حعفر آل ياسين» طبعة: 
رو ات 990 وب 

0 القاموس المحیط. تألیف محمد بن يعقوب الفیروز آبادي مجد 
الدین» تحقیق: محمد نعیم العرقسوسی الناشر: مؤسسة الرسالة. 
سنة النشر: 1426 ه ق. 
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1. کتاب المقابسات. تألیف: آبو حیان التوحیدی, الناشر: المكتبة 
البحارية» طبعة: مصرء سنة 1929م. الطبعة الاولی. 

2.لسان العرب. الملف: ابن منظورء سنة الطبع: محرم 1405ء 
الناشر: نشر ادب الحوزة. 

3.المباحثات: تألیف شيخ الرئیس ابن سيناء الناشر: انتشارات بیدار. 

24.المباحث المشرقية فى علم الالهیات والطبیعیات» تألیف: فخر 
الدين الرازيء الناشر: انتشارات بیدار» الطبعة الثانيةء سنة 1411 
ه ق. 

5 مجمع البحرین: تألیف الشیخ فخر الدین الطریحی. الطبعة: الثانية 
سنة الطبع: شهریور ماه 1562 ش. المطبعة: مطبعة طراوت. 
الناشر: مرتضوي. 

6. مجموعه مصنفات شيخ الاشراق. تألیف: شيخ الاشراق السهروردی» 
الناشر: مؤسسه مطالعات وتحقبقات فرهنگی. الطبعة الثانية» سنة 
5ه ش» صححه وقدم له: هانري کربن والسید حسین نصر 
ونجف فلي حبيبي. 

27.المحاکمات بين شرحی الاشارات والتنبيهات» تألیف: قطب الدین 
الرازی الناشر: نشر البلاغة الطبعة: 1379 ه ش. 

5. معجم مقاییس اللغةء تألیف: آحمد بن فارس بن زكريا (ابن فارس) 
تحقیق: عبد السلام محمد هارون» سنة الطبم: ۰1404 المطبعة: 
مکتبة الإعلام الا سلامی, الناشر: مکتبة الاعلام الاسلامی. 
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9غا الجواهر: تأليف: ابو الفتح الکراحکی. تحقيق: اود 
الحسينى» الطبعة: الثانية» سنة 1394ه ق. 
مهدی محقق وتوشی هيكو ایزوتسو الناشر: جامعة طهران» سنة 

1.المنطقیات ا تألیف: آبو راا لار مکتبة انه الله 
المرعشی. سنة الطبع: 1408 ه ق» الطبعة الاولی تحقيق تقديم: 
محمد تقی دانش یژوه. 

2 النحاة من الغرق فی بحر الضلالات: تالىف: الشيح الو ابن 


مقدمه وتصحیح: محمد تقى دانش پژوه. 
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المقدمة الاولی: فى معانی الحكمة E E‏ 
المقدمة الثانية: شرائط طالب الحكمة ۳( 


المقدمة الثالثة: منهجيّة دراسة الحكمة ESE‏ 


فى الحمد والهداية والإلهام E‏ 


فى معنی الا صول والجمل والتفريع والتفصیل ۲« 
وجوب ال بتداء بالمنطق Sane a‏ وقد لاه 6418 وين SSE ES‏ ولع ی ی 


2060 


التهج الأوّل؛ وفيه ستة عشر فصلا 63 
الفصل الاوّل؛ فى تعريف المنطق والفکر COE‏ 
الأمر الأوّل: في بیان الغرض من المنطق ل 0 
الأمر الثانی: معنى الفکر وانقاسمه إلى التصور والتصديق Os‏ 
اولها: فى بيان معنی الفكر EO O O‏ 
ثانيها: في بيان انقسام الفكر الى التصور والتصدیق 1101010100 
ثالثها: فى بيان انحاء التصديق E‏ 1 1010111[ 
اشکال ورده: O O‏ اا 
رابعها: في لزوم الانتقال للترتيب والهيئة SEs‏ 
تننهات: ا ااا OO O O‏ 
الأمر الثالث: إمكان وقوع الخطأ والصواب فى الترتيب والهيئة ...........88 
الأمر الرابع: في رسم المنطق بحسب ذاته وسبب تأخيره عن الرسم بالقياس 
إلى الغیر e OOO EE EO‏ 
المطلب الأول 2000 ة 0 0 ۱ 
المطلب الثانى 000000000 
المطلب الثالث 0 
المطلب الرایع: و ۱ 
الأمر الخامس: فى ك انتخاب المواد O‏ 
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ا CO‏ 
تنبیه ورفع تهافت ره 
الفصل الثانى؛ فى التحقيق والتألیف والترتیب Os‏ 
المطلب الاول: بيان معنى التحقبق LOL‏ 
الطاب الا نيان مي ال واا ا O‏ 
القظات ات مان لته سم تا فاگ کت ۱ ۳ 
الفصل الثالث؛ ارتباط اللفظ بالمعنى OO‏ 
المقدّمة الأولى: للأشياء وجودات أربع O‏ 
المقدمة الثانية: كيفيّة استرجاع المعلومات الذهنيّة Ia‏ 
الفصل الرابع؛ الموصل إلى التصوّر والتصديق LUD‏ 
الامر الأول: تقسیم الجهل إلى تصور وتصدیق ا 
الامر الثانی: فى کاسب ال الان O‏ 
الأمر الثالث: كل علم کسبی مسبوق بعلم کائن قبله ۲ 12 
الفصل الخامس؛ الذلالة وآقسامها ی ۱ 
تعریف الدلالة: 1 :124 
أقسام الدّلالة: 7 1 
الفصل السادس؛ أقسام الدلالة اللفظيّة Fs a‏ 
إيراد وجواب: LD O‏ 
الفصل السابع؛ فى المحمول LO‏ 


الفصل النّامن؛ فى اللفظ المفرد والم ركب Le‏ 
الفصل التاسع؛ اللفظ الجزئی الکلی 0 O‏ 
الفصل العاشر؛ الكلى الداقى والعرضی 0100 | 
الفصل الحادي عشر؛ الذاتی المقرّم ot‏ تسوا و 
الفصل الثاني عشر؛ العرضی اللازم غير المقوّم 3 
فى بيان احوال الوسط واثيات اللازم 00000 
الفصل الثالث عشر؛ ما لیس بمقوم EO‏ 
الفصل الرّابع عشر؛ فى الذاتی بمعنی آخر 1 
تنبیهات: في العرض الذاتي ی 9 
الفصل الخامس عشر؛ المقول فى جواب ماهو LO‏ 
الفصل السادس عشر؛ أصناف المقول فى حواب ماهو LO Ferset‏ 
التهج الغاني؛ الألفاظ امس والحد والرّسم 197 
الفصل الاوّل؛ المقول فى حواب ماهو 1 
مقدمة: 1 
kr‏ ا ی 
الفصل الثانی؛ ترتيب الججنس والنوع 210000 
الفصل الثالث؛ فى الفصل E O O‏ 
أحكام المقسم والمقوّم ا ۱ 


الفصل الرابع؛ الخاصة والعرض العام IO‏ 
الفصل الخامس؛ رسوم الكليّات الخمس LL‏ 
الفصل السادس؛ فى الحذ RS‏ هب( 
الفصل السابع؛ فى الرّسم و LO SR‏ 
الفصل الثامن؛ أصناف الخطأ فى الحد والرسم e‏ 

وهم وتنبیه: ا 
فهرس المصادر n E ENDS‏ ش12 
فهرس الکتاب O‏ 7 


264 


